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 ومديرة التحرير:  المشرفة العامة

  د. سرور طالبي المل

   

 التعريف:

دول ةةةةةةةةةةةةةةةةة  م   ةةةةةةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةةةةةة    مجلةةةةةةةةةةةةةةةةة   ل  ةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ج ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  م كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   يًا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

تسةةةةةةةةةةلمق لا  اةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةا     ع  ةةةةةةةةةة    لعلمةةةةةةةةةة 

فةةةةةةةةةةةةت ملعلةةةةةةةةةةةةة  مجةةةةةةةةةةةةةا    لعلةةةةةةةةةةةةة    ل ا    ةةةةةةةةةةةةة   

، بإشةةةةةةةةةةةةةة  لا "القااااااااااااالخاص ال ااااااااااااال   ا  ااااااااااااال "

ه ئةةةةةة     يةةةةةة  ماةةةةةةثل  مةةةةةة    ةةةةةةا    و ةةةةةةا     

وه ئةةةةةةةةةةةةةةة   ل  ةةةةةةةةةةةةةةة   عةةةةةةةةةةةةةةة ل  مةةةةةةةةةةةةةةة   ل ةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةة  

 ل ةةةةةةةا     وه ئةةةةةةة     ةةةةةةة     اةةةةةةةث  دو يةةةةةةةا فةةةةةةةت 

 ك    د.

  ناول  لمجل  إ  اما  ملعل   ل ا     

   ع    ب جال  لعل    ل ا         ء ما و 

تعلق بال ص    لنظ ي  و ب ضايا  لسا    و 

بترج    لأ  ال ذ    لأه     لعل      عترلا 

 .بقا

   يسا لح ص    ك   لى   لمجل تع  ه ه 

تشج ع  لأب اث و لمج  د  لعلم ، و لى 

 لإ  ا  فت إث  ء  ص  ه  لعلم  بنا  

 إلى  ل    ا   لجادّ  و 
ً
ل    ،    ناد 

 معاي ر  ل    م ض     ودق   .

 :العلمية اللجنةرئيس 
  (الجزائر) د. السعيد كليوات جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 أسرة التحرير:
 د. أحمد طلرق يلسيص محمد المالى، جلم ة الماصل )ال راق(

 (المغرب)جلم ة عبد المللك الس دي د. الدا دي خارالدين، 

 (المغرب)جلم ة مالاي إسملعيل مكنلس ، د.المصطفى طليل  

 (إسبلخيل)بمدريد  كامبلاتنس ي لم ة، جد. ال بسل ي عملد

  (ا جزائرأهراس ) ساق -جلم ة محمد الشريف مسلعدية  سفيلص ساالمد. 

 (فلسطيص)النلئب ال ل ، غزة   كيل، شريف أحمد ب لاشةد. 

 (فلسطيص)  الدستارية ال ليل ال دل خيلبة رئيس، أباسمهداخة النلصر  عبدد. 
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 (الأردص)جلم ة آل البيت ، كلية القلخاص ، د.مافق المحلميد

  (ال راق)لماصل ا جلم ة، الله الصفا خافل علي عبدد. 

 التدقيق اللغاي:
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 (.ا جزائر/اهراس ساق /مسلعدية الشريف محمد جلم ة) محفاظي سليمةد. 
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  د. محمد باطابة، المركز ا جلمعي عيص تماشنت/ ا جزائر.
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افر فيهل  لأصللة اتقبل المجلة الأبحلث  المقللات التي تلتز  الماضاعية  المنهجية،  تتا

 :ال لمية  الدقة  ا جدية  تحتر  قااعد النشر التللية

 :ت  الأبحلث الم مقةللمقللا بللنسبة  

 التي تستافي الشر ط الآتية  الأبحلث تنشر المجلة المقللات: 

 ،التي  الالتزا  بللم ليير ال لمية  الماضاعية الم مال بهل د ليل في الد ريلت المحكمة 

 .ال لميتستجيب لشر ط البحث 

  ت تمد هيئة التحكيم مبدأ ا حيلد  الماضاعية في تحكيم المااد ال لمية المرشحة

للنشر مع ا حر  على خلا الأعملل من التطرف الفكري أ  مسلسهل بمبلدئ 

 .بللأش ل  أ  الأخظمة

  اص محل نشر تك  ألا المقترحة للنشر في المجلة أص تتسم بل جدية  المسلهملتيراعى في

 .سلبق أ  مقتطف من مذكرة أ  أعملل، ملتقى

 أص تكاص المااضيع المقدمة ضمن اختصل  المجلة. 

  ،20يت دى حجم ال مل   ألا أص تلتز  المقللات الدقة  قااعد السلامة اللغاية 

مع احتسلب صفحة بللنسبة للأبحلث الم مقة،  50بللنسبة للمقللات   صفحة

 .البحث ملاحق هاامش، مصلدر 

  :ترسل الملدة ال لمية في ملف مرفق بمل ص بلغة البحث  آخر بإحدى اللغلت

 ال ربية، الفرنسية أ  الاخجليزية )حسب لغة البحث(.

 :بللنسبة للأعملل المترجمة  

 تقيل من الأعملل المترجمة تلك التي تتصل بلختصل  المجلة. 

 ،الاخجليزية  تقبل الأعملل المترجمة من  إلى: ال ربية، الفرنسية.  

 تخضع المقللات لاستشلرة ترجملخييص مختصيص في اللغلت المذكارة أعلاه. 

  تحال الأعملل المقدمة المقللات إلى أسلتذة من ذ ي ا  برة ال لمية حسب

 .المقللاختصل  

  تسلمهلدقلئق من  5يبلغ البلحث المرسل بتلقي ملدته ب د. 
 

 قواعد النشر
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 :التحكيم ة

  لملدة من تمكينهل من ا شهر في غضاص   اتخلذ القرار تلتز  هيئة التحكيم بإبداء الرأي

 المقترحة للنشر، مع مراعلة السرية التلمة في التحكيم

  للنشريحق لهيئة التحكيم أص ارتأت ضر رة إقرار ت ديلات على المااد المقدمة. 

  بتلريخ نشرهل حسب رزخلمةي لم البلحث المرسل بقبال ملدته للنشر على أص ي لم 

 .المجلة

 شر ط النشر:

  ال ربية شكل بلللغة الكتلبة:شكل Traditional Arabic  14حجم. 

 بللنسبة للغلت الأجنبية شكل Times New Roman 12 حجم     . 

 يرفق البلحث البلعث ملدته بسيرة ذاتية علمية مفصلة. 

  متص  يتبع تسلسليبترتيب تهمشن م لاملت البحث حسب طريقة شيكلغا الأمريكية

 .البحث

 ترتب هاامش الم لاملت في نهلية كل صفحة. 

 خماذج التهميش: 

، عنااص الكتلب، دار النشر، بلد  اسم الِمؤلفلقب  :الكتب بلللغة ال ربية أ  الأجنبية .1

 .الطب ة النشر، رقمالنشر، سنة 

 .الصد ر  النص، سنة النص، مضماص  البلد، خاع :التشري يةالنصا   .2

المقللة،  الكلتب، عنااصعنااص المجلة أ  الد رية، لقب  اسم  :المجلات  الد ريلت .3

 .الاقتبلس الصد ر، صفحة المجلة، تلريخ عدد

درجة المذكرة، مؤسسة  المذكرة، الطللب، عنااصلقب  اسم  :الرسلئل ا جلم ية .4

 .الاقتبلس ا جلم ية، صفحة التخصص، السنة المذكرة، كليةتسجيل 

نشر التقرير، سنة  التقرير، مكلصجهة إصدار التقرير، ماضاع  :الرسميةالتقلرير  .5

 .صفحة الاقتبلس التقرير،إصدار 

     :المراجع الالكتر خية .6

مع    لملا  ك الإلكتر ني   الرابط م لاملت بذكر” الإخترخت” عن شبكة المنقال  المرجع ياثق

  .الماقع زيلرة  تلريخ ذكر صلحب الملدة المنشارة،

 على عنااص المجلة:ترس .7
ً
 ل المسلهملت بصيغة الكتر خية حصرا

 law@jilrc-magazines.com 

 
 

 
 



 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
7 

 

 الفهرس 

 الصفحة 

 9 الافتتلحية 

  خظل  الم ل جة الآلية للم طيلت الالكتر خية كأسلس للحملية ا جزائية في التشريع

جلم ة عنلبة  د. خليفة محمد، - بسكرة د. ي يش تمل  شاقي، جلم ة، ا جزائري 

 (.ا جزائر)

11 

   الس ادي دراسااااةالمسؤ لية ا جنلئية عن جريمة الابتزاز الإلكتر ني في النظل 

كلياااااالت القصيم ، ستلذ القلخاص ا جنلئي المسلعدال زيز، أداليل عبد .د، مقلرخااااة

 (.المملكة ال ربية الس ادية) الأهلية

27 

 ة الش ص المسؤ ل عن تشغي ة "النلئب الإنسلني" عل ل الر باتإشكلليَّ ى )تأثير خظريَّ

ة في- جد ى القلخاص في المستقبل( افيَّ ة استشر دني قااعد القلخاص الم دراسة تحليليَّ

ِ بللر باتلت
 (.سارية) جلم ة حلب، همل  القاص يد.  -الأ ر بي ا  ل  

77 

  ِلإسلاِ  أحدِ  الديهِ لدينِه 
ً
مَ تب ل

َ
د.  ،السلبق في القلخاص ال راقيحُكمُ رجاع مَن أسل

 .ال راق(البصرة )، المحلميصخقلبة  عبد المن م عبد الاهلب محمد،

113 

 Le Médiateur bancaire en droit tunisien selon la réforme de la loi n° 

2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux banques et aux établissements 

financiers, Khrifech Nizar , Institut des hautes études commerciales de Sfax, 

Tunisie. 

137 

 تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية

 لا تعبر الآراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة المركز

 2018© جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي 
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 الافتتاحية

ع  ب اثا وم ا   تعالج م  ض م  مجل  ج    لأب اث  ل ا        ع   ،  لج ي  فت ه    لع د  ل  ختر ا  

  ظا    عالج   لآل   لل عط ا    ل ترو     لأول ب     ناول    ال ، هام ،  سا   وج ي   فت  فس  ل قت

ب ق  م ل ل ومث  ا  و  ود  لنظا    عل ماتي فت   ، م  دك  اس للح اي   لج  ئ   فت  ل ا يع  لج  ئ ي 

 .وما   ع    ل ه م ق   ل ا يعا   لأخ ى خاص   ل ا يع  لف  س    لج  ئ ي،ض ء  ل ا يع 

 لجنائ      ج ي     بتز ز  لإل ترو ي فت  معالج    سؤول     ع فت مع ق ب     ع ى  لع د  لى ك ا 

 ق ط       ا،،   كانقا،    ه ه  لج ي مع قفا  ن  ماه  ال ا      ما  تيم ا    ب  لنظا   لسع ديك  م  

   لج  ئ  ه    لن ع م  رها ي لإشثال ا   لت   ل     الج   ليقا، ك الآثا   لت   تر ب و دو فع ا     ثابقا،

له فت ك   إلى   ض  لع   ا          لأخ رفت  لخ  صيعه، لل ص ل     ج ه  ظ  و لع  ق    لت    ل ترو    

 م   ل ا     .

     لشخص   سؤولإشثال     الج     ا، فل    لأول  يععبر ل ي ل     لع د و  ل      ع ق  ل ا ي  ما 

ط  ع   لج     سؤول   ما   ل ا        لأض       ي  إلى     ا  ف   تسعى، ك       ل ج   لآلتتاغ   

 .2017 ا  بال و   ا   ل اد  فت  ص ا        ي  لأو وبي  لخالوف ا ل ل    " »بقا ي سبب   لت  ق 

    ل ي  فت  ل ا يع  لع  قت بالنس ب       ي م ض  ا  سا ا ج   م   طا  آخ  ل     م ا   ل نع      

 و ل يه.لإ لا         ل    عا لسابق بع      ل ش  بع ما كا  ق    جع ل ينه   

ائ   ل  يل   ل   ب فلمقا إ  ى لع ف ق  ل نثي  و  ل    ال باللغ   لف  س   ل     لع د فل    الج  ما  

 . لع  س  فت  ل ا يع لفض  لنز  ا  ب    لح ي  و ل نك 

    ث   ق  وف نا فت  خع ا  م  ض ع ه    لع د و    ث    لمجل  مسع    فت    ي  ك  ما كا  ج ي    ع نى   

 لى    ج عتش لى صا منا وه      للنا  و غعن   لف ص  للا ع    لل ا      ل ي   فضت م ا تق  و    ا 

 منا   .د   ا  ك  ر    ناوللمقا  لت      ض ع  لنظ ي و     جتر    لأص     لأفض ،   ي  

لى ص  ملمق          ي   لمجل  وللجن   لعل     لع       ل     لع د  ع    با   ا   ععاد لأ   لأخ رفت و

 . لج لل   عي  غلل    ع ق      علضافلل صاخ   شو  ، لعل     لأما  ودقلمق  و    ق  ل  ي تع ي    

 والآخر لوالله الموفق في الأو

 سرور طالبي المل / د.المشرفة العامة ومديرة التحرير

  



 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
10 

  

  



 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
11 

 

 

خظل  الم ل جة الآلية للم طيلت الالكتر خية كأسلس للحملية 

 التشريع ا جزائري ا جزائية في 

 أستلذ محلضر "أ"، ي يش تمل  شاقي د.

 جلم ةبسكرة /ا جزائر، قسم ا حقاق 

 أستلذ محلضر " أ" خليفة محمدد. 

 قسم ا حقاق،جلم ة عنلبة / ا جزائر

 

  

 

Summary 

The article deals with the idea of the information system as the basis for the limits of 

criminal protection of data and electronic data. The existence of an information crime that 

threatens or harms the data processed automatically within a digital system assumes that there 

is an information system as the engine and operator of this data whatever the means used by the 

computer or Any other information medium. Therefore, it was necessary to define precisely the 

meaning, components and limits of the information system in the light of Algerian legislation, and 

the position of other legislation, especially the French legislation. It is also necessary to specify 

the extent to which the information system Technical or technical precedent and necessary to 

protect the existence of a criminal 
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 المل ص

يعالج م ض ع    ال ف     لنظا    عل ماتي ب صفه  لأ اس  ل ي       ل ه   ود  لح اي   لج  ئ   

       لل  ا ا  و  عط ا    ل ترو    ، ذلك     ل سل   ب ج د ج ي   معل ما    تق د  و  ض  با عط ا  

ت عل ماتي ك   ك وماغ  ل ا م  ا كا   عالج  آل ا و  ض ن  د خ  بيئ   ق    يفترض  ع ا    هناك  ظا  م

 ل   ل    سعل م  فت ذلك  لحا  ب ، و  ي و  ط معل ماتي آخ ، وم  هنا كا    ب  م        د ب ق  

م ل ل ومث  ا  و  ود  لنظا    عل ماتي فت ض ء  ل ا يع  لج  ئ ي ، وما   ع    ل ه م ق   ل ا يعا  

      ي  ك لك م ى  شتر ط ش  ل  لنظا    عل ماتي  لى   اي   لأخ ى خاص   ل ا يع  لف  س  ، مع ض و 

   ن    و فن    اب   و زم   لى وج د   اي  ج  ئ   له.  

 مقدمة

يا    ل  قع   عاش تسا  ا فت    اط  لعط    لعلم  و لع ن ل جت  عج     لع  ع فت   عل    و ائ  

.  لخاص  و لعام  فت ظ  ما  ص ح يطلق  ل ه بال يئ   ل ق   و  ن ا      ال و   لا  فت شتى ج   ب  لح ا  

وه  ما  دى بالض و  إلى  لعغ ر و لع  ل فت مف     لح اي        لل  الح   جع ا    م  ك نقا مج د م الح 

مادي    ظى ب  اي    ل  ي  إلى مف    ج ي   ص  ت ف ه  لك    الح م     اي  مفترض  ، خ  صا ما 

ا بالح اي   لج  ئ   ، ل لك كا  ل  ما  لى   ا ع     يع خ  م   ج  ض ط د ئ    لأفعال  لتى  ض  تعلق منق

با  الح  لخاص  للأف  د ، وك      الح  لعام   ؤ سا   ل ول  مسعف    فت ذلك م ا  ف ز ه  لعط     

 ج  م  . فظ      ج  ل لك لع ن ل ج   م  و ائط معل ما    مفع    للج     ، فترقى ل اث     ا  إ

م طلح  لج ي     عل ما    ب صف ا ج  ئ    ي    ع  ز فت ط  علمقا وك ف   إ  ثابقا     ائ   لج  ئ  

  لع ل  ي   لأخ ى. 

 ا  ل ي   ع  ل ه ، و  ع    فت  لنظا    عل ماتي ب  ل له ولع       
ّ
     ه  م  ز    لج  ئ    عل ما    ه  م ل

ك ا يس  ه   ا ع  لج  ئ ي بنظا    عالج   لآل   لل عط ا ، ف    ل ي ي  زها     ائ   لج  ئ   ل   ع  و 

 لع ل  ي  ، وي  ل دو   ط  ق    ص ه ه  لأخ ر   ليقا ، ه    لنظا  ذو ط  ع  مع ّ ز  وف   ه ف    ج ه يّ  

بث نقا م  ج  ئ   لخط  كج ي    ختر ق  ،   و  مع ا  لج ي     عل ما    وج دً  و  مًا ،    ء تعلق م ض   ا

 ل  ا ا  د خ   ظا  معل ماتي ،  و  تى ك نقا م  ج  ئ   لض   كإ لالا  ل  ا ا  و  عط ا    ل ترو   . ول    

وجب ف   ه    لنظا  و  ل   مث  ا ه وفق م ق    ا ع  لج  ئ ي و ، و  عا ل لك يث   م   لض و ي فت ه ه 

  لحال       سائ   

مل هي طبي ة  حد د فكرة النظل  الم لاملتي باصفه الأسلس الذي تقا  عليهل حملية ا جزائية  

 للم طيلت الالكتر خيةفي ضاء التشريع ا جزائري؟
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   لا  ع    جاب   لى   شثال     ط و   م  خلال م      

 المبحث الأ ل : الاطلر المفلهيمي للنظل  الم لاملتي 

 المبحث الثلني: إشكللية ا حملية التقنية للنظل  الم لاملتي 

 المبحث الأ ل: الإطلر المفلهيمي للنظل  الم لاملتي 

ا  ه   لنظ ه  يععبر  لنظا    عل ماتي  و  ظا    عالج   لآل   لل عط ا  ف      ا    ، ذلك    

 ك  مفترض بالنس   للج  ئ    عل ما    ، وه   ل ك   ل ي يع    فت وج د  و   ع     ل ك    ادي  ل ي 

ينط ي  لى  لأفعال و ل قائع  لت    س  و تق د  لنظا    عل ماتي، و ن ناول م  خلال         لأو  ل ل 

وم ى   ث ه  و  خعلافه     ل ا يعا   لأخ ى بل  ص   لنظا    عل ماتي وفق ما ذهب  ل ه   ا ع  لج  ئ ي 

 .ض ط م ل له و ناص ه، ل  سنى لنا ف  ا بع  إلى  ط   ا   لنظا    عل ماتي

 المطلب الأ ل : الت ريف التشريعي  الفقهي للنظل  الم لاملتي

ا   و قا    فت قا     لع      ب      ا ر فت  ل   ي       ا ع  لج  ئ ي  ن   ط قه للج  ئ    عل ما       ء

 ل قاي  م   لج  ئ    ع ل  بع ن ل ج ا   لإ لا  و    ال ومثاف لمقا ، ق   لإج  ء    لج  ئ    و قا    

لت خظل  الم ل جة الآلية للم طيإ عل   م طلح   إثن    ن  إشا  ه للنظا    عل ماتي ، وه ا م طلح " 

، وفت قا     لإج  ء   (1)قا     لع   ا  إ عل      طلح   معًا "، ففي "، مصطلح " منظامة م لاملتية

،  ما فت قا     ل قاي  م   لج  ئ    ع ل   (2)إ عل   م طلح "  ظا    عالج   لآل   لل عط ا  "

 (3)بع ن ل ج ا   لإ لا  و    ال ومثاف لمقا ف   إ عل   م طلح " منظ م  معل ما    " فت ماد ه  ل ا    

وقّ   تع يفًا ل  ه  لأخ ر  ، ولأّ  ه    لعع ي  ينط ق   اما  لى  ظا    عالج   لآل   لل عط ا ، ولأ    ا ع 

إ عل      طلح   معا ول  يف ق ب نق ا فإ نا  سعللص  ّ    ا ع  لج  ئ ي ي ظ  ه ي     طلح   

                                                           
قا     لع   ا  م طلح " منظ م  معل ما    " فت   ه  لى ج ي    لععام  فت معط ا  غ ر ما و  ، بين ا   عل   ف     عل   (1)

 م طلح "  ظا    عالج   لآل   لل عط ا  " فت   ه  لى ج ي    لع  ج  غ ر   ا وع فت  لأ ظ     عل ما    وج ي    لعلا ب با عط ا .

م  قا     لع   ا   لج  ئ ي   ضاف  ب  جب  ل ا     1م     394م   ،  394، 2م     394ع  لت     د    جع وف ا ل       ق   لى  ل

  عض   قا     لع   ا ،  لج ي    ل      للج    ي   لج  ئ ي  ،  66/156  ف بر   ع ل و  ع   لل ا     10  ؤ خ فت  15/04 ق  

 .2، ص 10/11/2004بعا يخ  71  د 
  ؤ خ فت  06/22م  قا      ج  ء    لج  ئ     ضاف  ب  جب  ل ا     5م     65م   ، 65 لى  ب      ال      د    ظ ( 2)

،  84  عض   قا     لإج  ء    لج  ئ  ، لج ي    ل      للج    ي   لج  ئ ي  ،   د  66/155  ع ل و  ع   للأم   20/12/2006

 .4، ص 24/12/2006بعا يخ 
يعض    ل       لخاص  لل قاي  م   لج  ئ    ع ل  بع ن ل ج ا     لا  و    ال  5/08/2009/   ؤ خ فت 09/04 ل ا     ق  ( 3)

 .5، ص 16/08/2009، بعا يخ 47ومثاف لمقا ،  لج ي    ل      للج    ي   لج  ئ ي  ،   د 
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 س  عط ا   ن ه يعن    نظ م    عل ما    و لعك تر دف  ،  ي   ه   ي  ز ب نق ا ، فنظا    عالج   لآل   لل

 صح ح .

و    م  جا بنا  ؤث    عل    م طلح "  لنظا    عل ماتي " ل لاث     اب  لى  لأق     ول  ا     تعا ضه 

مع ما جاء فت  ل ا يع  لج  ئ ي ، و ل ا ي ه    عل    ه      طلح م   ط لا ك  ر م   ل          ا     لت  

        فاق    لع عط ق ل ا فت د    نا ه ه ،  ما  لسبب  ل ال  ف     عل    ه      طلح م  ط لا ق  

ف     .2014و لت  صادقت  ليقا  لج  ئ  فت  ل ام  م   بع بر  2010 ثاف   ج  ئ    ن     عل ما  لعا  

اتي "  عن    طلح "  لنظا    عل م   طلح يج ع ملعل   ل         ل   عنى  فسه . و العالت فا عل  منا 

 به فت  ل قت  فسه "  ظا    عالج   لآل   لل عط ا  "، و لع س صح ح.

 غ  ذلك فل  ي     ا ع  لج  ئ ي بع  ي  تع ي  لنظا    عالج   لآل   لل عط ا   ن    ه  لى ج  ئ  

، ل نّه  ط ق ل       ض ع  2004   ن    ساس ب  ظ     عالج   لآل   لل عط ا  فت تع يله ل ا     لع   ا

و  عض    ل       لخاص  لل قاي  م   لج  ئ    ع ل  بع نل ج ا   لإ لا  و    ال  09/04فت  ل ا     ق  

ومثاف لمقا،إذ جاء    اد   ل ا    م  ه    ل ا      ّ د مف    بعض    طلحا ، ومنقا مف      نظ م  

ا ب نقا  "  ي  ظا  منف    و مج     م   لأ ظ     ع ل  ب عض ا  ل عض  و   عل ما   ، ب      فلمق

      ط ، ي    و    منقا  و  كثر ب عالج  آل   لل عط ا   نف    لبر امج مع  ".

   ن  وضعه للعع ي   لسابق بالعع ي   ل ي وضععه إ فاق   ب د بست 
ّ
وي  و      ا ع  لج  ئ ي ق    ث

  فت ه ه  لأخ ر   لنظا    عل ماتي ب  ه  "ك  آل  ب ف دها  و مع غ رها م   لآ     ع ل   و   الف   ل ك ، إذ

  لبر امج مع  ، ب د ء 
ً
     ط ، و لت  ي               ء ب ف دها.  و مع مج      ناص   خ ى،  نف  

قا  " ي   ل     ض لل قائع  و ث    فت   اد   فس ا   عط ا    عل ما    ب ن(1)معالج  آل   لل  ا ا "

  عل ما   و   فاه   فت شث  جاه  لل عالج  د خ  منظ م  معل ما   ، ب ا فت ذلك  لبر مج   نا     لت  م  

 ش نقا جع  منظ م  معل ما     ؤدي وظ فلمقا". 

عل ماتي و  طلع  لى بعض  ل ا يعا   لع     يلا ظ  نقا  اولت هت  لأخ ى    ي  تع ي  للنظا    

 2004م  خلال  لترك ز  لى مث  ا ه و ل ظائ   لت  يؤديقا ، وم  ذلك  ج     قا   الع   ا   ل ط ي لسن  

ي    تع يفا لنظا    عالج   لآل   لل عط ا  بال  ل   ه " ك  مج     م  و      و  كثر م   370فت ماد ه 

                                                           
 و لنص بالف  س   كالعالت (1)

"Systèmeinformatiquedésigne  tout dispositifisoléou  ensemble  de dispositifs"interconnectéouapparanté,  qui  assure  

oudont  un  ouplusieursélémentsassurents  en  exécution  d’un  programme, un  traitementautomatisé  de données" . 
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ب  مجه،  و و      لإدخال  و  لإخ  ج  و    ال  و       عالج ،    ء    لت فت ذ ك    لحا ب  لآلت  و

 (1) لت  تساه  فت     ق    ج  مع ن ".

و لخاص با عاملا    ل ترو    ف     لا فت ماد ه  ل ا     2001لسن   85 ما  ل ا     لأ د ي  ق    

ه  " 
ّ
  ا  و   عل ما   و إ  ال ا  و تسل لنظا    ل ترو ي   سعل   لإ ااء   ائ   ظا  معالج    عل ما  ب  

معالجلمقا  و  ل ينقا  و  ج  زها  لى  ي وجه  خ ". وي    ب  طلح " ل ترو ي"  سب ه ه   اد   فس ا  " 

  ن     عل    و ائ  ك   ائ    و مغناطيس    و ض ئ     و إل ترومغناطيس    و  ي و ائ  ماابق  فت   ادل 

ب  طلح "معل ما "  ل  ا ا  و لن  ص و ل    و لأشثال و لأص    و ل م ز    عل ما  و ل ينقا" ، وي   

 .(2)وق      ل  ا ا  و   مج  لحا  ب وما شابه ذلك .

  فت ش     عاملا  و لعجا    لإل ترو    2006( لسن  1ك ا ذه ا ا ع  لإما  تي م  خلال  ل ا        ادي  ق  )

و ي فت ماد ه  لأولى ب  ه "مج     ب  مج و ج    مع    عالج  و د    إلى تع ي   ظا    عل ما    ل تر

 ل  ا ا  و  عل ما  لإ ااء  و   عل  ج  و إ  ال  و   علا   و  ل ي   و   ض  و معالج   عل ما   و 

". و  فت   اد   فس ا م طلح " ل ترو ي" ب  ه   "ما يع لب  لع ن ل ج ا  لح ي   و 
ً
و ذ ل  ائ   ل ترو  ا

ق     ك   ائ    و  ق     و مغناطيس    و   ل     و   ي   و ك  ومغناطيس    و مؤ  ع   و ض ئ    و ما 

ك ا   فت   عل ما    ل ترو    ب نقا "معل ما  ذ   خ ائص  ل ترو    فت شث     ص شابه ذلك". 

 (3) و م ز  و  ص     و       و ص    و ب  مجحا ب آلت  و غ رها "."

ط  ع   ل  ائ   لت   2006( لسن  1ويظ        ا ع  لإما  تي ق    ع  ك م  خلال  ل ا     ق  )

  خ  فت  ث ي   لنظا    عل ماتي و  ع  ل  فت و ائ  غ ر مادي  وهت  لبر مج و خ ى مادي  وهت  لأج    و لت  

 ما ل  يعفط  إل ه م  خلال  ل ا     ق   ظ  ج  ع ا فت إطا    عالج   لآل    لل  ا ا  و  عل ما  ، وه   

 (4) لخاص با عاملا  و لعجا     ل ترو    فت ماد ه م  خلال ماد ه  ل ا    2002( لسن  2)

                                                           
 11/2004بإص    قا     2004لسن   11م   ل ا     ق   جرائم ا حلسابةة      و د  ه ه   اد   ض    لف    لخامس   عن   بةة(1)

 ،  ل   ب   ل ا       ل ط ي  ، م     قع   ل ترو ي  

 &LawID=26&lahttp://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt 22/03/2018 ا يخ  ل يا      

 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo058ar.pdf  جع با     اد     ل  بط   ل ترو ي  ( 2)

 .      22/03/2018 ا يخ  ل يا   
  جع   ل  بط  لإل ترو ي    ت لريف  عن   بةةةةة      و د  ه ه   اد  ض    لف    لأول ( 3)

http://www.dubaided.ae/Arabic/DataCenter/BusinessRegulations/Pages/FederalLaw1of2006.aspx 

 22/03/2018 ل يا      ا يخ  
   جع با   ه ه   اد   ل  بط   ل ترو ي  (4)

http://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/UAE/60.pdf 

           24/03/2018 ا يخ  ل يا     

http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=26&la
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo058ar.pdf
http://www.dubaided.ae/Arabic/DataCenter/BusinessRegulations/Pages/FederalLaw1of2006.aspx
http://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/UAE/60.pdf
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ترو ي نظا    عل ما  ب  ه  " ظا  إل ك ا ق   قا     لعجا     ل ترو     ل   ين  فت ماد ه  لأولى تع يفا ل            

"   فت   اد   فس ا  عل ما  ب نقاو و ب   و تسل   و  فظ  و   ض  و    ي    عل ما ". لإ ااء  و إ  ال  

 ل  ا ا   لن  ص و ل    و لأشثال و لأص    و ل م ز و   مج  لحا ب و لبرمج ا  وق     ل  ا ا  و ل لا  

 .(1)و ما شابه ذلك"

فإّ  تع ي  م طلح " ظا  معالج  آل    ما  ل ا     لف  س   ، و لى خلالا م طلح " معالج  آل   " 

لل عط ا  " ل  يظ   فت  ي  ص م     ص ه    ل ا    ، ف  طلح "معالج  آل   "   عع   لعنظ     اي  

 لف  س   ، وليس هناك تع ي    م  لنظا    عالج  1978يناي   06  عل ما            ط يق  ل ا    

ث  ء    طلحا    عل ما     غ    ه ي      اس  لنظ ي   لعام  لل ا     لآل   لل عط ا  فت  ل       ععلق بإ

 . (3)  عل ماتي

   ا لف     لنظا    عل ماتي ب  ه مج   وكا  وزي    ال    لف  س   ق  قّ   فت   عج   لأبج ي تع يفً 

ي  ؤخ   لى ه    لعع  وي ، ج  ز   و   مج ي ع ي  لى  لأق   لى  ا ب آلت ي    ب عالج  وإ جاع   عط ا 

نا  ج ه غ ر م ع   لأ ه يق    ل و بط ب   ملعل  و ائ  ه   
ّ
  ه إذ  طّ  ناه  لى  لنظا    عل ماتي  فسه فإ 

 . (4) لمج  ع  ل ي ياث   لنظا  ، و لى ك   ال ف   تع ي  يفع   لل      ل ا     

م كب يتركب م  مث  ا  النظا  ه   "ك  ش  ء فencyclopedia Universalisو سب م      

و لف     لأ ا    ل        لنظا  يعطلب د ج  م   "ملعلف  م   ط  ب عض ا بع د مع   م   ل و بط ..

 لعع     كبر م  مث  ا ه. و لعع ي    سعل         ه   لعع ي   ل ي قّ مه مجلس  لا  خ  لف  س  ، 

 جع لأ  اب منهج   ب ع  وليست له  لاق  و      عفاظ  لج ع    ل طن    لف  س   بق    لعع ي  ي

ب ض    ه    لعع ي   ل ي يععبر و  ل   فس ر للنص  ل ا   ي. وه    لعع يف  ا يلت   "  ظا    عالج   لآل   

لل عط ا  ه  ك  مج  ع يتركب م  و      و  كثر م    و       عالج  ، م  ذ ك    ب  مج ، معط ا  ،  ج    

 بط  ؤدي إلى    ج  م  د  ،  لى    يث   ه    لمج  ع م   ا ب ج     ما   و بالأ  ى إدخال وإخ  ج ،  و 

 )2(خاضعا لنظا    عالج   لفن   " 

                                                           
 با     عاملا    ل ترو      نا    لى  ل  بط   ل ترو ي   2002( لسن  28     ب ا     ق  )  جع با     اد    ( 1)

4a0bc9853fe5d624041282002.pdfhttp://www.moic.gov.bh/Ar/Regulation/Documents/1b67380a2e434 

 24/03/2018 ا يخ  ل يا      
)3(RymondGassin ,fraude informatique, Dalloz, Paris,1995,p11                                                                          
)4(Ibid.,p12  
(2)Xavierlinant de bellefonds et Allan Hollande, droitde l’informatique etde la télématique, 2èm, édition, J  Delmas et 

Cie,Paris, p. 236.   

http://www.moic.gov.bh/Ar/Regulation/Documents/1b67380a2e4344a0bc9853fe5d624041282002.pdf
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لع   ول ما ي    ملا ظعه  لى ه    لعع ي    ه وإ  كا  يعطلب فت  ل       لت  يعث   منقا  نقا 

 لن  ج  ، و لت  يع   م     ي ها ض و ي ك نقا      ين غت    تق لا إلى    ج  م  د  ، غ ر   ه ل  ي  د  لك 

دو   لنظا  وه فه ، و لت   لى ض ئقا ين غت    يسعى  ظا    عالج   لآل    لى       ا ب ا ينس  مع ط  ععه 

 (1)ووظائفه ، وهت معالج    عط ا     ء بن ل ا  و ب فظ ا  و  ج  ء  لع ل ا   لحساب   و  نط     ليقا

يا   لف ه     لعناص   لت  يع ل  منقا  لنظا    عل ماتي وفق ما   ق ب ا ه ، فع لا   عا ه   ول  

ل لك  لى   ه مج       ث  ا  ذ    لاق  مع  خل  مع بعض ا تع    لى     معثام  د خ    ود مع ن  

ل جا  وينعج م د خ    ود مع ن  لع   ق ه لا  و  ه  لا ماترك  فت بيئ  ما ، وفت  ب   ذلك ي    م خلا 

، ويس ح با ع  ال م خلا  م     ، و  سعللص م  ذلك      ل   معالج    عط ا    عاج  لى آل   منظ   

 ع لى   ل ا  ج ع و  ف ر   عل ما   للازم  ، ومعالجلمقا وق  ول  ذلك  لحاج   لى  ج  ء   وو ائ  تسا   

، و ل ي ي    به مج     م   لآل ا  و  ج  ء   ( 2)  لى  ل  ا  ب لك فظ      ج  له م طلح  ظ    عل ما 

  نظ    لت  تس ح بعج  ع و  ن   وف ز  ل  ا ا  ومعالجلمقا وم  ث     يل ا  لى معل ما  تسترجع  ن  

 لحاج  ، ب ا ي    بإ جاز      و   لاذ ق     و  ل  ا  ب ي وظ ف     ط يق   ع ف   لمح ل  م    عل ما  

 (3) لنظا    سترجع  م 

 المطلب الثلني: تطبيقلت  است ملل خظل  الم ل جة الآلية للم طيلت 

إّ  ك  مج  ع معل ماتي م  ا كا  حج ه ، وط ي     طه مع غ ره ، وط ي   معالجعه    ص د  ياث  

 ظامًا ، إذ   يق   لحج  و   لأه    و  تع د  ل  ائ  ، وم   لط  عت     لأ تر ت  كبر  لا ثا   ؤ س  ظامًا 

ق  وفت    اب    ش  ء ي نع    بطاباث  ج   ، و ل ي  نع    بره   عل ما  ص ب بن ا    ع   معع د ، 

، وه  ما ينط  على  ل طاقا  ذ    لا ي    لحا       لت       م  ض   (5)م ود  ب عالج تععبر  ظامًا 

مث  اتقا ش ي    ا      ب   م   لا يط    غنط ،  لأم   ل ي جع  ه ه  ل طاقا    ن  ض    ل طاقا  

 (4)   بقا  لحا ب  لآلت ، إذ    فيقا ذ ك   و ج    خ   وما إلى ذلك ل ك   ، وتع   وف ا للآل    لت  يع

                                                           
 ،ا جريمة الم لاملتية )دراسة مقلرخة في التشريع الاملراتي  الس ادي  البحريني  القطري  ال ملني(م      اد م هج  ل  ت ، (1)

 .164، ص 2014و لبرمج ا ، م   ،   ما   ، د    ل عب  ل ا       ، د   شعا  للنا  

لمجل     ظ  بل  ص ه    لعع ي     بحت   ي   ، ) لعن     فترض فت ج ي    ل خ ل  و  ل  اء غ ر     ح به للنظا    عل ماتي(، ( 2)

 .266ص  ،2016، ج     2، 1،    ك   لجامعت ب ن ولا،  لع دي ،  لج  ئ ي  لل    ا   لعا يل   و ل ا     
جامع   ،  لمجل   لأكادي    لل     ل ا   ي   دي  اص ،) لح اي   لجنائ   لنظ    عالج   لآل   لل عط ا  فت  ل ا يع  لج  ئ ي(،( 3)

 .76، ص2016، 2،  لع د 14بجاي  ،  لمجل  
)5(Xavier linant de bellefonds et Allan Hollande, op.cit, p 236. 

 170 ل  ت ، م جع  ابق ، ص م      اد م هج (4)
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و ل ي يق  ه  ط ي    ل  ط ،  غ   ّ  دو   ذلك غ ر  ز  ، وي خ  فت  لعج ي   ل   ء  غ ر     ح بقا 

ا ، لأ  ه ه  ل طاقا  ج ء م   ظا  صالح لثي 
ًّ
    يلل عل ما     ج د   لى بطاق    ئع ا ، ف لك يععبر غا

ويسجّ    عل ما   لى ش ي    ن ما ي ضع فت إ  ال معه ، ك لك  ل  ص       ل اب  للع ل و لن   و ل ي 

 . (2)ا مع ه    ل ا ئ ي    ش ي   ب  مج خاص       م  ج از قا ئ خاص ، ه    ل  ص ياث   ظامً 

 ادي  كالحا ب  لآلت ود اما و ظ   لأ  مث  ا   ظا    عالج   لآل   لل عط ا  مادي  وغ ر مادي ،   

 لبر مج و  عط ا ، و      لإدخال و لإخ  ج،   لاك     ال، وغ ر   ادي  كالل غا يع ا   لت  تاث   لبر مج 

و  عل ما    اف   فت شث  معط ا ، يتر ب  لى ذلك  ع ا   ال و بط ب   ملعل   ج  ء ه    لنظا   ث   ل ا 

 . (3) ه    ك  ر 

نظا   ل ج د   تز م  للأج    و لبر مج،و ل ا      يعنى  اد  ب       ع  ء  لت  ويعطلب  ل

 طا لأج      ادي   ل  ع  ل   ها كال  اما  و ل و بط، ك ا  يعنى بال خ ل فت مج  ع ب  مجت ب ت، 

ت   نظ  ل  ي   لكعف  ك ب  مج و سخ .. ، ف ا     لغش   عل ماتي   ي   فت ه ه  لحال  م    ل       لع 

 . (4) لإ لالا و لع ل   

و  عا ل لك فإ   ل خ ل إلى ب  امج م   ج  تع يله  و    يله إلى   عع ال آخ  غ ر    عع ال 

 لمخ ص له   ياث  غاا ب ف    قا     لع   ا  إ  إذ  كا  ه    لبر امج ياا ك فت  ط  ق فعلت د خ   ظا  

  ي خ         لنظا  ، ك لك  لا   بالنس   لأي م    ث  ا   لساب   و لت  كام  ، ذلك     لبر امج   ع ول 

   تاث  ج ءً  م   لنظا  . 

ك ا   ي خ  فت م ل ل  لنظا    عل ما   لمخ    و لت      ج  با عالج  ،  ي  لت  تععبر كالأ ش   

Archives  
ً
 الج   لآل   لل عط ا  ، و لأم  ل   عل ما   إلى  ظا  لل ع ، و العالت فال خ ل  ليقا   ي    دخ  

 لف  س    لخاص  1978  ع ول     ط ق  ليقا    ما إ   ل       لع ل  ي ، وي       يا ل ا قا    

 لف  س    لخاص ب  اي   لبر مج وك لك   جلمقاد    ل ضائ   كاجلمقاد  1985با عل ما   لشخ    وقا    

 . (5)اله م ع ى معل ماتي لغ ف   لجنائ   فت   ق  م

 

 

                                                           
)2(Ibid.,p236 
)3(  R. Gassin op. cit, p. 13.    
)4( Xavier linant de bellefonds , op. cit, p. 236. 
)5(R.Gassin , op. cit , p.13.et  Xavier linant de bellefonds , op. cit, p. 236. 
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 الثلني: إشكللية ا حملية التقنية للنظل  الم لاملتي :المبحث 

  لأه    وق      عل ما  و ل  ا ا    ل ترو    فت وقعنا  لحاض ، ف     ع  ثت و ائ  ك  ر   ظ ً 

 . (1)لح ايلمقا و  اي    ظ   معالجلمقا، وق   نّ  ت ه ه  ل  ائ  ب   ماديّ  وغ ر ماديّ 

ويلج   صحاب  لأ ظ     عل ما    ك  رً  إلى م   ه ه  لأ ال ب وغ رها لع م    لح اي  لل عل ما   لت  

ه    لا     ه   ّ   لأ ظ    لمح ّ   ب ج     ما  هت ي  اد   لى  ل ه  فت   ع يقا   ظ لمق   و لسؤ ل  ل ي 

 ظ     ظى بعلك  لح اي  ؟ و  ها  لت    ظى ب  اي  قا     لع   ا  ،     ّ  ك   لأ 

في  لإجاب   لى ه    لسؤ ل ب   م ّ ع للح اي  ل ا   ك   لأ ظ  ، و     لف  س ل    خعل   لف ه 

م  ي   ها فت  لك  لمح    ف ط ب ج     ما ، و ن ناول م  خلال ه         لت حجج ك  و    م  

  لف ي   ، لنسعللص بع ها م ق    ا ع  لج  ئ ي.

د للحملية ا جزائيةالمطلب   الأ ل: الاتجله المقي 

  ل ا  صحابقا   اي  
َّ
ي ى  صحاب ه      جاه ض و   ق    لح اي   لجنائ    لى  لك  لأ ظ    لت  وف

   ن   ف سب، ويس ن و  فت  بري    يق  ه   إلى  لحجج  لآ     

 ع   فضّل    لمجع  ر م  ف   تقا  ّ      لأ  ال  لع ض ري  ل ا     لغش   عل ماتي  لف  س   بّ نت فت ك  -

  ط  لك  لج  ئ  ب ج د  ظا   م ، وه   لأم   ل ي   ك  فت  ل   ء   لأولى لل ا    وك لك فت  ل   ء   ل ا    

 .(2) ما   لج ع    ل طن   

                                                           
 لمحافظ   لى  لأج    ) ل        وملح ا ه(، و    ق  لح اي   للازم  للأ ط   ا  ذلك    و ائ   لأم    عل ماتي   ادي تق لا إلى ( 1)

و لا  ئط و لطابعا  و ماك   لعل ي  و    ا   ، وه  ما يع  ق   ل ا م  خلال   ف ر    ينا  دفا    مل     لح اي    ناآ  

غ ر   ادي ، فه      ط   ا ا ب  اي  ش ثا      ال م   ل خلاء  م   لث   ث  لط  ع   و لح  دث و   لالا   عع  ،  ما و ائ   لأم 

ومنع  ل ل ج غت   س  ح به ، وم   ش    لعط   ا  فت ه     طا   لج     لنا ي ،  ل ي يس ح بإيجاد ش       ال م  ن    ف  

  غ ر ش     م  خلال ج    ي   ك    ا    من   ب      تر ت وش      ؤ س   تى  ث   فت م م  م    ل ا   ختر ق ا ب ف

 ا   ه م  ب   ك  سعع ل     عطفل    و  لمحترف   ، وه    ل ب للع  ي  لفن  ، وه  و  ل   ث  ت  جا  ا لح اي   لام    عل ما  ،

 ب ل اف ر از  لحا   ال ب  لح اي   لح ي   ما   صلت  ل ه    ى  لا كا   لعا    م   بعثا   ظا  ش ي   إل ترو     ضالا إلى ج 

    جع فت ه    لخ  ص و فاص    خ ى   ل  ل  ا ا   ل ام  د خله ب    يع  إضاف  ه ه  لا ي   إلى  لل     ل ئيس   للحا  ب

   ل ب  لج     لنا ي و  ل ب  لا ي     ل ترو    ك  م    

 ، وما بع ها .141، ص ص 2015  و لع زيع   لج  ئ ، ،  ل     لج  ئ ي  للناا جريمة الالكتر خية )دراسة مقلرخة(غن   باطلت،  -

 .120، ص 2008، د    لعل   للنا  و لع زيع   ل اه  ،  لط ع   لأولى، ا جريمة الالكتر خية     ل          ل  ي  لت     ي،  -

.)2(R. Gassin , op. cit,  p. 14 

 وك لك 

.278م      اد م هج  ل  ت ، م جع  ابق، ص   
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 ،     نطق  لسل   و لع  ل  ي عض ا  ق    لح اي   لجنائ    لى  لأ ظ    لمح    ب  ظ    ما  ف سب  -

ذلك لأ   ل ا     لجنائي   يسا   إ   لأشخاص  لمجلمق ي  ، وم  غ ر   ع  ل   اي  معل ما  هام  

  ك ا   سؤول    نقا دو   يّ  إج  ء     ف  ل ا  لح اي  ، و  ين غت   اي   ق ل  يع ّ ط له صا  ه ، 

ك  لع  ب ر  ل قائ        اي  وه   يجع   لأشخاص   يلجؤو  إلى  ل ا     لجنائي إ   ن ما تعج   ل

 . (1)  ظ لمق  

 ّ    ظ    لحا  ا   ع  ز با  فعاح  لى  لخا ج  بر ش ثا    عل ما  ، ه ه   عل ما  ق   ث   م   -

 ، ف  ه  لأ ظ   ل ا  ل ابلّ   
ً
  ص ح  ل خ ل إليقا   لا

ّ
 لأه    ب    ي  ح م   ل  جب    اتقا ، وإ 

 ( 2) ت   ايلمقاللعع ض لهج ما  ول    وج

يععبر  اب   تا يع   م ّ   فت ه    1978جا في  6إ  قا       عل ما    و لح يا   لف  س    ل اد  فت  -

( 29 لا   ، إذ يف ض ه    ل ا     لى مالك  لنظا  ،  و   سؤول  نه  لتز ما بع م   ه    لنظا  )   اد  

عاقب  لى ك   إج  ء  و معالج  آلّ    عل ما  إ     م  قا     لع   ا  ت 17ف     226، وك لك   اد  

دو    لاذ  لإج  ء    للازم  لع م   ه ه   عل ما  ، و  ين غت     ه    لأم  فت   عط ا   لشخ    ، 

م  قا     لع   ا   لف  س   ،  1-323وإ ّ ا يجب    يا   ك    عط ا  ب ا فيقا  لك  لت     يقا   اد  

  لك   عط ا   لمح    ب ج     ما  فلا   ظى بال
ّ
 .  (3)ح اي  منقا إ 

 ّ  إقام   ل ل    لى ق ا   ل ك    ادي للج ي     عل ما    و لع ّ ق م     ف   ل     لجنائي ل ى فا ل ا  -

ه 
ّ
يعطلب وج د   ظ    لأما  ، فاختر ق ه ه  لأخ ر   لى  ب      ال يسّ     ل    ل ا      لج ي   لأ 

ترك فت  لعاد   ث   ي لّ  ل ه ، ك ا  ّ  ه     ختر ق يسا    لى  لع  ق م  وج د  ل     لجنائي ل ى ي

 لفا  ، و ل ه فإّ   لعفس ر  لسل    لنص  ج ي   لع  ج  غ ر   ا وع فت  لأ ظ     عل ما    ي عض   

 .  (4)ق  ه  لى  ختر ق  لأ ظ    لمح ّ   دو     ها 

ر  لع  ز ب    ل خ ل غ  ج ي    ل خ ل و ل  اء غ ر   ا وع د خ   ظا  معل ماتي  لا ظبالترك ز  لى  -

    ح به و ل  اء د خ   لنظا  ، إذ يععبر  لأول ج ي   وقعّ   بين ا يععبر  ل ا ي ج ي   مسع    ، وه  ما 

                                                           

.)1(R. Gassin , op. cit,  p. 14  
ص  2003، د    لنقض   لع     ،  ل اه   ،  جرائم ا حلسب الاقتصلدية )دراسة خظرية  تطبيقية( ائل   ادل م    ف ي ق    ، (2)

366. 
)3(R. Gassin , op. cit,  p. 14 

 .367 ائل   ادل ف ي  م    ق    ، م جع  لسابق ، ص (4)
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 خ ل  ختر ق ب فع   لي عض   وج د     ز فت  ل  ائ    سعل م  فت    ثاب ك  و    منق ا ، ف ين ا يعطل

 .(5) لأ ظ    لأمنّ    لت    م   لنظا  فإّ  فع   ل  اء   يعطلب ذلك ، لأ   ل خ ل كا   ما و ا 

إ   شتر ط    يث    لفع  ق   ّ     ط يق  لغش ه  ش ط يع   ب ج يا   لج ي  ، لأّ  فع   ل خ ل فت  -

ا و   ، ول  يج    ا ع بُ ًّ  م   شتر ط  لغش،  ّ  ذ  ه ه    ل ب م اي    ي لّ فت ذ  ه  لى       

 . (6)وه   ل ي يع  ق باختر ق  ظ   لأما 

 

 المطلب الثلني: الاتجله الماسع للحملية ا جزائية:

ا ف ط فإّ  هناك   غ  ق   حجج   نادي  بعضي ق  لح اي   لجنائ   و   ها فت  لأ ظ    لمح      ن ًّ

  جاها آخ  ي ى ب ّ    ظ    لحا  ا   لآل   وما    يه م  معط ا   بّ       ظى بالح اي  بغضّ  لنظ     

   (1)ه  لى    جاه  لسابق بالحجج  لآ      ع  ئقا  لى   ظ    لأما   و       ع  ئقا.وي دّ  صحاب ه      جا

     عّع   ال   س وق ب  اي  صا  ه  و       عّعه   يؤث  فت ق ا  ج ي    لس ق  ، ك ا   يؤث  فيقا  -

 م      ل ع     لت  و ج  ا  لجا ي فت    ثابه لج ي عه .

 ط  ق  لنص.إ   شتر ط وج د  ج     ما  م  ش  ه    يضّ ق ك  رً  م  مجال   -

ه    لا ط يعجاه   لحا    لت  يع  فيقا  ل خ ل إلى  لنظا     ج  خط  قا  به   برمج    و  سؤول    -

     م   لنظا  . 

ب   اد   -
ُّ
طل

َ
م  قا     لع   ا   لف  س   لض و      ل  ل خ ل    ط يق  لغش ه   م   1-323إ   

ب  ل     لجنائي  لعا  ل  ام ا . يعّ   بال ك    عن ي للج ي   وليس بال ك
ّ
     ادي ،     يا ر إلى  طل

إ   ث    ل ا    ي ل  لى      شتر طه ل     لأم ، وم    ع ولا  ّ     ادئ  لعام  فت  فس ر  ل ا     -

 ول  يف ق ب    ظا  م م  وآخ  
ً
 لجنائي   عض       إضاف  ش ط ل  ينص  ل ه  ل ا   ، فالنص جاء  اما

 . (2)م م  غ ر 

                                                           
)5(Xavier Linant de Bellefonds et Alain Hollande ,Prarique du droit de l’informatique , 4èm édition , Delmas , 1998, p. 

328   
)6(Ibid. 

 .368 ائل  ق    ، م جع  ابق ، ص (1)
   ،ب   م     ؤ     ل ا    و ل        و   تر ت ، كلا حملية ا جنلئية للبيلخلت الم ل جة إلكتر خيل  لت      ل اد   ل   جت،  (2)

   45، ص 2000 لا يع  و ل ا    جامع    ما    ، دول    ما     لع       ع    ، 
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تعّ ضت ل     لا ط و ّ  إد  جه فت تع ي  مجلس  لا  خ لنظا   1988إ   لأ  ال  لع ض ري  ل ا     -

  عالج   لآل    عط ا  ، ل    غ  ذلك ل  ينص  ل ه  ل ا    ، وه   يفسّ  ب    لإ  د    ج ت إلى  فض  طلب 

 للا
ً
ك، و  عل    ّ   لأ  ال  لع ض ري  ليست ل ا ق   م   ه    لا ط م  ط لا  لبر ا  ب ا   ي ع مجا 

 . (3) ل  م  ، ودو ها ي ع    لى  فس ر  لن  ص  لغامض   و   ععا ض  

إ   لأخ  بف     ظا   لأما  يضعنا  ما  ماث    يص  لحّ  ، وه     ي  متى ي لح  ظا  ما لأ  يث    -

 .(4)   د   ع  لأما  وكّ ه ؟   ظا   ما  ؟ وما ه   لح   لأد ى م   لأما  ؟  ي ك  

  ذلك فت     لمح      عئنالا 
ّ
 فت      خ ه بالا ط   ع ّ   ، و  ك

ً
ه   وق  كا   ل ضاء  لف  س   و ضحا

ه ليس م   للاز  ل  ا  ج ي    لع  ج  غ ر   ا وع فت  لأ ظ     عل ما        1994با يس ص    ن  
ّ
بّ     

ه ي في ل  ا   لج ي      يث    ل خ ل ق     ضّ  إ  د   ،   ب ر  منّ  يث   فع   ل خ ل  ّ  ب لالف  
ّ
و  

 . (1)  سؤول     لنظا 

ا    اد  
ُ
و ل ضع فت قا     لع   ا   لج  ئ ي ماابه لل ضع فت قا     لع   ا   لف  س  ، إذ ل  ت

ا بج از  ما   2و  1م     394و تى   اد  م   ، 394 إلى ض و      يث    ظا    عالج    لآل   لل عط ا  م   ًّ

ا ، و  طلق ك ا ه  مععا لا  ل ه ين غت    يفس   لى  طلاقه ، و ل ه فإّ  ج  ع  لأ ظ    ، وإ  ا جاء  لنص  امًّ

    ء كا ت م      و غ ر م  ّ     ظى ب  اي  ه    ل ا    . 

 لح اي   لع ن   كعن ً   فت  ث ي   ل ك    ادي للج ي     عل ما     و ناءً  لى ذلك   ي خ   ظا 

باث   ا  وج ي    لع  ج  غ ر   ا وع فت  لأ ظ     عل ما     لى وجه  لعل  ص ، ف  ه  لأخ ر       

، 
ًّ
  ل  ي   م   ا

َ
ا بنظا  للأما     اي  فالح با  ع  ء  لى  ظا    عالج   لآل   لل عط ا     ء كا  م   ًّ

ا منقا وغ ر  لمح ّ  ، و     ؤي  ب و  ا ه     سعى و ل ي م      امّ  تا   ك   لأ ظ    لمح    فن ًّ
ً
 لجنائ   إذ

ش  ه     ع  طاق  لح اي   لج  ئ   لث  ص      ع  ء  لت   طال  لنظا    عل ماتي ب ا يض    م  و لام  

  ل  ا ا    عالج  آل ا.

 خلتمة 

 ل هلته الدراسة الى إيراد مجماعة من النتلئ  ا جاهرية على النحا التللي:خصل من خلا

ل  يعفط    ا ع  لج  ئ ي  لى مس ل     ي  تع ي  م  د ودق ق للنظا    عالج   لآل   لل عط ا   و  -

لع   ا    تى  لعناص   لت  يع ل  منقا  ن    ه  لى  لج  ئ   ل  قع   لى ه    لنظا  فت تع ي  قا    

  ععلق بال       لخاص  لل قاي  م   لج  ئ   09/04، ل نه   ع  ك  لأم  فت  ل ا     ق  2004لسن  
                                                           

    جع  فسه ،  ل ف    فس ا.(3)
)4(.R. Gassin , op. cit ,p 15. 
)2(R. Gassin , op. cit ,p 15.  
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  ع ل  بع ن ل ج ا   لإ لا  و    ال ومثاف لمقا، وإ  كا  ما يسج   لىق    لعع ي   ل ي  و ده   ا ع 

 ع يفا   خ ى.  ه ل  يا   لى مث  ا   لنظا    عل ماتي ، وه  ما  فاد ه ت

إ    ا ع  لج  ئ ي ل  ي  عت مس ل          طلحا   لت  تا ر إلى  لنظا    عل ماتي فت ملعل   ل        -

   ض     و  ج  ئ     ع ل  بنظ  معالج   ل  ا ا  و  عط ا    ل ترو   ،    ا عل    م طلح  ظا  

 ا   ،  غ    ه ي    فس   عنى.  عالج   لآل   لل عط ا ، ووظ  م طلح منظ م  معل م

إ   ظا    عالج   لآل   لل عط ا  يعث   م  مث  ا  مادي  وغ ر مادي  ،   ادي   منقا كالحا ب  لآلت و   ه  -

ود اما   لبر مج و  عط ا ، و      لإدخال و لإخ  ج،   لاك     ال ، وغ ر   ادي  كالل غا يع ا  

  اف   فت شث  معط ا ، و ل ه فإ   يا م   لأج     لح ي    لت  ينط ق  لت  تاث   لبر مج و  عل ما  

 ليقا ه    ل ص  تععبر   ظاما لل عالج   لآل   لل عط ا ، وتسعف  بالض و   م   لح اي  

 لجنائ  ،وم ال ا  ل       ل ك   و لل  ا   ل ق   ، و   ز ا   لآل   وغ رها، و ل ه ف ي إ ع  ء  ليقا 

ختر ق  و  لعع ي   و  لح لا  و     ذلك م ا ي س   عط ا  و ل  ا ا   لت   عض نقا ياث     ء با  

 ج ي   معل ما    قائ   ب  تقا.

 غ   ه    ب  مج  لح اي   لع ن   للأ ظ   ودو ها  لفعال فت ص  ملعل     ع  ء    لى  لك  لأ ظ  ،  -

 نطق  لسل   ي عض          عغناء     لك     ا إذ  كا ت    ي معط ا  م    و سا  ، و غ      

 لح اي ، خاص   ن   ل  ط با     لأ تر ت وما ياثله م  ملاط     ع  ء  لى  لك  لأ ظ  ،  غ  ذلك 

ا ببر مج  ما  ،  فإ    ا ع  لج  ئ ي ل  يا   لى ض و      يث    ظا    عالج    لآل   لل عط ا  م   ًّ

   ام  ، ل ا   ك   لأ ظ  ،    ء كا ت م     م   لنا     لع ن    و غ ر وإ  ا جاء   لح اي   لجنائ 

 م  ّ  . 

  إخطلاقل من النتلئ  المبينة أعلاه يمكن تقديم المقترحلت التللية: 

ي"،فت   عل مات م طلح "  لنظا  وإ عل     ل ل ، ذ    ل       ملعل  ب      طلح         ترح -

 لج  ئ    عل ما    فت قا     لع   ا  و تى  لى مسع ى مضام     ن     لف     عض   ل    

 م  إ عل  ما و لأو ع لل عنى ش     لأكثر    طلح  لن  ص  ل ا        ج  ئ        ط  بقا ، ب صفه

   ن   ج  ئ   ثاف    لع        فاق   ط لا م    سعل      طلح   ه فضلا      ا   ،  ل       ق  

 .2014 بع بر  م   ل ام  فت  لج  ئ   ليقا صادقت و لت  2010لعا     عل ما 

 غ   فت تشج ع  صحاب  لأ ظ     عل ما    لح اي    ظ لمق  ببر مج  لح اي   لع ن       ا فت ظ   -

ع  ء    فعا  ا  لى  لأ تر ت، فإ نا   ترح  لى   ا ع  لج  ئ ي تا ي   لع     )ظ لا تا ي ( إذ  تعلق    

بنظا  م م    ن ا، فت م اب  ك    لج ي   مج د  إذ  كا   لنظا    عع ى  ل ه غ ر م م  م   لنا    

  لع ن  .
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 بق   ن ط   لأشخاص م  ج   فت و    ا   عل ما   ، للأ ظ    كبر   اي    ف ر  لج  ئ ي    ا ع نق بب -

 ق  ءهؤ  م  بعضا لأ   ل لا   ، ه ه ي لث     ل ي  و   ظف    لعامل    و  لأ ظ   ه ه مع  لععام 

  لى   ع  ء     إذ   لع     تا ي    ترح و ل ه وم ع يا ه،  لنظا   لى للا ع  ء  ل لا    ه ه يسعغ 

 بالج ي  .  ل  ا  وظ فعه له و  لت بالنظا   لاق  له  وم ظ   ام  ط لا م   لنظا 

 

 قلئمة المصلدر  المراجع

 أ لا:  قلئمة المصلدر 

 النصا  القلخاخية: -

  عض   قا     لع   ا ،  لج ي    66/156  ف بر   ع ل و  ع   لل ا     10  ؤ خ فت  15/04 ق   -1

 .10/11/2004بعا يخ  71 ل      للج     ي   لج  ئ ي  ،   د 

  عض   قا      ج  ء    66/155  ع ل و  ع   للأم   20/12/2006  ؤ خ فت  06/22 ل ا     -2

 .24/12/2006، بعا يخ  84 لج  ئ   ،  لج ي    ل      للج    ي   لج  ئ ي  ،   د 

يعض    ل       لخاص  لل قاي  م   لج  ئ    ع ل   5/08/2009/   ؤ خ فت 09/04 ل ا     ق   -3

، بعا يخ 47لج  ئ ي  ،   د بع ن ل ج ا     لا  و    ال ومثاف لمقا ،  لج ي    ل      للج    ي   
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 2014  ما   ، 

 :المقللات  البحاث ال لمية 

مجل   ل   ث و ل    ا  ب مع ز  جاب ،)   ع  ء  لى   عط ا   لآل   فت  لحث م    ل ترو   (،  (1

 .2017، 12، جامع   ل ل    ،  لع د   ل ا      و لس ا   
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   دي  اص ،) لح اي   لجنائ   لنظ    عالج   لآل   لل عط ا  فت  ل ا يع  لج  ئ ي(، لمجل   (2

 .2016، 2،  لع د 14 لأكادي    لل     ل ا   ي ، جامع  بجاي  ،  لمجل  

لمجل     بحت   ي  ،) لعن     فترض فت ج ي    ل خ ل  و  ل  اء غ ر     ح به للنظا    عل ماتي(،  (3

 .2016، ج     2، 1،    ك   لجامعت ب ن ولا،  لع دي ،  ي  لل    ا   لعا يل   و ل ا      لج  ئ

ا    ، ب   م     ؤ     ل  ا حملية ا جنلئية للبيلخلت الم ل جة إلكتر خيل لت      ل اد   ل   جت،  (4

    لع       ع    ،و ل        و   تر ت ، كل    لا يع  و ل ا    ، جامع    ما    ، دول    ما  

2000. 

 :ابط الالكتر خية  المنشارات على الر 
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 ةمقلرخاااا الس ادي دراسااااةالمسؤ لية ا جنلئية عن جريمة الابتزاز الإلكتر ني في النظل  

 كلياااااالت القصيم الأهلية، ستلذ القلخاص ا جنلئي المسلعدال زيز، أد/ داليل عبد 

 المملكة ال ربية الس ادية

  

 

 

Abstract: 

This study deals with the crime of electronic extortion in both the Saudi system and the UAE 

law. It first dealt with this crime as a form of cybercrime. It was presented to define the crime, the 

types of crime, the ways of committing it, and the modern means used in executing the crime.  

The study of the motives of this crime and the implications thereof, and the presentation of 

the crime of electronic extortion, the presentation of the elements of the constituent elements of 

the text of the system (the legal corner) and the physical and moral corner, and the study 

addresses the problems raised by the crime of electronic blackmail in procedural terms Of the 

procedures of the investigation, and the specificity of these procedures, which give obstacles and 

difficulties to the investigation bodies. 

 We also present the most important methods of proof of the crime of electronic blackmail, 

namely the digital evidence, definition and identification of what it is, and its divisions and the 

difficulties facing the investigation bodies in considering the digital evidence and dealing with it 

as proof of proof. 

The study concludes with the introduction of penalties for extortion in the Saudi and Emirati 

laws, for cases of emphasis and exemption, for punishment of initiation and criminal 

contribution. A comparison between them is symptomatic of deficiencies and deficiencies, and 

of completeness, in order to benefit from this deficiency. Legislative aspects. 
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                                                      مل ص    

تع ض ه ه  ل      لج ي     بتز ز  لإل ترو ي، فت ك  م   لنظا   لسع دي، و ل ا      ما  تي، وق   ناولت 

فت  ل   ي  ه ه  لج ي   ك     م  ص    لج ي    لإل ترو   ، و  ضت لعع ي  ماه لمقا، و    ع  لج ي  ، 

ل و فع  ج ي   بع ض   كانقا، ك ا يعع ض  ل   وط ق    ثابقا، و لك  ل  ائ   لح ي     سعل م  فت  نف    ل

 بع ض  لأ كا    ث    ل ا م  
ً
ه ه  لج ي   و لآثا   لت   تر ب  ليقا، وكا    ض ج ي     بتز ز  لإل ترو ي  ي   ا

 ص  ظامي ) ل ك   لا عت( و ل ك    ادي و ل ك    عن ي. وتعالج  ل       لإشثال ا   لت     رها ج ي   

 ز  لإل ترو ي م   لنا     لإج  ئ   م  إج  ء    لع   ق، وخ  ص   ه ه  لإج  ء    لت   ل ي بع  ق     بتز 

وصع  ا   ما  ج ا   لع   ق، ك ا  ع ض لأه  ط ق  لإث ا   لت   لعص بج ي     بتز ز  لإل ترو ي وهت 

 ا     جه ج ا   لع   ق فت   ع ل ل    ل قم ، بعع يفه و ل ق لا  لى ما ه عه، و قسامه و ل ع  ا   لت  

 ل ل    ل قم  و لععام  معه ك ل    ث ا ، و نعه   ل      بع ض  لع   ا         لج ي     بتز ز فت  لنظا  

 لسع دي و ل ا      ما  تي ، ولحا    ل ا ي  و   فاء ، ولع اب  لا وع و  ساه    لجنائ   .م ا    ب نق ا 

ل    ، ولأوجه  لع ا ، بغ ض  لإفاد  م  ه    لن ص وذ ك  لع ا  فت  لن  حت  ا ض  لأوجه  لن ص و 

  ل ا يع   .

                                       

  مقدمااااااااااة 

ش    لعال  ث    م هل  فت مجال  لع ن ل ج ا و    ا   و  ن     عل ما ،  تى    م  ل      لعال   ص ح 

شا فت  ل   ب فت معظ  ا، وه ه  ل     فت  لع ن   ، كا  م   ه   وجه   عفاضلمقا،  ق ي  صغ ر ، م  ل 

 لع       ه  فت مجال  لح   يب  لآل   وملح اتقا ، و لبر مج  لت   لحق بقا، ك ا با     ع اد  لى ه ه 

  إ لال اث  م لع ن ل ج ا و ضحا جل ا فت ك   لج ا   ل      وغ ر  ل     ،  تى با   لعن   لبا ي ي

 لأج     ل ك   م      يب و   مج م    لج    لبا ي،  تى     ل كاء   صطناعت م    ل كاء  لبا ي، 

 لى  ل غ  م     ه ه  لع ن ل ج ا هت صنا   با ي  فت  لأ اس، و ص  ت  ل ول   اس م ى    م ا ب   تقا 

 لت   لح ا ، و ال غ  م  ه ه  لنع    ل   ر   لت   لى  معلاك و لععام  مع  لع ن ل ج ا  لح ي   فت شتى مناحت

بالجنس  لبا ي، إ     ه ه  لنع   صا  لمقا      ،    لت فت    عل     لغ ر قا   ي ل  ه  لع ن ل ج ا،  تى 

 ص  ت ه ه  لع ن ل ج ا تسعل   ك ع ل ه     لل ناء، فت  ي ي  لخا ج       ل ا   ، ذوو  ل فا  

ج     لنا  ،  ل ي   ي  ق ف ه   ط  دماء، و ال غ  م  خط    ه ه  لج  ئ ،  ج  صع    لخاص ، صا       

آخ    ه  ظ   لأ  ه ه  لج ي    اب   للح ود، فإ  ه    لسل ك   ج  مي  ل ي يسعل   ش ثا    عل ما  

 لت.لى بُع  دو و لع ن ل ج ا  لح ي   ، يس    للمق ب م   لع اب،         ب ك  ر م  ه ه  لج  ئ  م   
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وق     ا   فت  لآو    لأخ ر  و ص  ت ظاه   ج ي   بالنظ  و   ع ا ،   ج      سع  ث،  ل ي يع     

ط يق  لع ن ل ج ا، فه   لج ي    لإل ترو   ،  و  لج ي    لت      ب ب   ط    ن     عل ما ، وق  ب لت 

 ج  م ا ي   ب ب   ط  ش ثا    عل ما  و لأج      ل ول  لع ي  م   لج  د لإق    تا يعا   ج    ل كا

 لح ي  ، و ا ت تع لا بالج  ئ   لإل ترو   ، فه   ل جه  لآخ  للإج     لع ل  ي،  ل ي ي   ب فت و ط مادي، 

ومس ح ج ي     ل  ي،  تى با   ل  ط  ل ي     ب ف ه  لج ي    لإل ترو    ه  ومضا  ك   ائ   

، ك ا  هع   لمجع ع  ل ولت بإق    ومغناطيس  ، و م ز، وشف
ً
   ، ول  يع  مس ح  لج ي   إ  مس  ا  فتر ض ا

 فت ه    لا  .
ً
   فاقا  دول   لع      ل ا يعا ، وماز لت  لج  د    ل   ي ا

وق   ص  ت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي وهت     ص    لج ي    لإل ترو    ظاه    لترق  لمجع ع وتق د 

 ب فت م ع   ه   ه  لا  ي مجع ع مع ض  م      ق  لأم  لأف  ده، وشع  ه  بالأما  فت د ائ ه، و ض

  اتق ، ولع  ج ه  و بب  ج ي  ج ي     بتز ز  لإل ترو ي ه   للمق ي  و  بتز ز، و لضغط  ل ي ي ا س  لى 

ا  ل غ   اع و  ذ  لضح  ، بلمق ي ه بإفااء  ِ  ي ى فت كافه مع   له وتع يب، م ا يضط  معه إلى      

 لجا ي، و    ق مطال ه   ا و    و  لغ ر ما و     ت  ك  ه م   لخ لا م   لفض   ، وه  ما د ا   نظ  

  ح  ل ا    
ُ
 لسع دي إلى     ظا  يج    لسل ك   ج  مي  ل ي ي    ج ي     بتز ز  لإل ترو ي، و هع  ش

 ليقا، وك لك ط ق   لع   ق و ث ا   لج ي  ،  تى     بعفس ره وش  ه، و  ا    كا   لج ي    لت      

خ  ص   ه ه  لج ي    ل ت بآثا ها  لى ط ق  لإث ا  فيقا،  تى    ل ل    لج ي    ل قم ،   س وق     

ملعلف ، للععام  معه، فت  لع   ق و لإث ا ، وبسبب خط    ه ه  لج ي   ش ع   نظ    فت    تا يعا  

 لى  لسا     ج  م  ، فف ض     ا   صل   للج ي  ، وك لك     ا      ل  ،   ع اش ى مع   سعج   

وق  وضع    صا وضح فيقا        لاا ع فت  لج ي  ، و      م  يساه  جنائ ا فت  لج ي  ، و ظ    خعلالا 

    لس ا    لجنائ   لث  ما ع ، ف   وضع   نظ   لسع دي   ا     د فيقا ش وط  لإ فاء م   لع   

 ل ؤيعه، و يضا م ا     فت ك  م ضع م ق    ا ع   ما  تي م  ك   لن اط، م ضح   لأوجه 
ً
وتا ي ها، وف ا

 لن ص و ل     فت ك  تا يع، مطال    بإك ال  لن ص، ومظ  ي  لأوجه  ل  ال فت  لن  ص، مؤك ي   لى 

       ع ه    لنهج  و ذ ك فت كلا  ل ا يع  .

 مشكلة الدراسة:

 لع     ل ائ   ل ي  ضحى و ضحا فت  لمجال  لع ن ل جت، و ل ياد    ضط د  فت   د مسعل مي  اه  

 لع ن ل ج ا و لأج     لح ي  ، م   شخاص ط  ع  ،  و ه ئا  و شخاص معن ي ، وك لك   عل    متز ي  

منقا  ن ل ج ا، و ل  ائ   لع  ص    جع اعت، ك  ذلك      فت ظ    فئ  ج ي   م    ج   ، م   ط  بالع

ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي، و ظ   لتز ي   سب    ثاب ه ه  لج ي   فت  لآو    لأخ ر ، و ظ   ل  ج ي     بتز ز 

 لإل ترو ي ل ا خ  ص  ، وو ائ  وط ق  نف  بقا،  لأم   ل ي  دى إلى    عثاس ه ه  لخ  ص    لى مض    

  لج ي   ومعط اتقا، وآثا ها. لأ ظ   و ل      ،  تى  ع اش ى مع ط  ع  
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و ناء  ل ه كا ت  لحاج  ملح  ل ضع ه      ض ع م ضع  ل      و لع ل  ، ول  ا   لفا ق ما ب   ج ي   

  بتز ز  لإل ترو ي و ظ ره  لع ل  ي، و  س ق ا    سؤول    لجنائي لفا    لج ي  ، وذلك فت ك  م   لنظا  

  ن   لى ك  ذلك، تساؤل  ل       لمح  ي  لسع دي، و ل ا      ما  تي، وين

 ما هت   سؤول    لجنائ      ج ي     بتز ز  لإل ترو ي فت  لنظا   لسع دي م ا  ا بال ا      ما  تي؟

 تسلؤلات الدراسة:

وم  ه    ل ساؤل  ل ئيس   و لمح  ي، يعف ع     تساؤ  ف    ،     مع  ل ساؤل  ل ئيس   لع    بن ا   ل    

 ت كالعالت وه

 ما ه ه ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي؟ -1

 وآثا ها.؟  لإل ترو ي ج ي     بتز ز دو فع ما هت -2

 وو ائل ا؟  لإل ترو ي ج ي     بتز ز ط ق  ما هت -3

  لإل ترو ي؟   بتز ز ج ي   ما هت   كا  -4

  لإل ترو ي.؟   بتز ز ج ي   فت  لع   ق ما هت ك ف   -5

  لإل ترو ي.؟   بتز ز ج ي   فت  لع   ق ما هت إج  ء   -6

 "  لع   ق؟ فت  لمخع    لسلطا     جه  لت  ما هت  ل ع  ا -7

  لإل ترو ي؟   بتز ز ج ي   فت  لإث ا  ما هت ك ف  -8      

  ل قم ؟  لجنائي ما ه   ل ل   -9     

  لإث ا ؟ فت  لمخع    لسلطا     جه  لت  ماهت  ل ع  ا  -10   

 ؟ لإل ترو ي   بتز ز ج ي    لى   تر    ما هت  لع   ا  -11   

 أهداف الدراسة:                                                                                         

 تق لا  ل      إلى  لعع لا ود      لع ي  م   لن اط وهت  -1

  لعع لا  لى ج ي     بتز ز  لإل ترو ي -2

  لعع لا  لى ط ق    ثاب ج ي     بتز ز  لإل ترو ي -3

  لعع لا  لى دو فع    ثاب   بتز ز  لإل ترو ي -4

 د       كا   لج ي   فت ك  م   لنظا   لسع دي، و ل ا      ما  تي -5

  لعع لا  لى ك ف    لع   ق و ث ا  ج ي     بتز ز  لإل ترو ي -6

    ل قم   لعع لا  لى خ  ص    دل   لإث ا  ومنقا  ل ل  -7

  لعع لا  لى  ل ع  ا   لت     جه  جال  لع   ق فت  لع   ق غت ه ه  لج  ئ  و ث اتقا  -8
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  لعع لا  لى  لع   ا    تر     لى ج ي     بتز ز  لإل ترو ي فت  لنظا   لسع دي و ل ا      ما  تي -9

 ع  خعلافا   لى  لجا ب  ل ا ي ب  ز  وجه  لا ه و  خعلالا بال     و ل  ال و   عفاد  م  ه ه -10

 لعع لا  لى  لس ا    ل ا يع   لث  ما ع م   لسع دي و  ما  تي فت    ي ه لحا    ل ا ي   - 11

 و   فاء و لعلف   م   لع    .

 أهمية الدراسة:

: الأهمية ال لمية:
ً
 أ لا

 ترو ي فت     ب ج ي     بتز ز  لإل ظ    لأه     لعل    لل      فت تسل ط  لض ء  لى   سؤول    لجنائ   

 ك  م   لنظا   لسع دي و ل ا      ما  تي، 
ً
ل       ينا  ، ،        فش   ه ه  لج ي    ص ح ياث  خط   ك  ر 

        ب      مسعف ض   سؤول   فا    لج ي  ، ولع  فت ه    لع   ما يث        يس ن  إليقا  ل ا     

 و لعامل   فت  لمجال  ل ا   ي.و و د  ل ا    

 ثلخيل: الأهمية ال ملية:

 ظ    لأه     لع ل   ل  ه  ل          عاب ه    لن ع م   لمخاط    سع  ث ، و لح  منقا د خ   لمجع ع، 

و لع ل   م  آثا ها، وزياد   ل عت ل ى مسعل مي  لأج     لح ي   ب لاط  ه ه  لج ي  ، و  خ   لح   

 ت    عل   .و لح ط  ف

 حد د الدراسة:

    ناول ه ه  ل       ل ا       لعل    ج ي     بتز ز  لإل ترو ي، و  سؤول    لجنائ   ا حد د الماضاعية

 جاه ه    لن ع م    ج   ، و ج  ء د     م ا    ب    لنظا   لسع دي و ل ا     لإما  تي، و تى يع تى ذلك 

، وط  علمقا و      ا، و  كا  ه ه  لج ي  ، و  ع قا   لت     جه ج ا   لع   ق  ع ض  اه   ج ي     بتز ز

 فت  لع   ق، و  ع قا   لت     جه  لسلطا    ن   و ل ضائ   و لع   ا         با نقا لل ضاء  ليقا.

 منهج الدراسة:

ائص  لى   اس    ي  خ    عل مت  ل ا    فت ه    ل      نهج  ل صفي  لع ل لت    ا  ،  ل ي ي   

  اثل  م    ل   ، ووص  ما ه لمقا و   ابقا، ث    ل   ه ه   اثل  و لعع لا  لى دو فع ا وآثا ها، وذلك 

لل ص ل  عالج    سؤول    لجنائ      ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي، فت  لنظا   لسع دي وم ا  عه بال ا    

   ما  تي بل  ص ه ه  لج  ئ .

 البحث: فرضيلت 

 ج ي     بتز ز  لإل ترو ي     ص    لج ي    لإل ترو   . -
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 لج ي     بتز ز  لإل ترو ي ط ق وو ائ  خاص     ثابقا. -

 خ  ص   إج  ء    لع   ق و لإث ا  فت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي. -

  ل ل    ل قم   ه   دل   لإث ا  فت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي. -

 ظ ي للنظا   لسع دي و ل ا     لإما  تي فت  لعج ي  و لع اب.تاابه  لأ اس  لن -

 الفصل الأ ل: الإطلر الماضاعي  جريمة الابتزاز الإلكتر ني.

إ  لج ي     بتز ز  لإل ترو ي خ  ص   و خعلالا ك  ري     ج ي     بتز ز  لع ل  ي ، وه ه  لخ  ص   

ه لعلك  لج ي   ،      نقا  ع  فت مس ح ج ي    فتر ض  ، ي عنفوذ ك   خعلالا    ا م جعه إلى  لط  ع      ز  

 لغ  ض و لعلفي، و لعل   دلعه     لك  لأدل    ل     م  ب  ا   صابع   كت بإه ال وتعج  ،  و 

 -قط    دماء لجا ي ج ح مع ضح عه،  و من  مغع ب فت مس ح ج ي   مادي ،  فج ي     بتز ز  لإل ترو ي

    ب فت مس ح ج ي      ه   اط     ال و لع ن ل ج ا  ل ق   ، وه    –    لإل ترو   ك    ص    لج ي

  خعلالا ب    لج ي ع    لع ل  ي  و لإل ترو    يجع  ط ق    ثاب  لأخ ر  تعع    لى و ائ   لع ن ل ج ا 

     لنظا ، كا  لنا  لح ي   باث    اس  ، وإذ  ما وقفنا  لى       ه ه  لج ي   ومف  م ا ، وك     ف ا

 ع ج لل       دو فع ه ه  لج ي   وط ق ا  لمخعلف   لت      ب بقا، وإذ  ما كا  ه    لسل ك  لإج  مي ياث  

  ل نا     ع ض لأ كا  ه ه  لج ي  ، بادئ   بال ك   لا عت للج ي   فت  لنظا   لسع دي 
ً
ج ي   ، كا  ل  ما

لل ك    ادي للج ي   مسعع ض   لأشثال  لسل ك   ث   للج ي   ، منلمق   و ظ ره فت  ل ا      ما  تي ، وك   

بال ك    عن ي ل  ه  لج ي   مفن ي  لل     لجنائي  لمج   ل ا ، و ي ق   جنائي  طل ه  لنظا   لسع دي 

 و ل ا      ما  تي لعج ي    بتز ز  لإل ترو ي

  و  ناول ه ه  لن اط فت م       لى  لن    لعالت

 

 المبحث الأ ل: ملهية جريمة الابتزاز الإلكتر ني.

 
ً
إ   لغ  ض  ل ي ي  ط بج ي     بتز ز  لإل ترو ي من  ب  ي   نف   ه ه  لج ي   و تى   ام ا، م لت    يا

  ما  ج ا   لض ط  لجنائي و ل ضائي،  تى    ه    لغ  ض ق  صا ب تع ي   لج ي  ، و خعلفت 
ً
ك  ر 

 لج ي  ، وإ  ج ع ا خط   اس   و    وه    عل     لع ن ل ج ا و ل  قع   فتر ض    لعع يفا  ل  ه 

ك س ح ج ي  ، وك لك م   بقا ذو    ا    و ل فا    ع اي       لمج    لع ل  ي، ك ا   ه كا  م   لأه    

وكا  ل  ء  لمجع ع ،ب ثا   ل ق لا  لى    اب ودو فع ه ه  لج ي    لخط ر   لت   ل ي بآثا ها  لسل     لى  

  لعع لا  لى  لط ق  لت      ب بقا ه ه  لج ي   و ل  ائ    سعل م     ثابقا ، و  لا 
ً
ه ه  لج ي   ل  ما

   ناول ه ه  لن اط  فت مطالب ثلاث   لى  لن    لعالت  
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 المطلب الأ ل: مفها  جريمة الابتزاز الإلكتر ني  أخااعهل.

  لى تع يبقا م   لإ جل زي  تععبر  لا     ل ول   لل عل ما
ً
   و  لا     لعن      ،  و ما  صطلح مجاز 

   تر ت هت  لمح ط  لإج  مي  ل ي  ع  م  خلاله  لج  ئ   لإل ترو    باث   ا ، ومنقا ج ي     بتز ز 

   لى    لإل ترو ي، ك ا    ه ه  لج ي     ن ع فت ص  ها معل       ع    . ل     ناول ه     طلب فت ف  

  لن    لعالت 

 

 .الفرع الأ ل: مفها  جريمة الابتزاز الإلكتر ني

وهت  عث   م  م طع   ه ا  (Cyber-crimes)ج ي     بتز ز  لإل ترو ي هت إ  ى ص    لج  ئ   لإل ترو   

  ل ص ( وهت  لس بر      و  لفضاء، ويسعل   م طلح  لإل ترو    Cyber(، و   طع  لآخ  )Crime لج ي   )

ف        لج ي    ع  م  خلال  لع ن    لح ي  ،  ما  لج ي   فه   لك  لأفعال  لمخالف  لل ا   ، وق   صطلح 

 لى تع ي   لج  ئ   لإل ترو    ب نقا "  لمخالفا   لت      ب ض   لأف  د  و  لمج   ا  م   لأف  د ب  فع 

 لت م اش   و غ ر م اش  با عل    ش ثا      ال   ع   لضح    و  ذى مادي  و     لج ي   و      ي  ء

 .) 1(م       تر ت) غ لا  ل  دش ،  لبري   لإل ترو ي، و ل ا    لن ال، و لحا ب  لآلت " 

وتععبر ج ي     بتز ز  لإل ترو    هت  عاج    عل     لسلب  ل      لع ن ل ج ا  لت  لح ت بالعال  فت  ل    

لآثا   لغ ر م غ    ل     لع     لعلم     ه ،  ل ي جع   لمج   يلعبئ خل  شاش   لعا ي ، وهت  ث  م   

 با  ع  ء  لى م لح  ي  يقا  لنظا  للضح  ، و ع   لج ي      ط يق ق ا   لجا ي 
ً
  ج  م ا

ً
ما، وي ا س   لا

  ما   و ص    وبالضغط  لى  لمجن   ل ه  لمحع   باللمق ي   ا  ، و ل      ا    خ ى، وذلك بنا  معل

تسج لا    ي غب  لمجن   ل ه فت  ظ ا ها  لى   لأ، فا بتز ز  لإل ترو ي   ل ب م    ال ب  لضغط و  ك  ه 

 
ً
 لى  لمجن   ل ه، ي ا  ه  لجا ي لع   ق م اص ه   ج  م  ، وذلك لل ص ل إلى ه فه  ل ي ق  يث   ه فا

، وفت  ال       عجابعه للج
ً
  و معن يا

ً
ا ي فإ   لأخ ر       بنا    عل ما   لس ي   لى   لأ، وه  ما ماديا

 ( .2يضع  لمجن   ل ه فت م زق إما بال ض خ للجا ي و    ق مطال ه، وإما بع    ل ض خ و لعع ض للفض    )

                                                           

     ل      لج  ئ   لإل ترو   ،   ف    و لأ  اب،   لع ى  لعلم   لج  ئ    سع  ث  فت ظ    عغ ر     ل   ين ، ذياب م س ى، و ق  -)1( 

 .3، ص 2014و لع      لإقل     و ل ول  ، كل    لعل      تر   ج  ،   ا ، 

      لسع دي،   ال  ماجسع ر، جامع   اي   لع   ط ري،  امي م زوق  جاء،   سئ ل    لجنائ        بتز ز  لإل ترو ي فت  لنظا  -)2( 

 .27، ص 2015للعل    لأمن  ،  ل ياض، 
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لا  و ع  ع   نظ   لسع دي و  ما  تي       نق ا   ف ا فت تع ي    بتز ز  لإل ترو ي ب  ه " تق ي  شخص بق

( " 
ً
( ، وق   1 بتز زه لح له  لى  ل  ا  بفع   و   معناع  نه ول  كا   ل  ا  بق    لفع   و   معناع  نه ما و ا

 جاوز  ج ي     بتز ز  لإل ترو ي فت بعض ص  ها لف     لف دي  فت  نف    لج ي   ، ب    ص  ت غن    

 للعنف   كج ي   منظ   )
ً
 2للع ابا    ج  م   وه فا

ً
(  تى   ه  لى   سع ى  ل ولت  ص ح   هع ا  معج ا

 ( .3    ج ي  وتغل ظ  لع         ب    بتز ز  لإل ترو ي إذ  ما     ب    ط يق   اب  منظ   )

 .اااااازاز الإلكتر نيالفااااااااارع الثاااااااااااااااااااااااالني: أخااااااااااااااااااااااع جريمااااااااااااة الابتااااااااااااااااااا

تععبر ج ي     بتز ز  لإل ترو ي م   لج  ئ  ذ    لأ   ع و ل     لمخعلف ، و   اع  ،        ه ه  ل    

  ن ع  ا   بالنظ  إلى  لضح     سلمق ف  م   لج ي  ، و ا    خ ى بالنظ  إلى  ل  لا      ب م   لج ي    و 

د  لى    تز، وإذ     عنا ه    لن ط م   لع س   ل ج  ا   ه ي      ض    ج   نف  ه  و   نفع   لت  تع  

    ض ع  لى  لن    لعالت 

 

: أخااع الابتزاز الإلكتر ني بللنظر إلى ش ص الضحية
ً
 .أ لا

 لشخ     لمجن   ل ه  لمحع   كضح   للج ي  ، وذلك  لى 
ً
وف ه   س  و ف د ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي   عا

 لعالت  لن    

  لشخ  ا     ع ا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة . - 

وهناك   ع م  ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي  ث   فيقا  لفئ    سلمق ف  كضح   هت  لحث ما  و لا كا  

و  ؤ سا  ذ    لشخ      عن ي ، وذلك      ع  ج ي     بتز ز    ط يق  لح  ل  لى 

ما    ي  خاص  بالضح   ك ؤ س   و ش ك   و وز     ث م  ، و للمق ي  بالإ لا     ه ه معل  

(، وق       ج ي     بتز ز ب عطف   و دخ    لى م  قع م   ، ث   ع     4  عل ما  و ا ها للآخ ي  )

 ي نشث   لج ي   ل ث    للمق ي  بنا  ه ه   عل ما   تى    ط يق  لسط   لى م قع  لشخص   ع

                                                           

هة، و  اد  7/3/1428فت  ا يخ  79( م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي  ل اد  م  مجلس  ل ز  ء ب ق  3/2  اد   ق  ) -)1( 

 .2012لسن   5      ما  تي  ق  م   ل ا        ادي  ثاف    لج ي     عل ما 9 ق  

 .28  ط ري،  امي م زوق  جاء،    جع  لسابق، ص  -)2( 

م س ،  يناء     الله،     ج    ل ا يع   للج  ئ    ع ل  بال        فت ض ء  ل ا يعا   ل ول   و ل طن  ،    ال  لن و   -)3( 

ب  امج  لأم    ع    لعع ي       ل ا    فت بعض  ل ول  لع    ،    ل    لإقل       ل   لج  ئ    ع ل  بالإ تر ت، إص      

 .52، ص 2015  غ    ، 

 .48  ط ري،  امي م زوق  جاء،    جع  لسابق، ص  -)4( 
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(،      ا و    لمج   ل يه ي    ب لاء   لضح     ال   و   ه ل  يعا ي م  1ضح    لج ي   و بتز زه )

 ك  ه معس .

  لأ   ث. -ب

 لعل   ل ا يعا  و لأ ظ   فت تع يف ا للأ   ث ، وذلك ي جع إلى  خعلالا    ي      لع   ز و   

    لخاص  بث  مجع ع و ف ده، فالح ث فت  ل ش ، بسبب  لع  م   لط  ع   و  جع ا    و ل  اف

 لأ ظ    لخاص  بالأ   ث فت    ل    لع      لسع دي ، ه  م  بلغ  لخامس   ا  م     ه ول  ي لغ 

 ب ل غه  ل امن   ا   م   لع  .2 ل امن   ا  )
ً
 ( ، ويع   لح ث   ش  

  لح ث بلمق ي ه بنا  ص    و و  ثر ج  ئ   بتز ز  لأ   ث ، وذلك     ي       تز بالضغط  لى

تسج   م ئي  و م ادثا   لى م  قع  ل  دش ،  و  ي  ماد ،    و قع   و وقائع يث   م  ش نقا     ر 

(. و  ى  ل ا        لح ث ضح     ل  لج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي، 3لل جن   ل ه  ن   هله ووطنه )

 وذلك لس  ل      قه فت  لج ي  ، ول ل  خبر ه، 
ً
وصغ   نه، فالأ   ث م   كثر  لفئا     ا 

 بقا،     با ت تاث    ز  ك  ر  م  ي م  . م ا 
ً
بالع ن ل ج ا وو ائ   لع  ص    جع اعت و كثر ولعا

 يس       ق   فت  لج ي  .

  لنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء. -ج

،        ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي يع   بتز ز  لنساء  كثر     ع   بتز ز 
ً
 لإل ترو ي ش    و   اا  

 وضح    لج ي    م    )
ً
(، وذلك 4للنساء تععبر  لن  ذج    الت للج ي  ،    ا ما إذ  كا     تز  جلا

 فاضح   و م ادثا  خادشه 
ً
 ما يث    تق ي     تز لل     هنا   دو  ه فيقا ص   

ً
ي جع إلى   ه غال ا

 لعلاق  غ ر ش     ج عت ما ب      تز وضح عه، و   تز ق  يث   خطط للح 
ً
 م ئ ا

ً
اء،  و   ضا

لج ي عه من   ل   ي ، وق     ع  لف    فت    ه بع      ع ط   و ص   لعلاق  بينه و        ج ي   

 م   لأ 
ً
        ث ، بتز زه        ، وق   جع ع فت ضح     بتز ز  لإل ترو ي ك نقا  م    و يضا

 عضا   ف ص     تز فت ه ه  لحال  فت    ثاب ج ي عه، و ل ص ل إلى مآ  ه بالضغط  لى  لضح  ، 

 ما  عجاوب بسبب  لعا   ل ي  ترق ه  مام ا إذ  ما ف    فت  فض طل ا   لجا ي، إذ  ظ   
ً
و لت  غال ا

،  ها    فت  ا ه مع   ل ا ولأهل ا مام ا ص  تقا بع     ينا   لى   لأ ما   صت  لى  خفاؤه،   ع ا

                                                           

ل   لع     ج  سن ، صالح ب  م   ،     ن ،      ل     ب    ش ، ج  ئ   لحا ب  لآلت   لخط   لح   ي فت       عل ما ،  لم -)1( 

 .181، ص 2015،  ل ياض، 29،  لع د 15لل    ا   لأمن   و لع  يب،  لمجل  

 هة.23/8/1426( و ا يخ 51م   ظا   لع    لسع دي  ل اد  با        لثي  ق  ) / 2  اد   ق   -)2( 

 ر،        ص ل   م ا     ط     (،   ال  ماجسع ل  يق، خل ف  ب   لت ب  م   ،  بتز ز  لأ   ث و    عه فت  لنظا   لسع دي )د -)3( 

 .73، 72، ص 2015جامع   اي   لع     للعل    لأمن  ،  ل ياض، 

 لعلاج(،  - اب لأ  - لح   ،      لع ي  ب       ب      ،   بتز ز ودو   ل ئا    لعام  ل  ئ   لأم  با ع ولا،   و    بتز ز )  ف   -)4( 

 .61هة، ص 1432        بالععاو  مع قس   ل  اف   لإ لام   جامع    لك  ع د،  ل ياض، م ك  با  ا  ل    ا
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   ا إذ  كا   بب   بتز ز  لاق  جنس   غ ر ما و   ينظ  ل ا  ل ي  و لمجع ع بالع  ي  و ل فض 

( و  ى     لع س    ل ي   عهجناه لن ع ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي ب سب شخص 1و   عهجا  )

    لضح    م    و  ث، ك ا    ك    لضح    لضح  ،   ي نع    يع  خ  ف ه  كثر م    ع، ف    ث

 م      يعن      بب  لج ي   د ئ ا ه   للمق ي  بفضح  لاق  غ ر ما و  ، ف    ث    لضح   تق د 

لأ  اب    لاق  ل ا بجنس ا  و بسبب  لاق  غ ر ما و  ، ف   تق د  م    و  تز بسبب ك نقا      

    ال تق د بفضح         ل ا  لعجا ي.

  ل جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال. -د

  ل ه فت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي للع ي  م   لأ  اب، ف   يث   ميس    لحال 
ً
ي ع  ل ج  مجن ا

و  ض  للابتز ز م  بعض  لنساء م ترفا  ب ع  ل  ى  لى     قع  لإل ترو   ، وتق ده بإذ    ص    و 

للمق د م ك ه، ك ا يث    ل ج    ض  لج  ئ    بتز ز باث   ا  بسبب       فت مجال  م اطع م    

  له،  و  ائلعه،  و  ي معل ما  باث   ا  ي ى  ل ج   لضح       لإف اح  نقا و ا ها يؤذي ش فه 

 و  ععه ويضعضع م ك ه ب    ا ر ه.

: أخااع الابتزاز الإلكتر ني بللنظر إلى الهدف المرجا من المبتاااااااااااااااااااااااااااااااااز.ثلخياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ً
 اااال

 يلعل   ل  لا  ل ي ي ج ه    تز م  ج ي عه باخعلالا ك  ج ي  ، وذلك  لى  لن    لعالت 

 هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لا مادي. - 

 لأه  لا  لت  يق لا    تز إلى       ا م     ثابه ج ي     بتز ز هت     ق منفع  م   ه  و كثر 

مادي ، وذلك بطلب م الغ مال    و   ن   ذ   ق    م   لمجن   ل ه، وذلك م اب     ي       تز 

  لت  يلش ى  لمجن   ل ه  ا ها  لى   لأ ، و لعل   ل       ادي   لت   طلب م   بنا   لأ    

 لمجن   ل ه ب سب يسا ه وملاء ه، و  سب ما إذ  كا  شخ      ع ا ي  لحث م   و ش ك   جا ي  

 (.3(،  و إذ  كا   لمجن   ل ه ف د    ء كا   ج   و  م    )2)

 هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لا جنس  . -ب

   ن ا  ث    لضح    م     و   ث، و ك
ً
 وشائعا

ً
   ن ا  ج ع وه    ل  لا ي  و و ضحا

ً
ثر ش   ا

 لضح   ب   ك نقا  م    و  ث فت  فس  ل قت، ويع  ق ه لا    تز  لجنس     ن ا يث      اب  

 ل ي يطل ه لع    فااء        لضح   ه  إما م ا     ل ذيل  مع  لضح  ،    ء كا  ذك   و 

   ا  بق ه    ا  ا  مع  ثى ،  و م  ما ه    ا  ا  ، وق  يث    ل  لا تق ي   لمجن   ل ه لل

                                                           

  طلق،      بنت     الله ب  م   ،  بتز ز  لفع ا    ثامه و    عه فت  لف ه  لإ لامي، جامع    ما  م    ب   ع د  لإ لام  ،  -)1( 

 .10 ل ياض، ب و   ن ، ص 

 .51م زوق  جاء،    جع  لسابق، ص   ط ري،  امي  -)2( 

 .16  طلق،      بنت     الله بنت م   ،    جع  لسابق، ص  -)3( 
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شخص آخ  غ ر    تز، ويث     بتز ز بطلب    اب  م   و    ،  و م    ب سب ظ ولا ك  

 (.1ج ي  ، وإ  كا   غلب ضحايا   بتز ز  لجنس   م   لنساء )

 ه لا  فعت. -ج

    ه  وي  ق    تز ه فه م     ثاب ج ي     بتز ز  لإل ترو ي، ب  امه بلمق ي   لضح   بإفااء 

( 
ً
(، ف    ث     نفع   لأم  2و ا ها لل لأ، وذلك إذ  ل  ي   بع   ق طلب  و م لح  لل  تز، ك  ر 

ب نف     ق  ل الح    تز،  و   ويج مل    ،  و  لع  ط ل ى شخص لإ  ا         ء كا  

    غ ر ما وع 
ً
    ت ج ي    ف    -طا ا كا   لع   ض  إ  د   لمجن   ل ه -ه    لع   ما و ا

   بتز ز .

: أخااااااااااااااااااااااااااااااااااع الابتزاز الإلكتر ني بللنظر إلى  سلئله.
ً
 ثللثاااااااااااااااااااااااااااااااااال

  و    بتز ز مادي

وه     ي     لجا ي بلمق ي   لمجن   ل ه      ب ب  ائ  مادي  مل     كال    و   اطع    ئ   

  ن   و  س

 ثا  ا   بتز ز معن ي 

وه  تق ي  ب  ائ  غ ر مل     وذلك كا عل      ا    ش ي   لللمق ي  و ل     بفضح  م  

  لضح    تى يغلب  لى ظ   لأخ ر       تز منف  للمق ي ه و  م ال  فت ذلك.

 

افااااااااااااااااااااااااااااااااااااع جريمااااااااااااااااا  .ااااااااااااااااااة الابتاااااااااااااااااااااااااااااااازاز  آثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالرهلالمطلب الثلني: د 

إ   ل  فع إلى  لج ي   ه   ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    لنفس    لت  بنيت  ليقا  لن    لإج  م  ، لع     لن   بع  ذلك 

(. فلا ي ج   ل ك ي    به    سا  3لل  ا  بالسل ك   طل ب منقا )بع ج ه  لإ  د  مع  لعل  وذلك 

بلا د فع ي  كه، و ال غ  م    ه     ث ر لل  فع  لى شق  لع اب فت  لسل ك   ج  مي، إ  فت 

( . و ع ض هنا لل و فع  لت     ك م   ب  ج  ئ    بتز ز، و لآثا  4 لأ   ل  لت    دها  ل ا    )

  لج ي    لآثا ، وذلك  لى  لن    لعالت   تر     لى 

افع جريمااااااااااااااااااااااااااة الابتاااااااااااااااااااااازاز الإلكتر ني  .الفرع الأ ل: د 

  ن ع  ل و فع لج ي     بتز ز  لإل ترو ي، وذلك باخعلالا  لج ي   وم   بقا، وذلك  لى  لن   

  لعالت 

                                                           

 .17  طلق،      بنت     الله بنت م   ،    جع  لسابق، ص  -)1( 

 .52  ط ري،  امي م زوق  اء،    جع  لسابق، ص  -)2( 

 ه  لى    م   لسل ك   ج  مي، مجل   لمح ق  لحلت للعل    ل ا      و لس ا   ، إب  ه  ، م    إ  ا   ، مف     ل  فع و ث -)3( 

 .2013 لع د  ل ا ي،  لسن   ل امن ،  لع  ق، 

 .178، ص 2011    ،      ل       ف ق، ش ح قا     لع   ا   ل س   لعا ، د    ل  اف  للنا  و لع زيع،   ا ، -)4( 
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ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      يث   د فع   بتز ز هنا د فع مادي، فال غ    لت     ك  لسل ك دو فع ماديةةةةةةةةةةةةةةةةة - 

 (.1  ج  مي   ل ى    تز هت  غ   فت  لح  ل  لى كسب مادي )

  خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .دو فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع غ ر  -ب

دو فع    تز ق   ث     ا       غ ا  غ ر  خلاق  ، وهت  ع  ج ب ء م  طلب ق ل فا ش 

 (.2و  لمقاء بإقام   لاق  جنس   مع    تز  و مع غ ره)

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دو فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  اطف  -ج

   ع ا       شثال  لعاطف  كالحب و ل  ه. وق  يث      ع ا  ه  د فع    تز م  ق امه 

خعا     ء كا     تز ق    -فت ق ا   لج ي   -با  ثاب ج ي عه بابتز ز  لمجن   ل ه، و  ف ق 

،  و    ي
ً
و لأخ ر   عل  شث    بتز ز ع ا   لضح   بط ي   م  د  ث    خضح عه  ا  ئ ا

بغ ض    ع ا  ، إذ يث    لمجن   ل ه م  د و  ي          له بغ ره، بع س   بتز ز بغ ض 

  لنفع   ادي، ف      خع ا   لضح   ب سب  لضح    لأكثر ث  ء.

 ااااااااااااااااالر جريمة الابتااااااااااااااااااااااااااااااااااااازاز الإلكتر ني.الفاااااااااااااااااااارع الثلخاااااااااااي: آثااااااااااااا

 إ  لج ي     بتز ز  لإل ترو ي آثا  خط ر ، و  ناول ه ه  لآثا   لى  لن    لعالت 

: الآثاااااااااااااااااااااااااااااااااالر الاجتملعياااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ً
 اااااااااة.أ لا

 لناق س  لخط   لمجع عت، ف  ه  لج ي    ص  ت تساه  فت 
ً
يععبر    اا  ه ه  لج ي   ق  ا

(، ك ا  ص ح  حجا   لا اب 3 نق ا   ل  و  و لعف ك  لأ  ي  ل ي ي       لطلاق  )

و لفع ا      ل و ج و  خ ه   م     بعه ف    ل    بسبب ما يطف   لى  طح  لمجع ع م  

(، ك ا  ص ح  لظل  و لطغ ا  شائعا إذ  ما كا ت  لضح   4مفض    بسبب   بتز ز )      

 (.5  زخ   ت    اء  بتز ز  لجا ي)

: الآثااااااااااااااااااااااااااااااااااالر النفساااااااااااااااااااااااااااااااية                      
ً
 .ثلخياااااااااااااااال

  ع     لآثا   لنفس   فت  ال    ضط  ب  لنفس  ، و ل لق، و لخ لا، و  كعئاب  ل ي  ع ل  ل ى                       

                                                           

، 33 ل ش  ،  لح اي   لجنائ   لل جن   ل ه م    بتز ز،  لمجل   لع     لل    ا   لأمن  ،  لمجل    لعنزي، م  وح  ش   ما لا -)1( 

 .200، ص 2017(،  ل ياض، 70 لع د )
 .202 لعنزي، م  وح  ش   ما لا  ل ش  ،    جع  لسابق، ص   -)2(

       فت  ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي،   ال  ماجسع ر،   ط ري، طا ق     ل  زق،  لأ ثا   لخاص  بج ي     بتز ز  -)3( 

 . 60هة، ص  1431جامع    ما  م    ب   ع د  لإ لام  ،  ل ياض، 

 .61  ط ري، طا ق ب       ل  زق،    جع  لسابق، ص  -)4( 

  اب،  لعلاج، م ك  با  ا  ل    ا       ، بالععاو  مع قس   لع  ،    ل بنت      لع ي  ب      الله،   و    بتز ز    ف   ،  لأ  -)5( 

 .102هة، ص 1432 ل  اف   لإ لام  ، جامع    لك  ع د،  ل ياض، 
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 (، ك ا ق       لأم   إلى           1 لمجن   ل ه، و نعج  نقا  لشخ     لع و      و   ضاد  لل جع ع )                       

 ( .2ع ا   ) ق       تز  لى                           

: الآثاااااااااااااااااالر الأمنياااااااااااااااااااااااااااااااة                     
ً
 .ثللثااااااااااااااال

  لى  م   لمجع ع وم  ه ه  لآثا              
ً
تععبر ج ي     بتز ز  لإل ترو ي م   لج  ئ   لخط ر   لت  تاث  تق ي  

   عل    

 لمجن   ل ه ك د   للج ي  ، بع  يضه  لى    ثاب ج ي   ل الح    تز كالس ق   و خلافه ك ا    ه ه               

  لج ي   

   فعت  س    لإفلا  منقا،    ا وإذ  ما كا ت      ب   ط    ابا  منظ  ، و   فع  س   ج  ئ    بتز ز         

 ب  ظ    ل دع، وتس ل له  فسه    ثاب  لج ي   م   (. ك ا 3 لغ ر م لغ            نقا )
ً
      تز يس اع    لمقعا  

 وم     خ .

 

 .المطلب الثللث: طرق جريمة الابتزاز الإلكتر ني   سلئلهل              

لث  ج ي   خ  ص   مع ن  وط قا ملعلف  لعنف  ها، و  ن ا يعل ر  لجا ي  لمحع    لط ي     نا     لت  

 ا    ثاب ج ي عه، فإ  لث  ط ي   و  ل  ملعلف ، و ناء  ل ه   لا  ع ض ل عض ط ق وو ائ   يسل 

   بتز ز  لإل ترو ي وذلك فت ف     كالعالت 

 الفااااااااااااااااااااااااااااااااااارع الأ ل: طرق الابتااااااااااااااااااااااااااااازاز الإلكتر ني.           

 ز  لإل ترو ي  لى  سب، ك  مج   و لط ط ج ي عه و  ع اجاتقا، وذلك  لى  لن    لعالت  عع د ط ق   بتز 

ويع لا  لحا ب  لآلت ب  ه  " تاعق كل    لحا ب م   لفع  ي سب   و    لحا ب  لآلت وملح ا ه و   مجه

اثل    ال ا فت    م،وه    ا      ج از  و آل  م ك    عث   م  مج      لأج     لإل ترو   ،  لت   عضاف   

مع ن   و معالج  ب ا ا  مطل    وفق ب  امج ه  مج     م  إ شاد   و و م  تعطى للحا ب ل     بع ل ا  

(    ، و  فعه  لف     لساد   م    اد  4  عالج  لل عل ما     خل  ف ه، ث   لح  ل  لى  لنعائج   طل    ")

                                                           

 .103،102 لع  ،    ل بنت      لع ي  ب      الله،    جع  لسابق، ص -)1( 

 .62مط ري، طا ق ب       ل  زق،    جع  لسابق، ص  -)2( 
 .102  ل بنت      لع ي  ب      الله،    جع  لسابق، ص  لع  ،   -)3
ا  ج ي     عنساخ  لحا ب  لآلت و  ع ا وإ عاج  لف رو –لخل ف ، م س   ل  ا ، ج  ئ   لحا ب  لآلت و    لمقا فت  لف ه و لنظا  )4

 دي ،    للعل    لأمن  ،    ل    لع      لسعو ا ه،   ال  ماجسع ر. قس   لع  ل   لجنائ  ، كل    ل    ا   لعل ا، جامع   اي   لع  

 .21، ص1424
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    لسع دي ب  ه  "........  ي ج از إل ترو ي ثابت  و من  ل  لثي  و    لأولى م   ظا  مثاف   ج  ئ    عل ما 

 لثي ي ع ي  لى  ظا  معالج   ل  ا ا ،  و  ل ينقا،  و إ  ال ا،  و   ع  ال ا،  و   ف  ا، يؤدي وظائ  

فت  ل ا     (، بين ا  ج       ا ع   ما  تي ل  ينص  لى تع ي   لحا ب  لآلت 1و لأو م    عطا  له......)

 فت ش   مثاف   ج  ئ    ن     عل ما  2012( لسن  5    ادي  ق  )

وك  ال  لى   عل     لحا ب ك د   فت    ثاب ج ي     بتز ز  لإل ترو ي     ي           ظف   بال خ ل 

ف  ، ف        ظ لى  لحا ب  لآلت  لعابع للا ك ، ث  ي    بال خ ل إلى   س ن   لخاص ب عل ما  و  ا ا  

( ،  ما بالنس   لبر مج  لحا ب  لآلت ف   و د 2بالح  ل  لى ب ا ا  ومعل ما    ي        ظف   وي تزه  )

تع يف ا فت  ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي ب  ه " مج     م   لأو م  و ل  ا ا   لت   عض   

  لت،  و ش ثا   لحا ب  لآلت، و     ب د ء  ل ظ ف    طل    جيقا   و  ط   ا      تاغ ل ا فت  لحا ب  لآ

م   ل ا        ادي   ما  تي  ثاف   ج  ئ    ن     عل ما  ب  ه" مج     م   1(، ك ا جاء فت   اد  3" )

 (.4 ل  ا ا  و لععل  ا  و لأو م   ل ابل  للعنف   ب  ائ    ن     عل ما  و  ع   لإ جاز م    مع ن  " )

     عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ت.
ً
 ثا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

وي    تع ي     تر ت ب  ه  " ش    ماا ك  معل ما    ل كا    ث م  ، ومعاه  تعل    ، وه ئا  

. وم   لخ ما   لت  (5دول ،    ط يق  ج     لحا ب  لآلت    صل  بالإ تر ت) 200خاص  فت  كثر م  

 ي  م ا    تر ت

  لبري   لإل ترو ي -1

يع    لبري   لإل ترو ي  لى   ادل  ل  ائ   لإل ترو    ب ا فيقا  لن  ص و   اطع  ل      و ل   ، وق  

 م   ل قت ب         ل  ائ  فت  فس  للحظ  إلى  ي مثا  فت  لعال .
ً
 وف   ه ه  لخ م  ك  ر 

 خ م   ل  دش -2

  و ه
ً
  ب  امج يس ح بعج ع   د م   لأشخاص فت ج  ع    اء  لعال  للع  ص  مع بعض   إما كعاب   و ص  ا

    ط يق  لف  ي .

  ل       لن ال  وملح اتقا و   مج ا. - 3

                                                           

 م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي 6/ 1  اد  )1( 

 ل ل ي،  ال   ام ،  لع ن ا   لح ي   فت  لع   ق  لجنائي ودو ها فت ض ط  لج ي  .   ال  ماجسع ر. قس   لعل    لا ط  ،  -)2( 

 169،168هة، ص 1430جامع   اي   لع     للعل    لأمن  .    ل    لع      لسع دي ، كل    ل    ا   لعل ا، 
 م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي. 1/5  اد   )3

 .2012لسن   5م   ل ا        ادي   ما  تي  ثاف   ج  ئ    ن     عل ما   ق   1  اد   -( 5)
       بر    تر ت،   ال  ماجسع ر، كل    لح  ق و لعل    لس ا   ، جامع  م ل د مع  ي،  لج  ئ ، ي   ، صغ ر،  لج ي     -)5(

 .2 اش    ق   2، ص 2103
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يُسعل    ل ا    لن ال ب   ط   لمج    لإل ترو ي با ع ا ه  د      ثاب  لج ي  ، وذلك  ن ما يسعل   

، ويع لا ب  ه  " ك   ل ك ينا  م     عع ال   (1)فت ب  مج  لع  ص ، ك   ي    بالعجسس  لى  لآخ ي    لإ تر ت

غ ر   ا وع لع ن ل ج ا     ا   و  عل ما   لخاص  بال ا    لن ال م  ش  ه  لإض    ب  لح   لغ ر  و 

     ل سج  ،  ما  لبر مج ف ناك  يضا (،  ما ملح ا   ل ا   فه   لثام ر  و ل ل   ث وآ  2تع يض ا للخط  )

 مج     م   لبر مج  لخاص  بال ا    لمح  ل .

و  ى خل   ظا  مثاف   ج  ئ    عل ما    م  تع ي   ل ا    لن ال بال غ  م    ع ا ه م       ه   ل  ائ  

 ب ي ي  لج  ع م ا يس  ء   عل  مه ك غا   لس  
ً
 لت  تسعل   فت  لج ي    لإل ترو   ، لأ ه  ص ح معا ا

  كعفاء ب ك   لع             لىلج ل   بالأ ظ  . ول   يلحظ     لنظا    ع  ك بع   ذك ه للعع ي  

 لجا ي  ن ما يس  ء   عل     ل ا  ، ف   ذك  فت  لف     ل  بع  م    اد   ل ال    " يعاقب بالسج  م     

 م  
ً
  ي   لى  ن  وبغ  م      ي   لى خ س ائ   ل   يال،  و بإ  ى ها     لع   ع  ؛ ك  شخص ي   ب  يا

  ساس بالح ا   لخاص     ط يق إ اء    عل     ل       لن ال   -4   .......... لج  ئ    عل ما     لآ  

( ، ك ا خلا  يضا  ل ا      ما  تي م  تع ي  لل ا    لن ال فت    ص 3   ود  بالثام ر ،  و ما فت     ا ") 

    لن ال .م  ده   فععا   ، ولع  ه    لن ص ي جع إلى  لاع   ب   ه   لعع ي   لخاص بال ا 

 الفااااااااااااااااااارع الااااثااااااااااااااااالني:  سلئل الابتاااااااااااااااااااااازاز الإلكتر ني.

هناك  لع ي  م   ل  ائ   لت  يسعل م ا    تز فت  ب   وص له ل  فه م   لج ي  ، وه ه  ل  ائ   لت  

 إياها، و  ن ع ب ءيسعل م ا، م  ض    لأ  اب  ل ئيس    لت   جع  
ً
  لمجن   ل ه ي    ل غ ا   لمج   مل  ا

م  ص    للضح   ،  و تسج   ص تي للضح   ، وق   ث    ل   ل   ج ع ما ب    ل     و ل    فت تسج   

  لح  ل  لى         س  لح ا   لخاص  للضح      ط يق وثائق و  ا ا  ، 
ً
م ئي ، وق   ث    ل   ل   يضا

  عل      لفاظ و لع ا    ذ    ل      ل ي يغلب معه ظ   لضح      م تزه فا   لج ي عه وهناك و  ل  

 (.4  م ال  فت ذلك )

 

 

                                                           

    ، طا ق  ف في ،  لج  ئ   لإل ترو   ، ج  ئ   ل ا    لمح  ل ، د     م ا    ب    ل ا        ي و  ما  تي و لنظا   لسع دي. 1

 .41، ص2014ص       ل ا     ، م  ،    ك   ل  مي للإ 
    خاا ،  م  فاض ؛     الله،     ،  لإث ا   لجنائي فت ج  ئ  إ اء    عع ال  ل ا    لن ال. مجل  كل    ل ا    للعل   )2(

 317، ص2015، جامع  ك ك ك،  لع  ق، 1.  لج ء4،  لمجل  12 لع د ،  ل ا      و لس ا   

 
 هة،7/3/1428فت  ا يخ  79م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي  ل اد  م  مجلس  ل ز  ء ب ق   4  ف    3  اد   ق   -)3(
 .36  ط ري، طا ق      ل  زق،    جع  لسابق، ص  - )4(
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 المبحث الثلني: أركلص جريمة الابتزاز الإلكتر ني.

تع  ج ي     بتز ز  لإل ترو ي  لى    ث  ج م ا، إ   نقا    ى ج ي   كسائ   لج  ئ   لأخ ى،  ب  ل ا 

 للأ ظ    لمج م ،  تى   ه إذ    عفى  ي  ك  م   
ً
  ليقا ط  ا

ً
 كا       ليقا  تى    ح ج ي   معاق ا

 فيقا،   عفى  نقا شق  لعج ي  وآلت إلى   با  .

وهناك   كا   ام  ماترك  ب   ك   لج  ئ  هت و ع    فت  ل ك   لا عت  و  لنظامي  ي  ص  لعج ي  

وهناك  ل ك    عن ي للج ي   ،ك ا ي ج    كا  خاص  ، ي ى   نظ   ضافلمقا و لع اب، و ل ك    ادي ، 

ل عض  لج  ئ   لى  سب ما ي عض ه  لأم  م ال صف     ظ   لعا  ك ك  مفترض فت ج  ئ     ع  ء 

 (. 1 لى  ل ظ ف   لعام ، و ك   لض   فت ج  ئ   لتزوي  )

ناول   للج ي   فت  لنظا   لسع دي و  ما  تي،  لى و ن    ب      ه ه  لأ كا  فت مطالب ثلاث ، مع

  لن    لعالت 

 

 المطلب الأ ل: الركن الشرعي )النظلمي(.

و ل ك   لا عت فت  لج ي   ه   ص  لعج ي   و  لع  ي  و لع اب، ف    لنص  ل ي  س ن   ل ه لعج ي  

و لأشخاص  لى م   ب  فع  و لع اب  ل ه، و   يث   ه    لنص  ا يا م       ل ما  و  ثا 

(، وم  ه   ظ     ل ا     ل ا       لأش   وهت"   ج ي   و        بغ ر  ص" 2 لفع   لإج  مي )

 وه  ما يع لا ب      لا     .

وج ي     بتز ز  لإل ترو ي  ناوللمقا    اد   لج  ئ    لت  يسع ي منقا  لنظا   لسع دي  ج ي ه و  ابه 

دلت       لن  ص  لا      لى    ي    بتز ز بث  ط قه وو ائله، وم  ذلك فت     م اد ، ول   

  بتز ز  لإل ترو ي، ول    ع ض لل  اد   لنظام   فت ك  م   لنظا   لسع دي ك ا  ع ض لنظ ره 

   ما  تي فت ف      لى  لن    لعالت 

 

 .الفرع الأ ل: النظاااااااااااااااااااااااااااااااااال  الس ادي

 ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي، وه   لنظا   ل ي ي ع ي  ص  ج ي    بتز ز  لإل ترو ي، 

ف   و د فت   اد   ل ال    ص " يعاقب بالسج  م       ي   لى  ن  وبغ  م      ي     خ س ائ   ل   يال، 

 م  ه ه  لج  ئ   لآ
ً
      و بإ  ى ها     لع   ع   ك  شخص ي   ب  يا

                                                           

، 2017 ل ش ،  ل ياض،     لع ي ، د ل ا ق  ي     ،  ل ج ز فت بعض ج  ئ   لعع ي    نظ   فت    ل    لع      لسع دي ، د    -)1( 

 56ص 

 .106    ،      ل       ف ق،    جع  لسابق، ص -)2( 
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 ل خ ل غ ر   ا وع للمق ي  شخص،  و  بتز زه لح له  لى  ل  ا  بفع   و   معناع  نه  تى ول   -1

 
ً
 كا  ما و ا

   ساس بالح ا   لخاص     ط يق   عل     ل       لن ال     ود  بالثام ر   و ما فت     ا. -2

 (.1 لمخعلف  ) ل ا  ر بالآخ ي   و  لحاق ض   بق ،  بر و ائ    ن ا    عل ما   -3

ك ا   ت   اد   ل ال    ا   لى " يج ز  لح   ب  اد    لأج     و  لبر مج  و  ل  ائ    سعل م  فت        

 ( .2م   لج  ئ    ن  ص  ليقا فت ه    لنظا   و  لأم  ل " )     ثاب  ي

  ،  لج  ئ   ل   ر     ج   للع ق ك ا  ص   نظ   لسع دي  لى ج ي     بتز ز  لإل ترو ي با ع ا ها م  

هة با    لج  ئ     ج   للع ق  ،      ض نت  لف     1435بعا يخ  2000وذلك بنص  ل      ل ز  ي  ق  

 (.3  بعا    ج  ئ   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما    تع  م   لج  ئ   ل   ر     ج   للع ق  )

 

 ااااااااااااااالني: القلخااااااااااااااااااااااااااااااااااص الاماااااااااااااااااااااااااااالراتيالفرع الثااااااااااااااااااااااااااا

و ا طلاع  لى قا    مثاف   ج  ئ    ن     عل ما    ما  تي ،        ه  ص  لى  ج ي    بتز ز  ل ي يع     

بالحبس م       ي   لى  نع   و لغ  م   لت     يعاقبمنه  لى " 16ط يق   ن     عل ما       نص   اد  

       مائع   وخ س    ل  د ه  و   جاوز خ س ائ   ل  د ه   و بإ  ى ها     لع   ع   ك  م   بتز  و 

ه د شخص آخ  لح له  لى  ل  ا  بفع   و   معناع  نه وذلك با عل    ش    معل ما     و 

    لسج  م       ي   لى  ا   ن    إذ  كا   للمق ي  با  ثاب جناي   و و ث    لع    معل ما    ن   و  ل 

 (.4")  بإ ناد  م   خادشه للا لا و   ع ا 

، فل  ينص ص      لى 
ً
وق  كا  مع ا    ا ع   ما  تي فت  لج  ئ   لت    جب  لحبس    ع اطي مع ا   م  ا

   لإل ترو ي م   لج  ئ   لت  يجب فيقا  لحبس    ع اطي،      ع ا   لج  ئ   لإل ترو    ومنقا ج ي     بتز ز

(  لى   ه " 106ل  ي  د قا     لإج  ء    لج  ئ       ادي مبر     لحبس    ع اطي، ب   كعفت   اد  )

 ب بسه   ع اط ا إذ  كا ت  ل  ئ  كاف  ......." )
ً
ومع     ( ، 5يج ز لعض   لن اب   لعام  ........    ي     م  

   يح   ا ع   ما  تي بالج  ئ   ل  ج    لحبس    ع اطي فيقا ، إ    نا  ج      كثر مس غا   لحبس 

   ع اطي      فت منع   لمق  م   ل  ب، ومنع   لمق  م   لع ث ر فت   ر  لع   ق، ك ا   ه   يج ز  ص     م  

                                                           

 هة7/3/1428فت  ا يخ  79م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي  ل اد  م  مجلس  ل ز  ء ب ق   3  اد   -)1( 

 هة7/3/1428فت  ا يخ  79لس  ل ز  ء ب ق  م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي  ل اد  م  مج 13  اد   -)2( 

 هة10/6/1435فت  ا يخ  2000 لف      بعا / ذ م   ل      ل ز  ي  ق   -)3( 

 .2012لسن   5م   ل ا        ادي  ثاف   ج  ئ    ن     عل ما    ما  تي  ق   16  اد   -)4( 

 .9921لسن   35قا     لإج  ء    لج  ئ     ما  تي  ق  )5(- 
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 )1ليقا بالغ  م  ف ط )بالحبس    ع اطي إذ  كا ت  لج ي   جن   معاق ا  
ً
( ، 2( ،  و إذ  كا    لمق    ثا

ويسعفاد م  ك  ذلك ج  ز  لحبس    ع اطي فت ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي، و   ل  ينص  لى ذلك   ا ع 

   ما  تي ص     .

 لني: الركن الملدي.ااااااااااااااااااااااالمطلب الث

 ل ي يظ   إلى   ز  ل ج د، ف   يبرز  لج ي   ويجعل ا  ل ج إلى  لعال  يععبر  ل ك    ادي للج ي   ه   لسل ك 

(، و      ى     غلب  لعع يفا   لت   ناولت م ض ع  ل ك    ادي للج ي   ل   ل ج    ك نقا  3 لخا جت )

ل يئ     بر       ه ه   لسل ك   ادي بالفع   و  لترك  لمج    ل ي يث   ظاه   وي    للح  س       زه فت

(.وق  ي ع    ل ك    ادي و   ح  لج ي    ام   و  اق  ، ك ا    ه ه  لج ي   ق  ي   بقا فا   4 لخا ج   )

و    وق  يساه  فت    ثابقا  كثر م  فا  ، ول     لا      ب       ل ك    ادي فت ج ي     بتز ز 

 الت .ل ا      ما  تي وذلك فت ف      لى  لن    لع لإل ترو ي، فت  لنظا   لسع دي ل ا، فت  لنظا   لسع دي و 

 الفرع الأ ل: الركن الملدي في ا جريمة التلمة  الشر ع.

يعث    ل ك    ادي م   ناص  ثلاث   ب  م     ف ها وهت  لسل ك   ج  مي، و لن  ج   لإج  م   

 و لاق   لس ب   ب نق ا، و  ناول ه ه  لعناص   لى  لن    لعالت 

     لسل ك   ج  مي و 

    إ  د   لمجن   ل ه، وذلك ك   يطلب منه 
ً
وياترط ل ق ع ج ي     بتز ز    يث   بطلب  م   غ ا

مال ليس م    ه،  و يطلب منه  لاق  جنس   ،  ما إذ  كا   للمق ي  ب  اطع       لعجا     ل  

يس اع   تز جاد  ف  ا يق د به، ب   يسعجب  طل ه، فلا ج ي    بتز ز فت ذلك، وياترط    يث      

   تز   ه  ينف  تق ي ه   م ال  إذ  ل  ي    لمجن   ل ه ب نف   مطال ه، وه  ج ه   لطلب فت 

(،  ما    كا   ل  ل ظاه   فت طلب   بتز ز ، فلا ج ي   فت ذلك، ك ا يجب    يث    لضح   5  بتز ز)

 لجا ي ه    ع م    بتز ز، فإ  كا    يعل  فلا ج ي   فت ذلك،  ا ا    ه    لطلب  ل ي يطل ه منه 

     يث    لأم  ظاه    نقا  غ    لمجن   ل ه فت  لعنف   ب و    ث ر  لى    د ه.

 ول   ياترط   ه مف    منه       تز يق د ب م  ه  
ً
،  و ض نا

ً
ك ا يجب    يث   لفظ  للمق ي  ص ي ا

ذ  ل  ي    ل غ ا ه، ك ا   ياترط    يع   للمق ي  بط ي   مع ن     ء كا   فااء        لمجن   ل ه إ

                                                           

ق   ي، فع    م   ، غنا ، م    غنا ،    ادئ  لعام  فت قا     لإج  ء    لج  ئ       ادي ل ول    ما     لع       ع   ،  -)1( 

 .235،234، ص 2013،  لآفاق   ا ق   اش و ،  لأ د ، 3ط 

  لجا     و  ا دي .فت ش    لح  ث  1976لسن   9م   ل ا        ادي  ق   28  اد  -)2( 

 84، ص 2006 ل   ر، ف ج،  ل ا     لجنائي  لعا ، م ك   لنا   لجامعت،    س، -)3( 

 .85 ل   ر، ف ج،  ل ا     لجنائي  لعا ،    جع  لسابق، ص  -)4( 

 .39  ط ري،  امي م زوق  جاء،    جع  لسابق، ص  -)5( 
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فت غ لا  ل  دش   و    ط يق  لبري   لإل ترو ي،  و ب سج   ص تي ف ه   ا    تق ي ي ، ك ا    بر  

بث    لفع    طل ب ما وع    غ ر ما وع، فالعبر   ث   فت  لضغط و  ك  ه  ل ي ي تر  باللمق ي  

(، ك ا ق  ي     لجا ي تسج لا م ئ ا لل جن   ل ه وه  فت 1ا   لمجن   ل ه  لى  ل  ا  بالفع )لإ غ

، ك ا     لأص  
ً
وضع مل  ، و  يعلق بش  ء ، و   ا يف   م   لحال       تز يق د به،   ع  لج ي    يضا

 ل ل   شخص ق يب   ي ع  للمق ي   لى  لشخص  فسه  تى   ع  لج ي  ، ول   ق  ي ع  للمق ي   لى 

( 
ً
 (.2با   د ك خت  لشخص    تز، فع ع  لج ي    يضا

منه   ت  لى  ج ي    3و ا طلاع  لى  ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي  ج      ص   اد  

  ساس بالح ا   لخاص     ط يق   عل     ل       لن ال     ود  بالثام ر   و ما فت     ا، 

الآخ ي   و  لحاق ض   بق ،  بر و ائ    ن ا    عل ما   لمخعلف  ، وه   لأم   ل ي ي  و و ل ا  ر ب

و ضحا منه      نظ   لسع دي ل  يسعل   لفظ   للمق ي   و   بتز ز فت  لنص  لمج  ، و   ا وضعه فت 

 لمجن     ص  ا  يعض   م  ض نه  للمق ي  و  بتز ز، فالإض    بالح ا   لخاص  يع  ق بنا      

 ل ه  لت    ي غب فت  ا ها ، و العالت فال ك    ادي فت ه    لنص  لمج   ي سع ليا   فع   للمق ي  

  ث   لج ي     بتز ز وغ ره،  ما   ا ع   ما  تي فنج ه فت قا    ج  ئ    ن     عل ما  فت   اد  

لت           مائع   وخ س    ل  يعاقب بالحبس م       ي   لى  نع   و لغ  م    لى   ه 16

د ه  و   جاوز خ س ائ   ل  د ه   و بإ  ى ها     لع   ع   ك  م   بتز  و ه د شخص آخ  

.  معل ما    ن   لح له  لى  ل  ا  بفع   و   معناع  نه وذلك با عل    ش    معل ما     و و  ل 

 ق ععبر  ب لك     ل ك    ادي فت  لج ي     يع و  لك   ى   ا ع   ما  تي   عل   لفظ   للمق ي ، م

    إذ   شع    لى تق ي  بالا وط  لت    ق ب انقا.

ق باللمق ي    ما بالنس   للسل ك   ج  مي  فت  لج ي    لناق    و  لا وع فت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي، ف ع 

ا  للمق ي  بإفااء   عل ما   و  ل     و  ي  معل م و   بتز ز، و   ل  يسعجب  لمجن   ل ه، ك ا يع  ق  يضا با

خاص  لل جن   ل ه،  تى و      جع  لجا ي     ك ال ج ي عه لسبب خا جت، طا ا     للمق ي  بنا   لأ     

ق  ص   منه، ووقع فت  فس  لجا ي م ضع  لع ث ر و ل ه    لت  جعلعه يعع         تز منف  للمق ي ه   م ال  

(، وج ي    لا وع  ع  ق طا ا كا   ل ك    ادي  3 ل ي    ق بإل اء  ل  ب فت قلب  لمجن   ل ه )وه   ل  لا 

 فيقا ش ع فت  نف  ه، و   ف    ل     لجنائي.

 

                                                           

 .51  ط ري، طا ق      ل  زق، ص  -)1( 

 .226، ص 2007 ب  خط  ،      ش قت، ش ح  لأ ثا   لعام  ل ا     لع   ا ، د    لنقض   لع    ،  ل اه  ، –)2( 

 150    ،      ل       ف ق،    جع  لسابق، ص  -)3( 
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 النتيجاااااااااااااااااااة الاجرامياااااااااااااااااااة. ثلخيل:

ج   لمجن   ل ه، ك ا   ه بلغ      تععبر  لن  وي    به  لأث   ل ي    ب  لى  لسل ك   ج  مي لل  تز ض  

لح  ،    ء  ض  ه      ع  ء با    ع  ء  ل  قع  لى    لح    ععبر  و لمح    بنص  لنظا   ج  م   هت    

 ل ا )
ً
  و شث  تق ي  

ً
 ( .1  ععبر   ظاما

   م   بلمق ي   لمجن   ل ه بإفااءوفت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي   ع  لن  ج   لج م   ب ج د ق ا   لجا ي 

     ه  لت  يععبرها  م     يجب   طلاع  ل ه  ما    لأ ، وكا   للمق ي  ب م  غ ر ما وع ، طا ا  بب ذلك  لخ لا 

 (.2و ل لع و لع ث ر  لى إ  د   فس    لمجن   ل ه ب    ل ى فت  فسه قل ا م  ق ا     تز ب نف   تق ي ه )

: علاقاااا
ً
 اااااااة السببياااااااااااة.ثللثل

 للسل ك 
ً
 لاق   لس ب    لعن    ل ال  م   ل ك    ادي للج ي  ، وه ه  لعلاق  يجب     ث    لج ي    ب ا

(، ففي ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي ل     3  ج  مي، و  و  ه ه  لعلاق    ي     س    لج ي   إلى  لفا   )

 لمجن   ل ه ول   بفع  شخص آخ  ل  ي   ه     تز،  و بسبب ض اع ه ه  لن  ج      ت بإفااء       

  س ن    و   اا ها ب  ض  ل  ف ، فلا مسؤول    لى  لفا           لاق   لس ب     عفت، ول   ا يس ل 

    ج ي    خ ى ب سب  لع      ل ا   ي للفع  .

 

 اااااااااااااااااااااااة.الفرع الثلني: المسلهماااااااااااااااااااة ا جنلئيا

ج ي     بتز ز  لإل ترو ي ي   بقا فا   و   ، وق  ياترك فت  ل ك    ادي ل ا  كثر م  فا  ، وه   ه    شتر ك 

   اش  ك ا يع فه  لف ه  لجنائي  لإ لامي و لأ ظ    ل ضع  ، إ      ل      لت   لعلط ويسع ق  لأم  فيقا، 

   اش ، وتسمى با ساه     عن ي  فت  لج ي  ، وص     شتر ك غ ر    اش   و هت  ال    شتر ك غ ر 

   ساه     عن ي  فت  لج ي   هت  

: الإعلخااااااااااااااااااااااااااااة
ً
 .أ لا

و ع    ف  ا إذ    ا  شخص غ ره  لى    ثاب  لج ي   دو     ياترك فت  نف    كنقا   ادي، ك   يسا      تز 

ت  ل ص ل لبر مج للعن ت و ختر ق ها    لضح  ، ل نه   ياترك فت  نف    ل ك   ادي للج ي  ، باللمق ي  ف

  و   بتز ز.

 

                                                           

 .132    ،      ل       ف ق،    جع  لسابق، ص  -)1( 

 .40  ط ري،  امي م زوق  جاء،    جع  لسابق، ص  -)2( 

 .136    ،      ل       ف ق،    جع  لسابق، ص  -)3( 
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: التاااااااااااااااااااااااااااااحريض
ً
 .ثلخياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

  و  وها  لج ي وي    به خلق ف     لج ي   وز   ا فت ذه   لجا ي، و غ  ؤه با  ثابقا، ب    ي     س   

 تز(
ُ
ح ض( بإغ  ء  لفا    لأصلت لج ي     بتز ز )  

ُ
با  ثاب  إلى    يض  لا يك، وذلك ك   ي    شخص ) لم

.
ً
  لج ي  ، ول نه ي عفى بع  يض و  يع خ  فت  لعنف    يضا

: الاتفاااااااااااااااااااااااااااالق.ثل
ً
 لثااااااااااااااااااااااااااااااال

وه      عفق إ  د   كثر م  شخص  لى    ثاب ج ي     بتز ز  لإل ترو ي، ك   يث   شخ     و  كثر يعف    

  عع  جنس   مع ا، وم ال ا   
ً
ق  كثر م  يعف  لى  بتز ز فعا  ب عل ما    س   اتقا  لشخ   ، وذلك طل ا

فا   للج ي  ، ل نف     ه   ل ك    ادي للج ي  ،  ما  ل اق    فلا ياترك   فت  ل ك    ادي باللمق ي  

 (.1و  بتز ز، و   ا كا   شتر ك   فت    فاق  لى  لج ي  )

 .المطلب الثللاااث: الركن الم ناي للجرياامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

من     ولى  لع    ل ي كا ت   سؤول   ف ه      لمج د وق ع  لفع    ادي للج ي  ، و    دو   لإ  د  فت  لج ي   

يؤخ  بع      ع ا  ب    لح ي      ل ك    عن ي للج ي  ، فل  يع  ي في    يع  ق  ل ك    ادي للج ي   

    يث    لفع    ؤل  للج ي   
ً
ا ث   لجنائي  و  لخط  ، ف ق      ب    وعت وإ  د  ف ط وإ  ا  ب   يضا

 
ً
    ديا  با عن   ل   ع ج ه   ل ك    ادي ، ويع    ه     ث  فت إ  د  آث     ج ت   جاها

ً
ملالف       من  فا

 وق  يعل    ث     ي ص         لع   ) ل     لجنائي (،  و  لخط )  لخط  غ ر  لع  ي ( ،  ل ا    

بال     لجنائي تع   إ  ا   لفع   لمح      لمج    و  لترك   ؤث  مع  لعل  ب    لاا ع ي     لفع  .وي    

 ( .2)  و ي ج ه 

و  ناول فت ه     طلب  ناص   ل     لجنائي وص    ل     لجنائي فت ج ي     بتز ز ذلك فت ف      لى 

  لن    لعالت

 

 

 

                                                           
 لس يل ،      ل     م   ،   ساه   فت  لج ي     عل ما    فت  لنظا   لسع دي، د     م ا    بال ا     لأ د ي،   ال  - (1)

 .33، 32، ص 2014ماجسع ر، جامع   اي   لع     للعل    لأمن  ،  ل ياض، 

من    صالح،   سؤول            لمقاك  لخ  ص   فت  ظا  مثاف   ج  ئ    عل ما     لسع دي،   ال  ماجسع ر،  لسلم ،  -)2( 

 .68، ص 2010كل    لع  ل   لجنائ  ، جامع   اي   لع     للعل    لأمن  ، كل    ل    ا   لعل ا،  ل ياض، 
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 .عنلصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار القصد ا جنلئي في جريمة الابتزاز الإلكتر نيالفرع الأ ل: 

  وي    به  ل   لجا ي بن  ج   لسل ك  ل ي ي    ه، أ لا: ال لمينقض  ل     لجنائي  لى  ن  ي  ه ا 

ى ض ع  لج ي  ، ف جب    ين ب  ل ه  لو ل قائع  لت   ع   بقا، و لت  تع  م   ناص   لج ي   و لعل  ب   

   ما ي    به م   لح  ل  لى ص   فاضح  لح   لأشخاص وتق ي ه بق ه  ل    م اب   لح  ل  لى منفع  

ج ي   يعاقب  ليقا  لنظا ، هنا يع  ق  لعل  و  ع     كا   لج ي  ، ك ا ين غت    يث    ا ا ب اه    لفع  

     فعله يلحق ض    بالمجن   ل ه، و   بر  فت ق ا   ل           فت  لإ  د   و   معناع  لمج   ، ك ا يعل

 (1إلى ه ه  لن  ج  إذ ي في   قع ا  لعل    س ق بقا)

و لأص     ي  ط  لجا ي فت   بتز ز  لإل ترو ي بث   لعناص   لت   ث    لج ي   بث    كانقا، ول     سؤول   

   ف ط، ف  ه  لج ي      ث         ي . لجنائ        فت ج  ئ   لع 

و لج   ه    س  لعل ، ويعن    عفاء  لعل ، وق  ي ع  لفا   فت غلط بال قائع، م ا ي فع  نه   سؤول   

 لجنائ  ، ه     يععا ض مع قا        ج  ز    ع    بال ا   ،  ذ    بلغ    سا  و يس   لعل  له، يجع  

 ب ا ي عنع معه    ع    بالج   بال ا   . هناك إمثا    للعل  به

: الإرادة
ً
 .ثلخيل

تععبر  لإ  د  هت  ل  فع  لأ اس   للسل ك   ج  مي ، ويجب        هناك إ  د  للسل ك و لن  ج  فت  فس 

   لى   ال   ي    ل قت، ك   يع     مه ب   ي    بابتز ز فعا  ب عل ما    ي  تا نقا، و   د    ق    ج  

(2.) 

   و ن س   لإ  د  إلى قس   ، إ  د   لفع  وإ  د   لن  ج ، فلثي        سؤول   يجب  ث ا     إ  د

 لفا     ج ت إلى  ل  ا  بق    لفع ، وذلك دو       ع    د ه فت   ب م     ب  لإ  د ، ك   يث   

        لأخ ر فإ  ملعا   وم  كا   ه ي     لى معل ما  وص     ي  وخاص  بالضح   م  مسع دع

كا  م  ها فلا ي ج  ق   جنائي، و       مسؤول    لفا       ه، ك ا   ه ل  ا    سؤول    لجنائ   

 ب     يع  ق  ل س   ل ا ي م   لإ  د  وه  إ  د   لن  ج  فلاب      عجه إ  د   لجا ي إلى    ق 

  ي   و   عن ي   و  للا خلاق  . لن  ج    ج  م   م  فعله بالح  ل  لى   نفع    اد

    و ل ا    لى  لج ي   ه   ل     لمح ك  للإ  د   و  ل  فع إلى  ش اع  اج  مع ن  كال غضاء و لمح

و لج ع، وي    ق   م اش    لنااط   ج  مي، و   بر  لل ا      ء كا   ب    و ش ي  فت ق ا  

  لج ي  .

                                                           
 .228لجنائي  لإ لامي، ص   د ،      ل اد    د ،  لأ ثا   لعام  لل ا يع   -)1(

 .179    ،      ل       ف ق،    جع  لسابق، ص  -)2( 
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 الثاااااااااااااااااااااااااااالني: صاااااااااااااااااااااار القصد ا جنلئي في جريمة الابتزاز الإلكتر نيالفااااااااااااااااااارع 

.، مع نا  و 
ً
لل     لجنائي     ص    لعل  باخعلالا  لج  ئ  و     لجا ي، وق  يث   ق     اما  و خاصا

 غ ر مع   و  ناول ه ه  ل     لى  لن    لعالت 

   ل     لجنائي  لعا  يع  ق إذ    ف  ل ى  لجا ي      لع      ثاب ال ل   القصد ا  ل  أ لا: القصد

 لفع ، مع  ل ه ب  ه ي   ب فعلا م ظ    قا   ا، وي عفى   ا ع فت  غلب  لج  ئ  بع  ف   ل     لعا ، وه   

ز ز ا  للع اب  لى ج ي     بتما   جه  ل ه   نظ   لسع دي و ظ ره   ما  تي فت  شتر ط    ف   ل     لع

  لإل ترو ي.

 

 .ثلخيل: القصد الم يص  القصد غير الم يص

، وذلك كال غ    إذ يث    ل    مع نا 
ً
ق    لفا      ثاب ج ي عه  لمح د   لى شخص م  د ومع    لفا

ل    م  د  (، فلا  بر  بث    1فت    ع ا  م  شخص م  د وتق ي ه ب ثا ا  ص     فا ا  مسجل  له )

 كل ا 
ً
 و غ ر م  د  و  لمجن   ل ه م  د  و غ ر م  د فت ق ا    سؤول    لجنائ  ، ويععبر  لمجن   ل ه مع نا

 م   تع ينه    ء با  ه  و شخ ه، م ال ذلك    ي    شخص بس ق  ص   م   لى  ل ا    لن ال لشخص 

 .ويععبر  لمجن   لجالس بجا  ه فت       طا   بغ ض  بتز زه يععبر مع نا ط
ً
 ه غ ر ا ا  م   تع ينه ول     ا

مع   وذلك ك   يلترق  ج     ل ا   ك     ج دي  ب ا    لسين ا بغ ض   عجاب  ها      ه   و كل   

 (2و لح  ل  لى ب ا ا ه و ل    ف ه  بتز زه  و  بتز زه  )

 .ثللثل: القصد المبلشر  القصد الغير مبلشر

م اش      ء كا  مع نا  و غ ر مع   كل ا     ب  لجا ي  لفع  وه  يعل   عائجه وي   ها بغض يععبر  ل    

 لنظ    ا إذ  كا  ي    شخ ا مع نا  و   ي    شخ ا مع نا، ك   يلترق ج از  ا  ب لمجن   ل ه 

ع  ل     ب  ل ه فبغ ض  بتز زه دو     يعل  م  ه ، ويععبر  ل    غ ر م اش  إذ  ق    لجا ي فعلا مع نا 

ي   ي   ه فت  لأص ،  و ل  يسعطع    ي   عائجه، وذلك ك  ا       لأشخاص باختر ق ج از  ا ب  لت 

    زملائه بغ ض  لعل ص، فإذ  بالأم  يعط   لف     بتز ز  لمجن   ل ه، و ل     لغ ر م اش  يسمى  يضا 

 (.3بال     لمحع   )

                                                           

 .256     لع ي ، د ل ا ق  ي     ، دو   لمجن   ل ه فت  لظاه     ج  م   و   قه فت  ل ا يع  لجنائي    ا  ،    جع  لسابق، ص -)1( 

 .413  د ،      ل اد ،    جع  لسابق، ص  -)2( 

 .221    ،      ل       ف ق،    جع  لسابق، ص  -)3( 
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     عاج إلى   ن ل ج ا  ال   لعنف  ها و  يع        ع  بغ ر ق  ، فه  م  وج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي ج ي

 لج  ئ       د ، ي عفى فيقا بال     لعا  م   ل  وإ  د . وي خ  ب لك ك  م    نظ   لسع دي، و  ما  تي، 

  يجعفل  ياترط لع  ق مسؤول    لفا   وج د  ك  خاص  و ش ط،  تى   ه   عبر       ق  للمق ي  

 لج ي     ع  ،    ء كا  فت        تز    ي    بالفع   لى ما ه د به م    مه، وذلك لع  ق قلب  لج ي   

 وه  ب   ل  ب فت  فس  لمجن   ل ه.

 

 .الفصل الثاااااااااااااااااااااالني: الإطلر الاجرائي  جريمة الابتزاز الإلكتر ني

 ، ومنقا ج ي     بتز ز  لإل ترو ي،     نقا ماز لت فعلا م ظ     غ   ل سل   بل  ص    لج  ئ   لإل ترو  

ياث   ل كا  ج  م ا ج مه   ا ع  ل ضعت، و ص  لى     عه، ما د  ه ه  لع     فت     ل مع ن  ولأ  اب 

  ص  ليقا.

ق لا و ل ي يو    ه ه  لج ي   كغ رها م   لج  ئ ، بع  وق   ا، وفت م  ل     ع  ل و لع   ق  لجنائي، 

إلى  ل ص ل إلى  ك االا  لج ي   وفا ل ا، و ل ق لا  لى ك   ل قائع و  لابسا   لت  م   بقا  لج ي  ، وم   بقا 

إ  كا  فا لا و     للج ي      كا    فا ل   ل ا، وك  ه    ل    و لع   ق يث   م   ه   ه  فه  ل  ل إلى 

له    ع ك  معه  س    للمق   إلى   لمق  بقا،  و  في  لج ي    نه، ولع لح    ، و لح      ل ا        عاج إلى دل 

       ب    ل ل   فت  لج ي    لإل ترو   ، و الأخص فت ج ي     لثي   ع   خ  ص   ه ه  لج ي  ، كا  لنا

 لبر مج  و   بتز ز  لإل ترو ي، دل   غ ر   ل  ي، دل   ي   ط بالح   يب و ج     ل       لن ال  وملح اتقا 

و لعط   ا   لع ن ل ج  ، ففي ج ي     بتز ز  لإل ترو ي  ل ل   ليس مظ وفا فا غا لطلق  ا ي، وليس ب ن  

 ج ،  و خ ل  شع  م   لضح  ، ب  ه   م ز وشف    و ج    و ناوي   ل ترو   ، وه ه  لأدل  صا    

   لأدل   ل ا      ، و  ا ع ه   ل ي ي  د  ل و   ل ط لت فت  لإث ا  و ل ي ي   ب        ي   منقا م  ل

 لل اض    لأدل   لت  يج ز    ي  ل ا فت  ال  مع ن  وي ظ   ل ه    ي     دل     ها.

و  ناول فت ه    لف    لع   ق و لإث ا  فت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي، و ل ع  ا   لت     جه  لسلطا  فت 

ا  للج ي   ما ب          صل   و  ع  ، وك لك   ناول        لا وع  لع   ق و لإث ا ، ك ا   ناول  لع   

 و  ساه   وذلك فت م      كالعالت 
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 المبحث الأ ل: التحقيق  الإثبلت في جريمة الابتزاز الإلكتر ني.

 يا ع  جال  لض ط  لجنائي و جال  لع   ق ب ج د وق ع  لج ي   بج ع    ع     بغ ض إقام   ل ل  ،

و ل        لجا ي، ، و لع   ق فت ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي ملعل ، ي عاج إلى خبر  فت  لععام  مع  دل  

 لج ي    ل ق   ، وه ي صع  ا    عن   لع   ق و لإث ا  فت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي  و  ناول ه         

 فت مطل    كالعالت 

 الابتزاز الإلكتر ني.المطلب الأ ل: التحقيق في جريمة 

 غ   خعلالا  لج  ئ   لإل ترو    باث   ا      لج  ئ   لع ل  ي ، وه  ما يل ي بعبء  لى  لطا   لع   ق، 

م  ض و    ط يع  ج  ء    لع   ق لثي   نا ب مع  لع   ق فت  لج  ئ   لإل ترو    ب ف   ام ، وفت   بتز ز 

  لإل ترو ي ب ف  خاص 

 لإج  ء    لج  ئ   فت ق      لع   ق فت  ظا   لإج  ء    لج  ئ   ه   لسائ ، مع ض و    ، ف يضا يظ   ظا 

  ع ا   لف   ق    ض     فت  لع   ق،        هناك صع  ا    ا   ثناء  لع   ق  ن ع م  ط  ع  ج ي   

   بتز ز  لإل ترو ي، و نع ض ل  ه  لن اط فت ف      لى  لن    لعالت 

 ل: إجراءات التحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتر ني.الفرع الأ  

  اابه إج  ء    لع   ق فت  لج  ئ   لإل ترو    مع  ج  ء    لع   ق فت  لج  ئ   لع ل  ي ، وذلك ب   كليق ا 

إ     م   ه   ل       لت  يجب    (1)ي عاجا  إلى   عاين ، و لعفعيش، و   عج  ب، وج ع  لأدل  وف   ا، 

 (.2)ض ا  ا  أ  ي  ص  ليقا  لمح ق  لمحافظ   لى  لأدل   لت  ض طت فت مس ح  لج ي   م   لع   بقا

و     د بالع   ق " ه  مج      لإج  ء    لت  ي    بقا  لمح ق، و ؤدي إلى  ك االا  لج ي   ومع ف  

 لع  ي ه إلى  لمحاك   كي ينال   ابه، وق   ث   ه ه  لإج
ً
ن     ء     ل   كالعفعيش،  و فم   بقا،       

 ك ضاها   ل   ا ،  و ب مج   لع  ي  ك ف    ل خ ل إلى   عط ا   لمخ    فت  ج     لحا  ب".

ذلك بع  تغ  ر و و لج     ثلف  بالع   ق فت    ل    لع      لسع دي  بالج  ئ   لإل ترو    هت  لن اب   لعام  

  ق و  د اء  لعا "، وذلك بناء ما  ص  ل ه فت   اد   ل ال   م   ظا  " ه ئ   لع مس اها وق  كا  م  ق   

                                                           

م ا     ل    و لع   ق فت  لج  ئ    عل ما    ، د       ل ل     ا     ل    و لع   ق فت  لج  ئ  ، ( لح  ا ي،   ي   ال 1)

للعل    عل ا جامع   اي   لع      عل ما    ل ى ض اط ش ط  م ين   ل ياض.   ال  دكع   ه. قس   لعل    لا ط  ، كل    ل    ا   ل

 .66، ص2013 لأمن  .    ل    لع      لسع دي  ،

(م  ي ،      ل          ل  ي ، لمح     ل ق    و لج ي     عل ما    م ع     قع اد و ل ا    ،    ل    لع      لسع دي ، 2)

 .274، ص2012
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 للأ ظ   وما    ده  للائ    لعنظ     - لعص  ل  ئ  -ه ئ   لع   ق و  د اء  لعا   " 
ً
 -تي   ب ا ي  -وف ا

 (1) لع   ق فت  لج  ئ  ..... " 

   اد   لخامس   ا   م   ظا  مثاف   
ً
 لج  ئ    عل ما     لت    ت  لى   ه "  ع لى و ك    لى ذلك  يضا

ه ئ   لع   ق و  د اء  لعا   لع   ق فت  لج  ئ   ل   د  فت ه    لنظا  ". ويع جب  لى ه ئ      ا      ي  

 ل    و  سا    ل  ئ   لع   ق و  د اء  لعا   ثناء  لع   ق،      ك    ل ه   اد   ل  بع   ا   م   ظا  

  خع اص ا    ي   ل    مثاف 
ً
   لج  ئ    عل ما     "  ع لى ه ئ      ا   و  ن     عل ما  وف ا

و  سا     لفن   للج ا   لأمن    لمخع  ، خلال م     ض ط ه ه  لج  ئ  و لع   ق فيقا و ثناء  لمحاك   

  (2)ج  ئ   لإل ترو   ".وم   ه   ل       لت   لى  لمح ق  لع    بقا فت  ل    و لع ص       ل

 جنب ض اع  ل قت فت  لع   ق بالج  ئ   لإل ترو     لت    ي     ك ااف ا  و     ث    دللمقا ق  دم    و -1

  لفت، وذلك لأ  بيئ   لحا ب  لآلت مع    و    بت إ  ب دل   ل    خاص .

ض   ، حا ب  لآلت    ظف   فت  لا ك    ع  ب   لى  لمح     ق امه ب  اش   إج  ء    لع   ق مع خبر ء  ل -2

  و مساه    فت  لج ي    لإل ترو    إما ب     و ج  .
ً
 إذ ق  يث   هؤ ء  لخبر ء ش  د 

   هع ا  بالبر مج  لس ل  فت  ل        لأدل  ووضع  لع  ب ر  للازم  لل  افظ   لى  لك  لأدل .-3

   ي  ص  لى     نلمقك خ  ص ا   لف د، ك ا ي  ص  لى م   ا    م   لح ا   لخاص ، وخ  صيعه و  -4

    نلمقك  لخ  ص ا   لمخ     لى ج از  لحا ب  لآلت،  تى   يا ب  ل ل     سعللص  ي   ب، وم  ث  

 ي ط .

  ب  م   لح  ل  لى إذ  م   لج ا   لمخع    ن   فعيش  لحا ب  لآلت، وملح ا ه وض ط  لأج    - 5

  لإل ترو   .

 لعناي  بالأدل   لجنائ   و   ي ها، و فظ ا بالط ي     نا    لث   ال  وذلك  تى      لل      بالحال  -6

 لت  ض طت بقا، وذلك لأ   ي تغ  ر  و   ث ر  لى  لأدل  ق  يؤث   لى   ر  ل ض   بإق     لإد    لبرئ  و إق    

  لبر ء     ب.

وم   ه  ض ا ا   لع   ق   يعه، ل    ج    نظ   و لمح ق ه  م  ي    ويض ط   ر  لع   ق،

 لسع دي فت  ظا   لإج  ء    لج  ئ    لسع دي ينص  لى    " تع  إج  ء    لع   ق  فس ا و لنعائج 

عاب وخبر ء وغ ره  م   يع ل   
ُ
 لت  تسف   نقا م   لأ      لت  يجب  لى  لمح     ومعاو يق  م  ك

 (.3فلمق   و م نلمق       فاائقا وم  يلال  منق   عع   مساءلعه ")بالع   ق  و ي ض و  بسبب وظ 

                                                           

 هة24/10/1409بعا يخ  56عض ى          لثي  ق   /( ظا  ه ئ   لع   ق و  د اء  لعا   ل اد  ب  1)

طه  لس  ،  لط  ع   لخاص  لج  ئ    ن     عل ما  و ث ها  لى إج  ء    لع   ق فت  لنظا   لج  ئي     ي و لسع دي.  ،( ل ش  ي2)

 .60،59، 201م    د    ل عب و ل    ا   لع    ، 

     لسع دي.م   ظا   لإج  ء    لج  ئ 68  اد   -(3 )
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تععبر إج  ء    لع   ق  منه  لى  فس   عنى " 67ك ا  ص  قا     لإج  ء    لج  ئ     ما  تي فت   اد  

ذ تقا و لنعائج  لت  تسف   نقا م   لأ     ويجب  لى   ضاء  لن اب   لعام  و    نق  م   ل عاب 

و لخبر ء وغ ره  م   يع ل   بالع   ق  و ي ض و ه بسبب وظ فلمق   و م نلمق      إفاائقا ويعاقب 

(، و   ى   ي   لع   ق لح      لمقاء م  1م  يلال  ذلك بالع            لج ي   إفااء  لأ     ) 

 فت  ل   ى )
ً
 (.2إج  ء    لع   ق و لع  لا ف ه، و طاق  لس ي  يا   م  ل  ي   ط فا

ك ا يجب  لى  لمح ق    ي    ب عاب  إج  ء    لع   ق كعاب ، ولل   ق    ععا   بثا ب ل عف غ ه  

 لإج  ء    لج  ئ    لسع دي و لت   ض نت " م   ظا   101للع   ق، وذلك ك ا يسعفاد م    اد  

(، ك ا  ض نت   اد  3ويجب  لى  لمح ق كعاب  .................... وي بت فت  لمحض  ما ي  يه   لمق  .............")

  م  قا     لإج  ء    لج  ئ     ما  تي  فس   عنى "..................... و  و   ل  ا ا     ك    وش اد 91

 لا  د وإج  ء     ا  ا فت  لمحض  بغ ر تع ي   و شطب  و كاط  و   ا ر  و إضاف  و  يعع   

 .(4ش  ء م  ذلك إ  إذ  ص ق  ل ه  ض   لن اب   لعام  و لثا ب و لااه " )

ك ا يعع       ا ر إلى  ه      عج  ب   لمق  ف    ج  ء م  إج  ء    لع   ق ب  عضاه يع ك   لمح ق 

     لمق  ويناقاه باث   ف  لت     للمق     نس    إل ه وي  ج ه بالأدل     ام  ض ه م  شخ 

(، وق   ض    ظا   لإج  ء    لج  ئ   5ويطال ه بال د  لى  لك  لأدل  إما بنفيقا  و  ل سل   و   تر لا )

ق ف   يج ع ب   (. ويع     عج  ب م   ه     ال  لع   6 لسع دي و ظ ره   ما  تي  فس   عنى )

 ك  ه و  ل   ث ا   و و  ل  دفاع، ويث      عج  ب فت م  ل   لع   ق   بع  ئي. 

و لع   ق فت ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي     ه  فس ق      لع   ق فت  ي  ج ي   غ ر إل ترو   ، غاي  

 ومؤهلا للععام  مع م عض
ً
 ا   لج ي   م   ج     لأم  ووجه  لخلالا   ه يجب    يث    لمح ق مل ا

إل ترو    و دل   ق    و يضا م طلحا   لج ي  ، ه   إذ   ل نا     لمج   فت   بتز ز  لإل ترو ي ذكي 

 وله د  ي  بالع ن ل ج ا.

                                                           

 .1992لسن   35م  قا     لإج  ء    لج  ئ     ما  تي  ق   67(   اد  3

(  ع  ب  م   ،    ادئ  لعام  للإج  ء    لجنائ   فت    ل    لع      لسع دي ، م ع     لك ف    ل طن   للنا ،  ل ياض، 2 )

   ادئ  لعام  فت قا     لإج  ء    لج  ئ       ادي ل ول    ما    ، ق   ي، فع    م   ، غنا ، م    غنا ، 129،128هة، ص 1434

 .181 لع       ع   ،    جع  لسابق، ص 

 م   ظا   لإج  ء    لج  ئ    لسع دي. 101  اد  - (3)

 م  قا     لإج  ء    لج  ئ     ما  تي. 91  اد   -4 

 .198،197ظف ر،  ع  ب  م   ،    جع  لسابق  -5 

 .221ق   ي، فع    م    وآخ و ،    جع  لسابق، ص -6 
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( وه  ما   فق ف ه 1إج  ء   ج  ئ    ع دي ) 64وي ق لل لمق     ععا   ب  امي  و وك   لحض    لع   ق   

"يجب    ي    م امي   لمق  م   ض   100  اد   لنظا   لسع دي و ل ا     لإما  تي      ص  لأخ ر فت 

 (.2 لع   ق معه و  طلاع  لى  و  ق  لع   ق ما ل  ي   ض   لن اب   لعام  غ ر ذلك   لح   لع   ق " )

و ك  هه  لى  ب  ء  ق  ل  و    تر لا  و   ل     لمق  ، وه  ما  ك ا   ه   يجب    يع   لع ث ر  لى إ  د    لمق 

م   ظا   لإج  ء    لج  ئ    لسع دي ، ول  ينص قا     لإج  ء    لج  ئ     ما  تي  102  ت  ل ه   اد  

    م  لى      ك  ه   لمق   ثناء   عج  به، ول             لمق   لى   د ء ب ق  له فت وضع   ك  ه ه 

(، و  ه إذ  ص     تر لا م    لمق  بناء  لى  ك  ه يععبر باط . وه    ل طلا  3مسع    ل ه فت  لنظا   لجنائي )

 م   لنظا   لعا .

 

 الفرع الثلني: الص ابلت التي تااجه جهلت التحقيق في جريمة الابتزاز الإلكتر ني.

ج ي    بال    بسبب  ل ع  ا   لت     جه  لمح ق  ما  يععبر  لع   ق فت ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي،  م  ليس

ما ز لت غامض ، و  ف ا  لع ي  م   لع  ق  ،  تى         لع    م   لس ط    لى مج يا   لع   ق، ق  

يؤدي إلى ف      ل    فت  لمجع ع وزياد   س    لج ي  ، ولعلنا  سعط ع       د ما ق  ي  جه ج ا   لع   ق 

 ذلك  لى  لن    لعالت م  صع  ا  و 

 

: حق الانسلص في ا  صاصية.
ً
 أ لا

ك  ر م   ل ا يعا  فت  ل ول ج مت  لعع ي  لى   ا     سا   لخاص  با عل    ش       تر ت، وق   ص 

"   يع ض  ي شخص لع خ  تعسفي فت   ا ه  لخاص ،  و  15 ، ومنقا   اد  1948 ليقا م  اق  لأم    ع    

مس نه،  و   ائله  و ش    لا   لى ش فه و  ععه، ولث  شخص  لحق فت طلب   اي   ل ا        ه،  و 

 له م  م   ه ه  لع خلا   و  لك  لح لا ".

وك   لإ لا ا   لعا    لح  ق    سا   ك     ص ا  لى   اي   لخ  ص   و لح ا   لخاص ، وشايعت 

 لا ا ،  تى     لنظا   لأ اس   لل ل    لع      لسع دي   ل  ا  ر و لأ ظ    لع     ما ذه ت  ل ه ه ه  لإ 

هة فت ماد ه  لأ بع    ص  لى"      لا   لبرق   و لبري ي  و لمخاب     ل ا ف   وغ رها م  1412 ل اد   ا  

                                                           

 م   ظا   لإج  ء    لج  ئ    لسع دي 64  اد   -1 

 م  قا     لإج  ء    لج  ئ     ما  تي 100  اد   -2 

 .225،224ق   ي، فع    م    وآخ و ،    جع  لسابق، ص  -3 
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  يب نقا تو ائ      ال م     و  يج ز م اد تقا  و   خ رها  و   طلاع  ليقا  و    ع اع ل ا إ  فت  لحا    ل

 (.1 لنظا  " )

لا    ي       ك ا شايع  ل  ع     ما  تي ق ينه  لسع دي بالنص فت ماد ه  ل      و ل لاث    لى    "

 (.2 لبري ي  و لبرق   وغ رها م  و ائ      ال و  يلمقا م ف لعا  وف ا لل ا   " )

   لسع دي  لى    " لل  ائ   لبري ي  ك ا   ت   اد   لساد   و لخ س   م   ظا    ج  ء    لج  ئ 

و لبرق   و لمحادثا   ل ا ف   وغ رها م  و ائ      ال   م ، فلا يج ز   طلاع  ليقا  و م  ق لمقا إ  ب م  

 (3مسبب و    م  د  وف ا  ا ينص  ل ه  لنظا  " .)

 ظا   لإج  ء    لج  ئ    لسع دي، م   56ول  يعض   قا     لإج  ء    لج  ئ     ما  تي   ا م  لا لل اد  

 و   كا  و د  فس   عنى فت  ل  ع     ما  تي.

 :
ً
 خبرة ال لمليص بجهلت التحقيق.خقص ثلخيل

ماز لت ج ا   لع   ق تعا ي م  قل   لخبر   لفن   للعامل    بقا ، وك لك قل   لع  يب  لى  لععام  مع  لأدل  

وك ف    لح  ل  لى ه    ل ل  ، وه  ما يععبر ثغ   ك  ر  فت  لنظا   لجنائي   ل ق    ، وك ف    ل     نقا، 

فللع ن ل ج ا  لح ي   لغ  ومف د   يجب تعل  ا و  عل  ماتقا، ك ا    خبر   لع   ق مع مج   ذكي ومطلع 

ج مه،    ب م كالمج   فت ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي له ط  ع  خاص ،    ا و   ه    لمج   ي  وغ وي اول  ل

   ا بإغ  ق  لمح ق فت  فاص     يعل  ا ج    ،         لمح ق  لجنائي فت ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي يجب    

يث   له  ث ي  م ا ي ملعل ،     يجب    يج ع ب   م ا     عل     لع ن    لح ي   ، وك لك م ا         

    بقا، وما إذ  كا  مج ما م   ل        ضالع بالج ي   وله   لج ي    لإل ترو    وم ى  لخط      ج  م  

سج   ج  مي فيقا، وه ه  لخبر      س   تسا    لع  ل   لى       ل ص ل لل ج  ، وك لك م ا    لعع لا 

 لى   ث  ا    ادي  للأج    وإمثا     لعع لا  لى ملح اتقا م  طابعا  وماسحا  ض ئ   وكام ر  ، وذلك 

ك  م      اط ا بالج از  لأصلت م    مه، و       ل  ائط  لخاص  بعل ي   لأدل   ل ق    لع  ي  م ى للع 

    اط ا بالإ تر ت وما إذ  كا ت ج ء م   دو    لج ي   م    مه ، ك ا  ب  لل   ق م  مع ف   لأ ظ   

 (. 4 لمخعلف  ) لأ ا    لع    لا ثا ، وك لك     ز   ظ   تاغ     ظ    لحا ب  لآلت 

 

                                                           

 هة . 1412( فت 90    لع      لسع دي   ل اد  با        لثي  ق  )  /م   لنظا   لأ اس   للح   فت    ل 40  اد   -1 

 .1996م  د ع     ما     لع       ع     ل اد   ا   31  اد   2- 

 م   ظا   لإج  ء    لج  ئ    لسع دي  56  اد   -3 

، م  ج    لج ي    لإل ترو   ، كل    لعل    لا ط   ل  طا ي،     الله ب   س   آل حج  لا،  ط ي  م ا     لع   ق  لجنائي فت  -4 

 .61،60،59، ص 2014جامع   اي   لع     للعل     ن  ،  ل ياض، 
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 ثللثل: تنلزع الاختصل 

 ظ  ماثل  ج ي     بتز ز م  ك نقا  اب   للح ود  لإقل        ى   ااك   لت     ج  ا  لطا   لع   ق، 

    م           يث   ك  م     تز و لضح   فت بل ي  ملعلف  ، وق  ي  ث    ع قا   ي   ا ه  نازع 

    للعط  ق ب      ه  ل ا    و جب  لعط  ق. وه  ما ي ج  ماثل  قا        خع اص،     ي نازع ك  قا

   خ   ل   ر م   لج  د لحل ا و لع  ؤ  مع   ف  ز    لج ي   لج ي     بتز ز  لإل ترو ي  لعاب  للح ود.

: سيلدة القلخاص  ا حلجة لتطاير القااخيص.
ً
 راب ل

 ل ا   ي  ل ولت للح  م     اا  ومثاف    لج ي    لإل ترو     ام   ل  قع        وج د آل   م     للععاو  

و  بتز ز  لإل ترو ي  لى وجه  لخ  ص،  ص  ت   اثل   لت     جه  لمجع ع م   خعلالا  ل ا يعا  

و لإج  ء   فت  ل ول، ما  وج   اج  لع      لإج  ء   و ل ا يعا  لس  ل   لععام  مع  لج ي  ، وك لك 

 (.1و   لا ط   ل ول   با ع ا ها ج ي    اب   للح ود ) فع   د

 المطلب الثاااااااااااااااااالني: الإثبلت في جريمة الابتااااااااااااااااااااازاز الإلكتر ني.

إ   لإث ا  ه  إقام   لحج  و لبرها  و ل ل  ، وهت  لظ   لغالب ول نه   ي   إلى د ج   ل      ل ي   ي    

فال ل   له       عل  ما  منقا   ه و  ل  مسعل م  لإث ا  و قع ، وك لك و  ل  لل فاع إذ  كا   لاك، 

 (.2 ل ل   فت صالح   لمق ، ولإظ ا        فع  م   ب ي عى به    عت وين  ه   لمق  )

 تسلمق فه إ  إث ا   ل  قع    ج  م   ه   لمح    ل ي   و    له   ل    ل       م   ب  لج ي   ، وما

 (.3 لأج     لأمن   )

وي    بالإث ا   لجنائي إقام   ل ل    لى وق ع  لج ي   وم  ث   س لمقا إلى   لمق  با  ثاب  لج ي  ، و لإث ا  

فت  لج  ئ   لع ل  ي  يلعل      لإث ا  فت  لج  ئ   لإل ترو   ، وه ه  لخ  ص    عجلى فت     ل ل    ل قم  

ل ترو   ، ما يل ي بالع  ق   و ل ع  ا   ما   لسلطا   لمخع   فت  لإث ا ، و  ناول  ل ي ي  ز  لج ي    لإ

 ه     طلب فت ف     وذلك  لى  لن    لعالت 

 .الرقمي ا جنلئي الدليل الأ ل: الفرع

يععبر  ل        لأدل  ه   ل  لا  ل ي تسعى إل ه   ظ    لع  ل ، وفت  ب   ب ثقا    ه    ل ل   تسعى 

 و   ب    ك  ما ق  يسعج   لى مس ح  لج ي   م   دل     ء فت  لج ي    لع ل  ي   و  لإل ترو   ، 
ً
  ي ا

                                                           

 .103  ط ري،  امي م زوق  جاء،    جع  لسابق، ص -1 

 .65  ط ري،  امي م زوق  جاء،    جع  لسابق، ص  -2 

ودو ها فت  لإث ا   لجنائي،   ال  ماجسع ر، كل    لح  ق، جامع   لا ق   س ، آمال      ل     ي   ،  لأدل   لح ي   -3 

 .7، ص2012 لأو ط،  لأ د ، 
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  ، لإل ترو ي ك    ص    لج ي    لإل ترو وكي  عع لا  لى  ل ل    ل قم  ك     ه   لأدل  فت ج ي     بتز ز  

  ل ل    لجنائي  ل قم  وذلك  لى  لن    لعالت لخ ائص  ع ض لعع يفه وكنقه، ك ا  ع ض 

: ت ريف الدليل الرقمي
ً
 .أ لا

ي    بال ل    ل قم    ه "  ل ل      خ ذ م   ج     ل        وه  يث   فت شث  مجا   مغناطيس    و 

 (1ئ   م     ج  ع ا و  ل ل ا با عل    ب  مج و ط   ا  و  ن ل ج ا خاص  " )  ضا  ك   ا

فت       فه  ل عض  لآخ   لى   ه " مج     م   ل  ا ا   و   عل ما   لت   ع    م       بت ب   ج ي   

   يعطي ه  ما ق  وقعت  و وج د صل  ب    لج ي    و  لجا ي  و وج د  لاق  ب    لج ي   و لمجن   ل ه، ث

 لل  ا ا   ل ق    ب نقا " مج      لأ قا   لت         عل ما  كاف  ب ا فيقا  ل    
ً
 لجا ب م   لف ه تع يفا

 ( .2و ل     و لن  ص    ع    " )

 آخ  وه  " معل ما  ي  ل ا   نطق و لع   ويعع  ها  لعل  يع   لح  ل  ليقا بإج  ء   قا      
ً
ويع لا تع يفا

بترج    ل  ا ا   لحساب    لمخ    فت  ج     لحا ب  لآلت وملح اتقا وش ثا      ال وي     و ل   

  عل  م ا فت  ي م  ل  م  م      لع   ق  و  لمحاما  لإث ا        فع   و شخص له  لاق  بج ي    و 

 ( .3جا ي  و مجن   ل ه )

 ا ا  د خ  و ط  لج ي     فتر ض      ء كا ت ص   وي جع  لسبب إلى تس    ه    ل ل   بال قم  إلى     ل 

( ب اف ر مع   ب    ي    0،1)  و تسج لا    خ  شث    قا  د خ   ج     لحا  ب، وذلك  لى ه ئ   قم 

 (.4   ي  ه ه  ل م ز  ن   لع ض إلى ص     و تسج   )

  هناك ا   ل ق     لت  ي         بت  و  فت  لأدل   لإل ترو    ك لك ب نقا "  لأدل   لت  تا   ج  ع  ل  ا 

ج ي   ق       ت  و   ج   لاق  ب    لج ي   و  عض   منقا ، و ل  ا ا   ل ق    هت مج      لأ قا   لت       

 (.5ملعل    عل ما  ب ا فيقا ) لن  ص    ع   /  ل   ما  /  لخ  ئط /  ل    /  ل     (" )

و ي ب  ه "  ل ل     اعق م   و ب   ط   لنظ   لبر مج   و  عل ما    و    مع تع ي  لل ل    لإل تر

 لحا      و ج    ومع    و دو    لحا ب  لآلت  و ش ثا      ال م  خلال إج  ء   قا      وفن   

  و  فس رها فت شث     ص م ع     و    ما   و ص    و  شثال 
ً
لع  ي  ا لل ضاء بع    ل ل ا  ل  ا

 لإث ا  وق ع  لج ي    و لع  ي   لبر ء  و لإد    فيقا.و ص    

                                                           

 .344خاا ،  م  فاض  وآخ و ،    جع  لسابق، ص  -1 
 .345خاا ،  م  فاض  وآخ و ،    جع  لسابق، ص   -2

 .67  ط ري،  امي م زوق  جاء،    جع  لسابق، ص  -3 

 .68 امي م زوق  جاء،    جع  لسابق، ص   ط ري،  -4 

 .7، ص 2014   ا ،   ض    لا ، ما و     ل ل    لإل ترو ي، جامع   لنق ي ،  لع  ق، 5 -
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 ثلخيل: خصلئص الدليل الرقمي.

 ل ل    ل قم  دل   له ب ئعه  لخاص   لت  ي ج  فيقا، وه ه  ل يئ  هت بيئ   فتر ض   ، وهت  ع  ز بل ائص  -1

 ل ل    ل قم  يع  ز بالط  ع   لفن             لأج     لع ل        و ع ض ل ا  لى  لن    لعالت 

 (1) لجنائ   بع  ي ه  لى  لبر مج  لمخع    ع ف  ما إذ  كا      لع   فت ه    ل ل    و تغ  ره 

يع    عنعاج  ل ل    ل قم  م  بيئ  مع   ، وه   لعال    فتر ض  ، و  يسعطاع   عل ج ذلك  ل ل   إ   -2

 (2)    ط يق   عام    عل ما   .  ل    ب  ائ 

 (3) يع  ز  ل ل    لنا ج     لأج     لإل ترو    بالس     لعال    ن    كلمقا فت ش        ال -3

يسعط ع  لخ  ر  سخ  ل ل    ل قم       سخ ب     ث   مطاب   للأص ، و ع عع بحج    لإث ا   -4

 ل ل    ل قم      لأدل   لع ل  ي  وه ه  لط ي   فيقا  و ل      لعل    كالأص   فسه، وه   ما ي  ز

 (4)ض ا   م   لعلا ب و لع   و لع  ي  بالأصلت 

   ط يق  ل ل    ل قم  يُس    لى  لج ا   لمخع   م  ق    لمج    لإل ترو ي، و ل     نه، ومع ف   -5

 (5)معل ما ه  لشخ   

 ل ل    ل قم    ي ى    ط يق  لح  س  لط  ع   للإ سا ، لأ ه يعث   م    ضا  ك   ائ     ي     -6

.ف   دل   غ ر مل  س،  ي غ ر مادي ل    فإ    ج    ل ل   إلى مادي ومل  س   يغ ر م  صفعه  ( 6) س ا 

   مع ن  ل ق   ، لأ     يله م   ل ق    إلى شث   ل  ئ  ليُسع ل بقا  لى معل م

 ل عض قال إ   ل ل    ل قم   ق  مادي  م   ل ل     ادي، ول   ق ل   غ ر صح ح لأ ه يعع    لى  -7

 (7)  لعل   فت شثله وم   وج ده غ ر  لمح د وحج ه

                                                           

( لأ  ي، ل نا م   ، م ى فا ل     ثا   ل ا     لجنائي فت مثاف    لج ي     عل ما    ، د     م ا   ، جامع   اي  للعل    لأمن   1)

 .260ص  2015، ، ل ياض 

( لح ط،  ادل     ، ج  ئ   ل   و ل  ح و لع   ر          بر  ل  ائط  لإل ترو    ش     لإ تر ت وش     ل       لن ال  و بر 2)

 .238، ص2015 ل  ائط  لع ل  ي  و لآل   و  ط   ا ، د     قا      م ا   ، .  لأ د   د    ل  اف  للنا  و لع زيع،

 7، ص 2014 طلب، طاه ي ، لإث ا   لجنائي بالأدل   ل ق   ،   ال  ماجسع ر، جامع    س ل ،  لع  ق، (        3)

 –هة(  لإث ا   لجنائي بالأدل   ل ق    م   لنا  ع    ل ا      و لفن   4/11/1428-2(ف غلت،      لناص ،   س ا ي، م        . )4)

ي  لأول لعل    لأدل   لجنائ   و لطب  لا عت.    ل    لع      لسع دي .  ظ عه جامع   اي  .   ؤ     لع ب–د      ط      م ا    

  لع     للعل    لأمن    ظ عه جامع   اي   لع     للعل    لأمن   بالععاو  مع وز     لصح  با  ل    لع      لسع دي  ومنظ    لصح 

  لعا   

 15(   جع  لسابق، ص5)

 لج  ئ   لإل ترو    فت  لف ه  لإ لامي و ل       ،د     م ا   ، م ع    ل ا    و  قع اد،  ل اه   ،  ،  ل    ، م    جلال(    6)

 .529، ص2015

 .529(     ل    ، م    جلال.  لج  ئ   لإل ترو    فت  لف ه  لإ لامي و ل      ، د     م ا   ، م جع  ابق، ص7)



 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
59 

    لج ا   لمخع   بال ا      لج ي   تسعط ع  لح  ل  لى  لأدل   ل ق    فت مس ح  لج ي    -8

 (.1) لع ل  ي  و   س ح   فتر ض   وذلك    ط يق   عللاص  لأدل  م   لأج    

 .الإثبلت في الم تصة السلطلت تااجه التي الص ابلت الفرع الثلني:

 لإث ا  با عل     ل ل    ل قم  وذلك بسبب  لع ي  م   لأ  اب    ن ع  ل ع  ا   لت     جه  لسلطا  فت

 وهت 

 أ لا: سهالة محا الدليل

        لجنا  بع     ثابق  للج ي   يث   منق   لح يص    ا و    لمج    لإل ترو ي، فت ج ي     بتز ز، بع  

   لل ل    س ر، وبعض  لأ  ا  يثق امه بلمق ي   لمجن   ل ه، ي    ي    آثا  ج ي عه، م ا يجع   ل ص ل 

 مسع   .

 .ثلخيل: م اقلت لهل علاقة بكشف هاية ا جلني من خلال الدليل الرقمي

 لعل  ج ي     بتز ز  لإل ترو ي    ج ي     بتز ز  لع ل  ي ، فت     لأولى    ث فت  ال   فتر ض       ه 

ي     بتز ز  لع ل  ي ، م ا ي عب معه  لع ص  ل ل    ل م ز و ل  ا ا  ، يلل  م   لعن  و لآثا    ادي  كج  

 (.2مادي ك      ص ع،  و   ط  د ، م ا يجع   ل ص ل إلى  لجا ي معترض بالع  ا  )

: عرقلة الاصال إلى الدلياال
ً
 ثللثل

فت بعض  لأ  ا  يضع  لجا ي    ا  فن    نع كا  ج ي عه و ك االا  دللمقا، وذلك ك  ظ    ل اف ر، وذلك 

     حجب   عل ما      لع  ول  لعا ، ومنع  ل ص ل إلى م        ال.ب

 راب ل: خقص خبرة ب ض ال لمليص في جهلت التحقيق.

م  ض    ل ع  ا   لت     جه   ل    لح  ل  لى  لأدل   ل ق    فت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي   ص  لخبر  

ه ئا   لع   ق، وذلك ف  ا يععلق ب ج     لحا  ب  ل ى بعض  لعامل   م   جال  لض ط  لجنائي و  ضاء

وملح اتقا، ولغ   لحا  ب، وم ا     ععلق با عج  ب مج   ذكي كالمج    لإل ترو ي فت ج ي     بتز ز 

  لإل ترو ي.

                                                           

  .،  لع   ق فت  لج  ئ    سع  ث ،    ل    لع      لسع دي   م ك   ل    ا  و ل   ث جامع   اي   لع     ( لبا ي، م     لأم1)

 للعل   

 .236، ص2015 لأمن  ،  ل ياض، 

 .70 ل  طا ي،     الله ب   س    ل جح  لا،    جع  لسابق، ص  -2 
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و  ى ض و     هع ا  بع  يب و  ه    لعن    لبا ي كالمح     و لج ا    عاو  ، وذلك  تى ي    م  ك   

  لس يع فت  م    لج ي    لإل ترو    باث   ا  و ا بتز ز  لإل ترو ي ب جه خاص.  لع   

 

 خلمسل: الاحجل  عن الإبلاغ من المجني عليه

و لسبب فت ذلك ي جع إلى خ لا  لمجن   ل ه م   لإبلاغ كي   يفعضح  م ه، ف  ه  لج ي        ت فت  لأ اس 

، و العالت فا  ه     حجا  يسا    لى  خعفاء  ل ل    ل قم  بسبب خ لا  لمجن   ل ه م      ع ا       ه

  ل ي ي ل  لى  لجا ي، م ا يجع  ه    لسبب      خط ر      فت ط يق  لإث ا     ط يق  ل ل    ل قم .

: عد   جاد آلية تشري ية ماحدة
ً
 سلدسل

لا    ت دول      خ ى، م ا يجع  م        خعلالا  ل ا يعا ، فت  ج ي   فعال   بتز ز  لإل ترو ي ملعلف  ف

  لجا ي     بع  ا  و   ق  ، ف ا    ه دول  م اح    ه  خ ى مج  .

و  ى     لحاج  ما   إلى وضع تا يعا  جنائ   دول   م    ،  كثر م و    تى    كب       لع    فت 

   ج     لس بر  ي.

 

 .الإلكتر ني الابتزاز جريمة على المترتبة ال قابلت الثلني: المبحث

تع   لع   ا  م   ه   لآثا   لت   تر ب  لى  ج ي   لسل ك   عع ي، ل    ظ    ا ع ك  فع   و   ك ملالف   

لن  صه    ض   ، وجع  م اب  ه    لفع   و  لترك  لمج م        ، ه ه  لع     لض ا      ق  ل دع 

كث ، فللع     وج   ،  لعلاجت و ل قائي، و لعل   لأ ظ     لخاص لل ج  ، ولع   ق  ل دع  لعا  لل جع ع

و ل        لمج م  فت ك  دول ، وذلك باخعلالا ك    ا   جنائ   يعل ها   ا ع ما ب    لعلف    و  ل ا ي  

 فت  لع   ا .

بتز ز وق   ك    نظ   لسع دي  لى قنا عه  لا ي   باهع ا   لمجع ع ب غلب فئا ه، و ل فه م  ج ي      

 لإل ترو ي، ل    ج ه ق  ج   ه    لسل ك بث  ص  ه وتع يا ه، ووضع ل  ه  لعع يا      ا  لع نا ب مع 

  لج ي    لت   قترف ا  لجا ي، و ع ض للع   ا  فت  لنظا   لسع دي، وك    ل ا      ما  تي،

  لجنائ  ، ك ا  ع ض لحا   و  ناول  لع   ا    صل   و لع   ل  ، وللع   ا   ال  لا وع و  ساه  

    فاء م   لع     و ل ا ي  فيقا، فت مطالب ثلاث   لى  لن    لعالت 
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  التكميلية. الأصلية ال قابلت المطلب الأ ل:

و د فت  ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي، وقا    مثاف   ج  ئ    ن     عل ما    ما  تي،  لنص 

ل   و لع   ل   لج ي     بتز ز  لإل ترو ي، و ع ض ل  ه  لع   ا  فت ف      لى  لن    لى  لع   ا   لأص

  لعالت 

 

 الفرع الأ ل: ال قابلت الأصلية في جريمة الابتزاز الإلكتر ني.

 
ً

 ل  اغ   ل ا يع   لن  ص  لعج ي  و لع اب ليست مج د إف  غ للن  ص فت ق  لب شثل  ، وإ  ا هت  و 

ف   قا   ي ي د  لن  ص لض  بطه  ل ا     ،  لتز مًا بالأص ل   نط   ، وم  ث  ي خ  فيقا  وق   ك  ش  ء

    إج  ء 
ً

 لع بت م    فاق    ص  ل ا يع    ترح مع م  د  لنظا   لأ اس   و ل        لسا ي ، فضلا

ق و لتر بط ب     و لعنا  لعع يلا   لت  ي عضيقا  لعجا س ب    ل        لت  تاث   لنظا   ل ا   ي بال ول

    ص  ل ا يع  ل    ، وه  ما   م  به فت    ص  ل       و لأ ظ    لجنائ  .

و ا طلاع  لى  ص   اد   ل ال   م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي  ج    ه  ص  لى    " يعاقب 

يال  و بإ  ى ها     لع   ع   ك  شخص بالحبس م       ي   لى  ن  وبغ  م      ي     خ س ائ   ل    

 ي   ب  يا م   لج  ئ   لآ    

 ل خ ل غ ر   ا وع للمق ي  شخص  و  بتز زه لح له  لى  ل  ا  بفع   و   معناع  نه ول  كا   ل  ا   -1

.
ً
 بق    لفع   و   معناع  نه ما و ا

    ود  بالثام ر   و ما فت     ا.  ساس بالح ا   لخاص     ط يق إ اء    عل     ل       لن ال   -2

 (.1 ل ا  ر بالآخ ي  وإلحاق  لض   بق   بر و ائ    ن ا    عل ما   لمخعلف  ) -3

و  ى  ل ا         نظ   لسع دي وق   بع    ص  لعج ي  ب ك   لع    ، ث  آخ   فت تع  د  لسل ك  لمج   فت 

 ك    لى   ا     ا ع فت  ل ا ي .ه    لنص   عاقب  ل ه، وذلك م   س   لع ض، و لع 

فا نظ   لسع دي  اقب  ا    ل خ ل غ ر   ا وع  بط ي   غ ر  ظام      ء كا ت بط يق    ع ال  و 

 لط ق  لت  ج م ا  لنظا  فت تق ي   لمجن   ل ه بغ ض  بتز زه و لح  ل  لى منفع  م  ذلك، و لع ث ر  لى  فسه 

قا، ك ا  اقب  يضا  لى  ي   ع م      ع   ساس بغ ر وجه  ق بالح ا   لخاص  و  هابه و لب    د ه  و تع  ب

للآخ ي     ء با عل     ل       لن ال   و    ود  بالثام ر   و ما ي خ  فت     ا، وين  ج   ت ما يث   فت 

ل    ع    ع    ا  ج     لحا ب  لآلت و ل       ل ك    لت   ص  ت فت  ه      عل     لحا  ب، ب  ل

                                                           

 ع دي.( م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لس3/3  اد  ) -1 
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 ل ا     عن   فت ه ه   ختر قا   ص ح  كثر  ه     ظ      اا ه ، ك ا      وي ه بثام ر  ، و   ل  

  عل  م ا يساه  فت    فاع  س      ثاب ج ي     بتز ز  لإل ترو ي ب   ط   ل ا  ، ف    لاح ج ي    ا   

      بتز ز  لأ    ب    ي ي   عع ي  .، و  ي  ر  ل   ر م   لابق  ،  تى  ص ح ه   لاح ج ي

ك ا  ج      ص   اد  يؤك   لى     لأص  فت  لع      لج ع ب    لحبس و لغ  م ، وق    ص   نظ   لى   ك 

مسا      ي ي  لل اض   فت  خع ا   لع      لأصل    س  ا ي  ه، و سب مج يا  وقائع  ل   ى، فترك له 

 م   ل ا ي  ج ع ب    لع   ع  ، وه  ما يؤك   لى     لأص   لع  ي  للع اب بالحبس 
ً
و لغ  م ، إ    ى بُ  

 فت  لع      لج ع ب    لحبس و لغ  م .

      نظ   لسع دي ق   ص  لى  لح   لأ لى للع    ، و  دها بسن   بس ، وم لغ خ س ائ  
ً
و لحظ  يضا

    ي   لح   لأد ى للع    
ً
ل اض      ض ع، ب            لع        ي   و      ل   يال غ  م ،  ا كا

(. ولع  هناك  لع ي  م    عاي ر  لت  ينظ  ل ا  ل اض    ثناء 1 بس، و        لغ  م    ال       يال و    )

    ي   لع     منقا  ال  لجا ي م   لع د، وما إذ  كا  له    بق جنائ   م    مه و لاق   لجا ي بالمجن   ل ه،

 
ً
وه    بتز ز و للمق ي     بنا   لمحظ   م    مه، وهت  م   ي ى  ل اض   مع ا  ي  لع   ا  يلعا ، جامعا

 منق ا.
ً
 للحبس و لغ  م   و ملعا  

ك ا ينظ   ل اض   فت م ى  فش    لج ي   فت  لمجع ع فيا د         اا   لا ي    ي  م   ل دع فت  ب   

ل اض   إلى زما  ومثا     ثاب  لج ي  ، فيا د  لع          ت فت  لأش    لح  م      اا ، ك ا ينظ   

  لح    و فت م       م   و    ين    ن   .

و النظ  إلى  ص  ج ي  ج ي     بتز ز  لإل ترو ي فت قا    مثاف   ج  ئ    ن     عل ما   لإما  تي  ج   ص 

      ي   لى  نع   و لغ  م   لت           مائع   وخ س   يعاقب بالحبس م "منه   ت  لى   ه  16  اد  

 ل  د ه  و   جاوز خ س ائ   ل  د ه   و بإ  ى ها     لع   ع   ك  م   بتز  و ه د شخص آخ  لح له 

    لع     ، و ث معل ما    ن    لى  ل  ا  بفع   و   معناع  نه وذلك با عل    ش    معل ما     و و  ل 

م       ي   لى  ا   ن    إذ  كا   للمق ي  با  ثاب جناي   و بإ ناد  م   خادشه للا لا و   ع ا    لسج 

("2.) 

 لى   اي   لح ا   لخاص       378ك ا  ج    ا ع   ما  تي فت قا     لع   ا      ادي  ص فت   اد  

 لعائل   للأف  د وذلك ب       ب       اقب بالحبس و لغ  م  "ك  م    ع ى  لى   م   لح ا   لخاص   و

  و بغ ر  ضاء  لمجن   ل ه 
ً
  لأفعال  لآ    فت غ ر  لأ   ل     ح بقا قا   ا

                                                           

 .483، ص 1995 ل  في،      لفعاح  ل  في،    ثا   لعام  للنظا   لج  ئي، مط   ا  جامع    لك  ع د،  لط ع    ولت، -1 

 .2012لسن   5م   ل ا        ادي  ثاف   ج  ئ    ن     عل ما    ما  تي  ق   16  اد   -)2( 



 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
63 

 كا     ه م ادثا  ج   فت مثا  خاص  و  - 
ً
  ترق  لس ع  و سج   و        ط يق ج از م   لأج     يا

    ط يق  ل ا    و  ي ج از آخ .

 كا     ه ص    شخص فت مثا  خاص. لع ط  و      -ب
ً
 بج از  يا

فإذ  ص     لأفعال   اا  إليقا فت  لحالع    لساب ع    ثناء  جع اع  لى مس ع  و م  ى م   لحاض ي  فت ذلك 

.
ً
   جع اع فإ   ضاء هؤ ء يث   مفترضا

  و تعل  
ً
  و ص   

ً
ا   ع   ب       لح ا  ك ا يعاقب ب     لع     م   ا  بإ  ى ط ق  لعلا     خ ا  

 (" .1 لخاص   و  لعائل   للأف  د ول  كا ت صح    )

و النظ  إلى  ص  لعج ي  و لع اب فت  ل ا      ما  تي  ثاف   ج  ئ    ن     عل ما   ج       ا ع   ما  تي 

، و ج     ل ا ي ب    ص   اد   يضا بالنص  لى  لع     وذلك كنظ ره  لسع دي، آخ   فت ذلك جا ب ص اغ

  ه  اقب  ا     بتز ز و للمق ي ، لإج ا  شخص  لى  ل  ا  بفع  ض     د ه، إ    ه ل  ي ك  إ  كا ت 

    غ ر ما وع، با عل    ش      عل ما   و و  ل    ن   
ً
 لع     تس ي  لى  لفع     ء كا  ما و ا

صل    لحبس و لغ  م  مجع ع  ، و  د  لحبس فت معل ما ، و  ى      ا ع   ما  تي ق  جع   لع      لأ 

  ه  لأ لى بسنع  ، وك لك   د  لغ  م  فت   ها  لأ لى خ س ائ   ل  د ه  ، ول  يضع      د ى للحبس 

 ذلك  لح   لأد ى لل       لعام  فت  لج  ء  لجنائي، ك ا   ه   ك لل اض    يضا كنظ ره 
ً
و لغ  م ،  ا كا

فت  لج ع ب    لحبس و لغ  م   و  خع ا     ه ا  س  ا يتر ءى له م  ظ ولا   لسع دي  لط   لع  ي 

 ل ض  ، وم  ظ ولا  لجا ي ، و اله، و  ع   بتز ز ، وط ي عه، و لض     تر ب م    ويع  لمجن   ل ه، و   اا  

 ب لك م    لحبس      ا
ً
دي  ع  لسع   لأ     م    مه، و  ى   ه جع   لح   لأ لى للحبس  نع   ما د 

 ل ي جعل ا  ن  و    ،  ما بالنس   للغ  م  ف  ها  لأ لى و    فت  ل ا يع    لسع دي و  ما  تي، مع 

 ل ضع فت    ع ا  فا ق  لع لا ، وق     لع ل   لح      فت  لأ   ق، إ    نا   ى      ا ع   ما  تي ق  تا د 

 فع ، وذلك   ن ا ق   جع  
ً
 لسج  ي   إلى  ا   ن    إذ  كا   للمق ي  با  ثاب جناي  فت  لع     و سنا

 و بإ ناد  م   خادشه للا لا و   ع ا ، إ    ه ل  ي     م   ل ا ي  إ  كا  ي ع منف د     ي    ج عه مع 

     يع    للمق ي  
ً
 ق يا

ً
 لغ  م  فت   ها  لأ لى خ س ائ   ل  د ه  ، وبق   يضع   ا ع   ما  تي  د ا

ثاب جناي  وهت  لج ي    ل   ر ،  و يث    للمق ي  له  لاق  بإ ناد  م     س  لا لا و   ع ا ، و ع نى  لى با  

   نظ    لسع دي    ي  و   و   ا ع   ما  تي فت تا ي   لع     فت  فس   نحى.

ا يععلق با  ع  ء  لى ف   378ك ا  ج     قا     لع   ا    ما  تي يا     ا  اما فت ما  نص  ل ه   اد  

  م   لح ا   لخاص  با عل       ى ط ق  لع ن ل ج ا،  تى و   ل  يعض      ع  ء  لى   م   لح ا  

                                                           

 .1978لسن   3  ما  تي  ق  م  قا     لع   ا      ادي  378  اد   -1 
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 لخاص  تق ي  ، وه  ما      لل ا ع   ما  تي ه      جاه لح اي   لخ  ص ا ، ومغل ا ب لك ك   ل غ    

 (.1 ما   صحاب  لنف س  لآث  )

  قابلت التكميلية في جريمة الابتزاز الإلكتر ني.الفرع الثلني: ال

تع لا  لع      لع   ل   ب نقا  لع      لت    يب  لجا ي بناء  لى  لح   بالع      لأصل   با ط    ي    

(، وهت  لعل      لع      لع ع    لت    يب  لجا ي بناء  لى  لح   بالع     2 ل اض   بالع      لأصل   )

 وم اش   بالع       صل   )  لأصل   دو  
ً
 وث  ا

ً
 (.3 لحاج  إلى  ص          عت ف   م   ط     اطا

 لى   ه مع       خلال ب   ق  سن   لن     ه يج ز  لح    13وفت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي   ت   اد  

ت  لج  ئ    ن  ص  ليقا ف ب  اد    لأج     و  لبر مج  و  لأج     و  ل  ائ    سعل م  فت    ثاب  ي م 

 لنظا   و  لأم  ل   ع  ل  فيقا ك ا يج ز  لح   بإغلاق    قع  لإل ترو ي  و مثا     ي   لخ م   غلاقا نقائ ا 

 (. 4 و مؤقعا متى كا  م        ثاب ه ه  لج  ئ  ، وكا ت  لج ي        ت بعل  مال ه )

، و ضافعه إلى مل     ل ول و  خ  فت خ   لمقا، كع اب وتع لا    اد    نقا   ع مل    مال    صا 
ً
 ه جبر 

 لى  لج ي   و   جب     و جب  لنفاذ، وهت  لعل      لغ  م  فت       اد           ن    ما  لغ  م  

ك      اد    لى  ش اء   ازتقا فت  لأص  ما و   ول نقا فه           ي ، ك ا  نقا        صل  ، 

و كا ت و  ل     ثاب ج ي   ما، فه  ما و    لأص  و  عل مت فت     غ ر ما وع، وكا    عل مت  

لل اض      ي    بنزع مل  لمقا، ولل اض    لط     ي ي  فت   ق ع    اد   م    مه، ش يط         ط و لحق 

    اد     عنع.بالع      لأصل  .  ما إذ  كا ت  لأش اء  لت       عل  م ا ليست ملثا للجا ي فإ  

مع       خلال “  ت  لى  41و ا طلاع  لى  ل ا      ما  تي  ثاف   ج  ئ    ن     عل ما            اد  

ب   ق  لغ ر  سن   لن   ي    فت ج  ع  لأ   ل ب  اد    لأج     و  لبر مج  و  ل  ائ    سعل م  فت    ثاب 

       ب ا     و  لأم  ل   ع  ل  منقا،  و ب      عل ما   و  ل  ا ا    ي م   لج  ئ    ن  ص  ليقا فت ه  

 و     م ا، ك ا ي    بإغلاق  لمح   و    قع  ل ي ي   ب ف ه  ي م  ه ه  لج  ئ ، وذلك إما  غلاقا كل ا  و 

 ( 5لل     لت      ها  لمح   .")

                                                           

، 2014 ل  ابي، م     ال ،  لج  ئ   ل  قع   لى  لس ع   بر   ن     عل ما   لإل ترو   ، م ع ا  جامع    لك  ع د،  ل ياض،-1 

 .68ص 

 .633  د ،  ل ا يع  لجنائي  لإ لامي،    جع  لسابق، ص  -2 

 .641 لسابق، ص   د ،  ل ا يع  لجنائي  لإ لامي،    جع  -3 

 م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي. 13  اد   -4 

 م  قا    مثاف   ج  ئ    ن     عل ما    ما  تي. 41  اد   -5 
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      لسع دي  ج ها فت  ل ا      ما  تي م  ك نقا     و فس  ل       لت        لع      لع   ل   فت  لنظا 

  ن  ، و   ي ي  لل اض  ، و   ع  لع      لأصل   وج د  و  ما، و  عنع فت  ال كا ت  لأج      سعل م  فت 

  لج ي   للغ ر  لحسن   لن  .

 ا جريمة. في التب ية  المسلهمة الشر ع عقابة الثلني: المطلب

 ترو ي كغ رها م   لج  ئ  إما  نقا  ع  فعث   ج ي    ام ،  و     ع   فعث   ج ي    اق   ج ي     بتز ز  لإل

 و      ن  م  ل   لا وع، ك ا     لج ي   ق  ي   بقا فا   و   ،  و ياا ك ويساه  فت    ثابقا مع  لفا   

لى     ك  م   لنظا   لأصلت ش كاء آخ ي ، ل    عع ض ل  ه  لن اط فت ف      ع ض ل  ا، لنعع لا  

  لسع دي و ل ا      ما  تي فت ه    لا   فت ف     كالعالت  

 

 .الفااااااااااااااارع الأ ل: عقابة الشااااااااار ع في جريماااااااااااة الابتزاز الإلكتر ني

ي   إلى  لن  ج    وي    بالا وع  ل  ء فت  لعنف   فت  لج ي    لت  يع    لجا ي  لع    لى    ثابقا، ول نه 

  لت  ي ي        ا، فه  ج ي    اق   لع    كع ال  لن  ج    ج  م      ج  .

م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي  ج   نقا   ت  لى" يعاقب ك  م   10و ا طلاع  لى   اد  

      جاوز      لح   لأ لى للع      ش ع فت  ل  ا  ب ي م   لج  ئ    ن  ص  ليقا فت ه    لنظا  ب ا   يع

(. وه  ما يعن     لل اض      ي قع        لحبس ب ا     ي      ع   ش   و لغ  م   لت      ي     مائع   1" )

 وخ س    ل   يال.

 وين س   لا وع إلى قس     ش وع  ا  وش وع  اقص

ا  كامل ، ول    لن  ج   لإج  م   ل   ع  ق، وذلك ك  فالا وع  لعا  ي    به ق ا   لجا ي با  ثاب ج ي عه 

شخص ه د آخ  للح  ل  لى  م  ل بع     له  لى م اطع م     له تاينه، وق       ع  ق  لن  ج  

 ض  ل ه)
ُ
 (2  ج  م   ق

 ما  لا وع   لناقص ف     به     لنااط   ج  مي  ل ي ي    به  لجا ي ل  يع  باث  كام  ،        

ج ي   هنا  اق  ، م ال ذلك     ع     لسلطا  م   ل  ض  لى    تز بع     له  لى مس ن      ي   ل

(. وياترط ل  ا   لا وع فت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي 3لا ك   جا ي ، وق      ي    بلمق ي   لا ك  و بتز زها )

  ه  ا ج     إ  د   لجا ي. فال  ء فت  لعنف    ف   كن   ه ا  ل  ء فت  لعنف  ، و    إ  ا   لج ي   لأ  اب خ

                                                           

 م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي. 10  اد   -1 

 .159    ،      ل       ف ق،    جع  لسابق، ص  -2 

 .153     ل       ف ق،    جع  لسابق، ص     ،  -3 
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م  ل  تع ب  لعف  ر و لع ض ر للج ي    لغ ر معاقب  ليقا، طا ا كا   لع ض ر   ياث  ج ي   بنفسه، 

 وتس ق م  ل   لعنف     عاقب  ليقا.

ى ص      له  ل ما     إ  ا   لج ي   لأ  اب خا ج     إ  د   لفا   م  ذلك ق ا     تز بلمق ي  ضح عه ب

فاضح  له، وذلك بع   ختر قه ها فه   عن   و   له  لى  ل   ، وإبلاغ ل ضح عه ب لك، إ    ه وق   

 للمق ي  تعط  ها فه   عن    ل ي كا    ر    بتز زه    ط ي ه، ف نا  لج ي   وقفت لسبب خا ج    إ  د  

  لجا ي.

 فت  لج ي  ، وذلك تشج عا    يتر جع     ج  مه.ه   وإذ    ل  لجا ي م   ل اء  فسه   يععبر ش
ً
 ا  ا

  ت  لى " يعاقب  لى  لا وع فت  لجنح   ن  ص  ليقا فت  40و ا طلاع  لى  ل ا      ما  تي  ج       اد  

 (.1ه          ب ا    بن    لع            للج ي    لعام .")

 ره  لسع دي فت  فس  ل  ي بجع         لا وع           ويعضح م   لنص      ا ع   ما  تي شايع  ظ

 لج ي    لعام ، إ       ا ع   ما  تي ض     اد  كل       لا وع  لى  لجنح، ومنقا       ج ي     بتز ز 

 لنظا     لإل ترو ي   ععبر  جُن   فت  ل ا      ما  تي، وم   ص   اد  يف       لج  ئ    ععبر  جنايا  فت ه 

  لا وع فيقا     عه  لعل      لجُنح، وليس هناك  خعلالا فت  ل       لخاص  بالا وع فت  لنظام  .

 

 .الفرع الثلني: عقابة المسلهمة التب ية في جريمة الابتزاز الإلكتر ني

 لج ي  ،  ى  ساه   فت  لج ي    و   شتر ك فيقا يع     ط يق    ى ص     ساه    لجنائ   كالع  يض  ل

 و    فاق مع  لفا    لأصلت،  و   سا    لل  تز ب ي ص    م  ص     سا   ،  تى ي   إلى    جعه 

 )2  ج  م     سلمق ف  )

و لنظا  يعاقب  لا يك بال سبب  ل ي  شترك فت  لج ي   ب    ص     شتر ك م     يض  و   فاق  و   ا   

 (.3) بنفس        لفا    لأصلت للج ي  

م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي  لى" يعاقب ك  م    ض غ ره،  و  ا  ه  و 9  ت   اد  

  فق معه  لى    ثاب  ي م   لج  ئ    ن  ص  ليقا فت ه    لنظا ، إذ  وقعت  لج ي   بناء  لى  لع  يض  و 

                                                           

 م  قا    مثاف   ج  ئ    ن     عل ما    ما  تي. 40  اد   -1 

 .343    ،      ل       ف ق،    جع  لسابق، ص  -2 

   لأمن  ،   للعل   لع فج، ف   ب  م ا ك،  لع  يض  لى  لج ي   فت  لف ه و لنظا   لسع دي،   ال ماجسع ر، جامع   اي   لع    -3 

 .34، ص 2006 ل ياض، 
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    ، ويعاقب ب ا   يعجاوز      لح   لأ لى   سا     و    فاق ب ا   يعجاوز  لح   لأ لى للع       

 ل    ع  لج ي    لأصل   ".إذ  للع            ل ا 

وم    لا ظ      ا ع  ق        للا يك    سبب ب ا   يجاوز        لفا    لأصلت، ك ا  اقب  لنظا  

   مع     ل       لعام    ض   ب لا يك    سبب بن    لع      لأصل  ، وإ  ل    ع  لج ي    لأصل  ، 

يعاقب  لا يك إ  إذ  قا   لفا    لأصلت با  ثاب  لج ي    و  لا وع فيقا  لى  لأق ، وه   ما يعفق مع   ثا  

 فع    ا ع  لسع دي بع  ي ه ل  ه 
ً
 ل ا يع  لجنائي  لإ لامي م     ي     فاق و  سا     لى   ن  . و سنا

 و  ثا   لا يع   لس  اء وتساه  فت     ق  ل دع  لعا .  ل ا     لت   ع اش ى

 لى   اب  16 ما بالنس   إلى قا    مثاف   ج  ئ    ن     عل ما    ما  تي  ج    ه ل  ينص ص     فت   اد  

 للع اب  لى   ساه    لجنائ   لج ي     بتز ز  لإل ترو ي، إ    نا    
ً
 خاصا

ً
  ه  ى  لا يك، ك ا ل  يف د   ا

 فت  لج ي   
ً
فت ه ه  لحال   ط ق  ل       لعام  فت   ساه    لجنائ  ، با ع ا   لا يك    سبب مساه ا

 للع اب م له، و     ل   ص   ا ع   ما  تي  لى   اب  لا يك منعا لأي  لا ب  و تق ب م  
ً
ومسع  ا

    ص  ل ا   .

 

 . الاعفلءلل قلب  المشددة الظر ف الثللث: المطلب

ج ي     بتز ز  لإل ترو ي ل ا  ا   ل ا ي   لع اب  ليقا، وذلك  ال    ق ش وط مع ن ، ي  ها   ا ع، 

و  ق    ض نقا فت  لنظا ، ك ا    هناك  ا   يعفى فيقا  لفا   م   لع     بسبب    ف  ظ ولا ق    لنظا  

 للس ا    لجنائ      هناك م لح   ل ا فت  لع  ي  بإ فاء  لفا  ، و   بإ
ً
 فائه  ع  ق م لح   كبر، ط  ا

  لت  ي  ها ك  ما ع، و ن ناول ه ه  لن اط فت ف      لى  لن    لعالت 

 

 الفاااااااااااارع الأ ل: الظر ف المشددة لل قلب في جريمة الابتزاز الإلكتر ني.

 ي، و     د بال ا ي  هنا    ي   هناك  ا   تا د فيقا  لع      ال    ثاب ج ي     بتز ز  لإل ترو 

..
ً
  ل اض   بالح   لأ لى للع             و    ي    ب لا  لع   ع    ي  لحبس و لغ  م  معا

وق   ص   ا ع  لسع دي  لى تا ي   لع     فت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي، و  د  لحا    لت  يجب  لى 

و د  فت   اد   ل امن   "              لسج   و  لغ  م      ل اض   إذ    ضت له    يا د  لع    ، وق  

       ها  لأ لى إذ   قتر ت  لج ي   ب ي م   لحا    لآ    

    ثاب  لجا ي  لج ي   م  خلال   اب  منظ  . -1

 شغ   لجا ي وظ ف   ام  و   ال  لج ي   بق ه  ل ظ ف   و    ثابه  لج ي   مسعغلا  لطعه و ف ذه -2
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 بالُ    وم  فت       و  عغلال    لعغ ي  -3

 ( .1ص و    ثا  م ل    و  جنب    اب   بالإد    ب ق  لجا ي فت ج  ئ  م اثل  " ) -4

    ي ق لل اض   م  خلال  ص  لنظا  تا ي   لع     ب ق  لجا ي فت  لحا    لساب     لاه  و 

ا   لى ا ع فت  لحا    الف   ل   لع     بن               فت  ص  لنظا  ، وي     لنا   ص   

تا ي   لع     بالج ع ب    لحبس و لغ  م ،  و         لع         لن  ،           ثاب  لجا ي 

 لع     م  خلال  نظ    ج  مي،      ل س   ا ع خط     لى  لمجع ع م     تس ا ي ه ه 

 لإج  م     نظ  ، ك ا    تا د  لع      لج ي  ، وذلك    ج  م ا  لمقا م  ه ث  منظ  كالع ابا  

إذ      بقا م ظ   ا        ه   فترض   ه شخص ملعا  بعناي  وف ه   ضع ث    ل ول ، ف جب    

     ي شبق ، ل   إ      ب ج ي   ك  ه  ق  ل ه  لع اب   ا د،  يضا م جب للع     
ً
يث   بع   

    و     ع  لج ي   ض  فئ  ي ق   ايلمق  جنائ ا ب     كبر  ا د     ي   ط   بتز ز بالعغ ي  بالُ  

 لل ا ي  ص و    ثا   م ل    و  جنب    اب   فت  ق    تز فت 
ً
م   لفئا   لأخ ى، ك ا يععبر م ج ا

ج  ئ  م اثل ، وي  و     بب  ل ا ي  ه   ي جع لنفس ف     ل ا ي   ال  لع د  و  لخط    

   ج  م  .

قا    مثاف   ج  ئ    ن     عل ما    ما  تي ي     لنا      ا ع  ش د  لع     فت و ا طلاع  لى 

يعاقب بالحبس م       ي   لى  نع   و لغ  م  "بعج ي    بتز ز       ت  لى  16 فس  ص   اد  

ع    لع    لت           مائع   وخ س    ل  د ه  و   جاوز خ س ائ   ل  د ه   و بإ  ى ها    

ك  م   بتز  و ه د شخص آخ  لح له  لى  ل  ا  بفع   و   معناع  نه وذلك با عل    ش    

، و ث    لع      لسج  م       ي   لى  ا   ن    إذ  كا   معل ما    ن   معل ما     و و  ل 

  ي     م   ل ا ي  إ  (. إ    ه ل2 للمق ي  با  ثاب جناي   و بإ ناد  م   خادشه للا لا و   ع ا  ")

كا  ي ع منف د     ي    ج عه مع  لغ  م  فت   ها  لأ لى خ س ائ   ل  د ه ، وبق   يضع   ا ع 

 ق يا ً    يع    للمق ي  با  ثاب جناي  وهت  لج ي    ل   ر ،  و يث    للمق ي  له  لاق  
ً
  ما  تي  د ا

 بإ ناد  م     س  لا لا و   ع ا . 

 نص  لى "  ض    لمح    بإبعاد  لأجنب   ل ي ي     ل ه بالإد       ثاب  ي ج ي   م   42اد  و ج        

( . ولع  ه    لح   3 لج  ئ    ن  ص  ليقا فت ه          ب ا    وذلك بع   نف    لع      لمحث   بقا")

        صل  ، وه      مع بالإبعاد للأجنب  بع   نف  ه للع     ه    ع م   لع   ا   لع ع   للع   

                                                           

 م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي. 9  اد   -1 

 .2012لسن   5م   ل ا        ادي  ثاف   ج  ئ    ن     عل ما    ما  تي  ق   16  اد   -)2( 

 م   ظا  مثاف   ج  ئ    ن     عل ما    ما  تي. 41  اد   -3 
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ومنط ي للأجنب   ل ي يس ئ إلى  ل ط   ل ي يعيش ف ق    ض ه، و  س    ا ع   ما  تي بالنص  لى ه ه 

   اد .

 الفاااااااااااارع الثلني: الظر ف الم فياااااااااااااااااااة من ال قلب في جريمة الابتزاز الإلكتر ني.

 لإ 
ً
 فاء  لجا ي م   لع    ، وهت   تي فت  ا   مع ن  لأ  اب ل ا  لاق  بالس ا    ق    ا ع  لسع دي    ابا

 لجنائ  ، وليس ل ا  لاق  بال       لعام  فت   سؤول    لجنائ       ب  لج ي  ، ف    ص   ا ع  لسع دي 

   م   لجنا  بإبلاغم   لنظا   لى    " لل       لمخع      تعفي م  ه ه  لع     ك  م  ي اد 11فت   اد  

 لسلط   لمخع   بالج ي   ق    لعل  بقا وق   وق ع  لض  ، وإ  كا   لإبلاغ بع   لعل  بالج ي   ين غت    

 (.1يث   م  ش    لإبلاغ ض ط باقت  لجنا  فت  ال تع ده   و  لأدو     سعل م  فت  لج ي  " )

ه   غ     ا ع فت  لس ط    لى  فاق  ظاه     بتز ز ولع   لسبب  ل ي دفع   ا ع إلى    ي  ه      فاء، 

 لإل ترو ي ب شج ع فئ  م  م    يقا،    ط يق    فاء إلى  بلاغ  لسلطا   لمخع   ق    لعل  بالج ي  ، وق   

وق ع  لض  ، ك ا  شترطت   ه  تى يؤدي  لإ فاء دو ه يجب    يث   م  ش   ه    لإبلاغ          لسلطا  

قت  لجنا  فت  ال كا    معع دي ، و يضا ض ط  لأدو     سعل م  فت  لج ي   ك ا     لط     ي  بض ط با

  لع اب  ث   لل       لمخع  .

وك ا ي  و  بب    فاء ليس  ب ا م  م   ع   سؤول  ، و   ا ه  ل  لا فت  لس ا    لجنائ  ،          ا ع 

 ل ي ي لغ    ج ي    ل ش   ق    ل   لسلطا  بقا، وه   فس   لسع دي  يضا  ص  لى    ي    فاء لل  ش  

منطق  لس ا    لجنائ   لف ض م ي  م   لس ط    لى  لج ي  ، وتشج عا ل عض  لأط  لا للإبلاغ و   عفاد  

م     فاء ، ولع  ه     نطق مسع ى م     فاء  لإله           ج ي    لح  ب  إذ   اب  لمحا ب ق    ل     

ل ه لنفس  لأ  اب، و لت  م   ه  ا خط    ه ه  لج  ئ  وم اول   لسلطا   غ  ء فا ليقا بالإ فاء     

  لع      ال  لإق    ب عل ما   نقا ق      ال  ل   لسلطا  بقا.

  ض    لمح   ، بناء  لى طلب م   لنائب  لعا  ، بعلف   "45و ا طلاع  لى  لنص   ما  تي          ص   اد  

 لع      و بالإ فاء منقا ،      دلى م   لجنا  إلى  لسلطا   ل ضائ    و  لإد  ي  ب عل ما   ععلق ب ي ج ي   

 لأ ثا  ه          ب ا    ، متى  دى ذلك إلى  ل ا      لج ي   
ً
م   لج  ئ    ععل   ب م   ل ول  وف ا

 لى   ه تععبر  لج  ئ   ل   د  فت     د  44و نص   اد  (. 2" ) وم    يقا  و إث اتقا  ليق   و  ل  ض  لى    ه 

 ( م  ه          ب ا    م   لج  ئ    ا   ب م   ل ول .38، 30، 29، 28، 26، 24، 4)

وفت  لنص   ما  تي     لط     ي     فاء هت لل       لمخع  ،  ك ا   ه  ضالا بجا ب    فاء  لعلف   

  ئ   لخاص  با  ع  ء  و   ساس ب م   ل ول  ،  ما ج ي     بتز ز  لإل ترو ي ل  ي د م   لع    ، وذلك فت  لج

                                                           

 م   ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي. 11  اد   -1 

 م   ظا  مثاف   ج  ئ    ن     عل ما    ما  تي 45  اد   -2 
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ل ا ه    لنص بالإ فاء  و  لعلف   م   لع    ، م     ب لك       ع  اق م   ب ج ي     بتز ز  لإل ترو ي 

لف   م   لع     ل عض  ي   فاء  و  لف  ، وي  و و     ا ع   ما  تي ق   م     ي     فاء  و  لع

 لج  ئ  ذ    ل ل  ب م   ل ول ، وذلك بنفس منطق  لح ص  لى كا   لج ي   ق     وث  ض   ، وك لك 

تشج عا لأط  ف ا للف ز بالإ فاء  و  لعلف   و ل  ض  لى باقت  ف  د  لفا ل     نف ي  للج ي  ، وهت   ا   

  م  و لض ب ب   م    ي   لى ك    ا ق  .لث  ما ع ي    با لمقاج ا   لح  خطعه فت  فظ  

 

 ا  لتمة      

تععبر ج ي     بتز ز  لإل ترو ي م   لج  ئ    سع  ث ، ويطلق  ليقا فت  ل   لج ي    لج  ئ   لنا   ،  لت  

ز   لل  م   لعن ، وهت     ص    لج ي    لإل ترو   ، و  بتز ز  لإل ترو ي ه   ل جه  لآخ  لج ي     بتز 

 لع ل  ي   لت   نا  و    ب فت  ال  مادي، وفت مس ح ج ي     ل  ي ،     يترك  لجا ي ف ه ب   ،  و   ط  

د  ،  ما   بتز ز  لإل ترو ي ف ع  فت  ال   فتر ض   ملئ بال م ز و لاف   ، وي نامى  لع  ي      ج   لع  ا  

 ت فت  لععام  مع  ل ل    ل قم ، وه ه  لج ي    ص ول ع  ا   لت     جه  ج     لع   ق فت  لع   ق فيقا و

 ل ى مسعل مي  لع ن ل ج ا  لح ي  ، وذلك بع  ث      عل ما  و لع ن ل ج ا  لت   فج   بال    
ً
     ه  ا

 لعا ي ، و ز ء ه ه  ل      اولت  ل ول فت  ل   ي      ط ع  ل ا يعا  لع  كب ه ه  لج  ئ    سع  ث  ، 

 و    ف  د    ص تا يع   خاص  بق ه  لج  ئ   لإل ترو   ، وج ي     بتز ز  لإل ترو ي  لى ث   نبقت لض

 وجه  لخ  ص ، وق    صلنا فت د    نا إلى   د م   لنعائج    دها ف  ا يلت 

ج ي     بتز ز  لإل ترو ي ص    م  ص    لج ي    لإل ترو         ع  با عل    ش ثا    عل ما   و  -1

 ج     لح ي   و ط   ا ه  لأ 

لج ي     بتز ز ط ق ملعلف  فت    ثابقا ك ا    ل ا و ائ   يضا خاص  بقا  لعل       بتز ز -2

  لع ل  ي.

 ج ي     بتز ز ج ي   ق    سبب فت   وث ج  ئ  بع ها، كال  ا  و  ل ع   و ج ي    ن   و   ق .-3

يث      تز فت دول  بالعال ، وي    بابتز ز ضح عه فت  ج ي     بتز ز ج ي    اب   للح ود، ف  -4

  قص ى  لعال .

ج ي     بتز ز  لإل ترو ي ل ا خ  ص   فت  لع   ق، وتسعل   ف يق     م   لمخع     و  -5

    عاب  لعط      لح ي   فت  لع   ق مع مج   ذكي وله صفا  ملعلف     ؤهل   و        

 .     لمج    لع ل  ي
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ج ي     بتز ز  لإل ترو ي ج ي   ي عب  ث اتقا،     م   لس        حى آثا ها بس  ل ، و  عاج  -6

 لع   شاق  تى يع   ث اتقا.

 ل ل    ل قم   ه   دل   لإث ا  فت ج ي     بتز ز  لإل ترو ي، إ      لععام  معه ي عاج إلى خبر    -7

 مع ن ، و ج    معل    وف يق     معثام   لخبر 

 لأ اس  لنظ ي لج ي     بتز ز  لإل ترو ي فت  لنظا   لسع دي   اابه إلى    بع   مع  ل ا     -8

   ما  تي.

 ل ا      ما  تي  ف ق  لى  ظ ره  لسع دي بعج ي     ع  ء  لى  لح ا   لخاص ، ول  ل  ي  ث  بتز ز  -9

ي فت لى  ج ي    بتز ز  لإل ترو  و تق ي ،      ف د   ا خاصا ل لك فت قا     لع   ا  بالإضاف  إ

 قا    مثاف   ج  ئ    ن     عل ما  

  ا ع   ما  تي ضا   م    لحبس ب  ه  لأ لى  نع  ،  ما   ا ع  لسع دي فجع   لح   لأ لى  -10

  ن  فت       ج ي     بتز ز  لإل ترو ي 

 لج ي    تى و   ل   ع     نظ   لسع دي خ ج     ل       لعام      ق         لل ساه  فت -11

 لج ي  ، و سنا فع ،  تى ي  ث  ل دع    ج ، و تى يععاو   لناس  لى   م  با ع ولا و  يععاو    

  لى   ث ، فت     ل  يعض    ل ا      ما  تي  ص م   .

 ز ز ش د   ا ع   ما  تي         بتز ز  لإل ترو ي لع   للسج   ا   ن    إذ      طت با بت -12

 جناي .

   ي     فاء فت  لنظام    لسع دي و  ما  تي لفا    لج ي    ال  لإبلاغ بنفس  لغ ض وه   خ ا   -13

  لسلطا  ق    لعل  بالج ي   و  بلاغ     لا كاء. و سنا فعلا.

 وج د فج   تا يع   ب   تا يعا   لعال  فت  ج ي    بتز ز م ا      للمق ب م  ه ه  لج ي  . -14

 ظام    لسع دي و  ما  تي لل اض    لط     ي   لع    ، ف ط   د  لح   لأ لى ل ا.  ك  لن -15

 التاصيااااااااااااااالت 

 ض و    ا   ل عت  لمجع عت ب خطا  ج ي     بتز ز  لإل ترو ي. -1

تشج ع م  يعع ض للابتز ز بالإبلاغ     لج ي  ، و ط   م     ي  لل جن   ل ه  تى   يحج   -2

      بلاغ
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   يب و  ه    لعامل   بج ا   لع   ق و لج ا   ل ضائ  ، بث    ال ب  لع   ق  لح ي  ،  -3

و لععام  مع  ل ل    ل قم   تى    فلت  لج  ئ  م  ب   ي ي  جال  لع   ق بسبب قل   لخبر  

 فب   لععام  مع  ل ل    لجنائي  ل قم 

 تزي      ع  ال بلاغا    بتز ز، و   ع  ث      ااء و      عالج  ج  ئ    بتز ز فت  لج ا   لأمن  -4

 فت    يب و  ف    ال   لع  ع م   ه    لمج    ل كي

 ل  ص ف وع فت  لن اب   لعام  وج ا   لع   ق للععام  مع ج  ئ    بتز ز  لإل ترو ي،  ث    -5

 م     ومؤهل   ل  ا للععام  مع م   ه ه  لج  ئ 

 ضع آل   دول   لع     قا    م    يج     بتز ز  لإل ترو ي،  تى زياد   لععاو   ل ولت، وذلك ب -6

   يفلت م   ب  لج ي   م   لع اب    ج  تساه  بعض  لأ ظ   وتا د  لأخ ى.

إ اد   لنظ  فت  ل ا يعا   لع    ، و  ع ا   لج  ئ   لإل ترو    و قعا  ب  لنا م   لععام  معه  -7

   .ب ا ينا  ه م   ج ي  و  اب منا  

 

 ع:لدر  المااااااراجاااااااااة المصاااقلئم

 .أ لا: الأخظمة  القااخيص  القرارات

 فت ش    لح  ث  لجا     و  ا دي . 1976لسن   9 ل ا        ادي  ق   -1

 .1978لسن   3قا     لع   ا      ادي   ما  تي  ق   -2

 هة24/10/1409بعا يخ  56  لثي  ق   / ظا  ه ئ   لع   ق و  د اء  لعا   ل اد  ب  عض ى         -3

 .1992لسن   35قا     لإج  ء    لج  ئ     ما  تي  ق   -4

 هة. 1412( فت 90 لنظا   لأ اس   للح   فت    ل    لع      لسع دي   ل اد  با        لثي  ق  ) / -5

 .1996د ع    لإما     لع       ع     ل اد   -6

 هة.23/8/1426( و ا يخ 51با        لثي  ق  ) / ظا   لع    لسع دي  ل اد   -7

 هة7/3/1428فت  ا يخ  79 ظا  مثاف    لج  ئ    عل ما     لسع دي  ل اد  م  مجلس  ل ز  ء ب ق   -8

 فت ش   مثاف   ج  ئ    ن     عل ما  2012( لسن  5 ل ا        ادي  ق  ) -9

 .25/1/1435(  ل اد  فت 2  لثي  ق  ) /  ظا   لإج  ء    لج  ئ    لسع دي  ل اد  با      -10
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 با    لج  ئ     ج   للع ق  . 10/6/1435فت  2000 ل      ل ز  ي  لسع دي  ق   -11

 

: المراجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع.
ً
 ثلخيل

 المؤلفلت ال لمااااااااااااااااااااااااااة. -

 .2007 ثا   لعام  ل ا     لع   ا ، د    لنقض   لع    ،  ل اه  ، ب  خط  ،      ش قت، ش ح  لأ  - -1

    ،      ل       ف ق، ش ح قا     لع   ا   ل س   لعا ، د    ل  اف  للنا  و لع زيع،  -2

 .2011  ا ،

آل ظف ر،  ع  ب  م   ،    ادئ  لعام  للإج  ء    لجنائ   فت    ل    لع      لسع دي ، م ع     لك  -3

 هة.1434ف    ل طن   للنا ،  ل ياض، 

 ل  في،      لفعاح  ل  في،    ثا   لعام  للنظا   لج  ئي، مط   ا  جامع    لك  ع د،  لط ع   -4

 1995  ولت، 

     لع ي ، د ل ا ق  ي     ،  ل ج ز فت بعض ج  ئ   لعع ي    نظ   فت    ل    لع      لسع دي ،  -5

 .2017د    ل ش ،  ل ياض،

     لع ي ، د ل ا ق  ي     ، دو   لمجن   ل ه فت  لظاه     ج  م   و   قه فت  ل ا يع  لجنائي  -6

 .2013   ا  ، د    لجامع   لج ي  ،  لإ  ن  ي ، 

  د ،      ل اد    د ،  لأ ثا   لعام  لل ا يع  لجنائي  لإ لامي،  لط ع   لأولى، د    ل عاب  لع بي،  -7

 ا .ب رو ، ب و   ن   

 2006 ل   ر، ف ج،  ل ا     لجنائي  لعا ، م ك   لنا   لجامعت،    س،  -8

ق   ي، فع    م   ، غنا ، م    غنا ،    ادئ  لعام  فت قا     لإج  ء    لج  ئ       ادي ل ول   -9

 .2013،  لآفاق   ا ق   اش و ،  لأ د ، 3  ما     لع       ع   ، ط 

 المؤلفااااااااااااااااااااااااااااااالت المتخصصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. -

    ، طا ق  ف في،  لج  ئ   لإل ترو   ، ج  ئ   ل ا    لمح  ل، د     م ا    ب    ل ا     -1

 2014    ي و  ما  تي و لنظا   لسع دي.    ك   ل  مي للإص       ل ا     ، م  ، 

ا ي، م     لأم  .،  لع   ق فت  لج  ئ    سع  ث ،    ل    لع      لسع دي   م ك   لب -2

 .2015 ل    ا  و ل   ث جامع   اي   لع     للعل    لأمن  ،  ل ياض، 



 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
74 

 لح ط،  ادل     ، ج  ئ   ل   و ل  ح و لع   ر          بر  ل  ائط  لإل ترو    ش     -3

ال  و بر  ل  ائط  لع ل  ي  و لآل   و  ط   ا ، د     قا       لإ تر ت وش     ل       لن 

 .2015م ا   ،  لأ د   د    ل  اف  للنا  و لع زيع،  لأ د ، 

طه  لس  ،  لط  ع   لخاص  لج  ئ    ن     عل ما  و ث ها  لى إج  ء    لع   ق فت  ، ل ش  ي -4

 .2016   لع    ، م  ،  لنظا   لج  ئي     ي و لسع دي، د    ل عب و ل    ا

 ل  ابي، م     ال ،  لج  ئ   ل  قع   لى  لس ع   بر   ن     عل ما   لإل ترو   ، م ع ا   -5

 .2014جامع    لك  ع د،  ل ياض،

 لج  ئ   لإل ترو    فت  لف ه  لإ لامي و ل      ،      م ا   ،  ،     ل    ، م    جلال -6

 .2015 ، م ع    ل ا    و  قع اد،  ل اه  

م  ي،      ل          ل  ي،  لمح     ل ق    و لج ي     عل ما    م ع     قع اد  -7

 .2012و ل ا   ،    ل    لع      لسع دي ، 

  طلق،      بنت     الله ب  م   ،  بتز ز  لفع ا    ثامه و    عه فت  لف ه  لإ لامي، جامع   -8

 اض، ب و   ن .  ما  م    ب   ع د  لإ لام  ،  ل ي

 الرسااااااااااااااااااااااالئل ال لميااااااااااااااااااااااااااااة. -

 لأ  ي، ل نا م   ، م ى فا ل     ثا   ل ا     لجنائي فت مثاف    لج ي     عل ما   ، د      -1

 .2015م ا   ، جامع   اي  للعل    لأمن  ،  ل ياض، 

فت  لع   ق  لجنائي ودو ها فت ض ط  لج ي  .   ال   ل ل ي،  ال   ام ،  لع ن ا   لح ي    -2

ماجسع ر. قس   لعل    لا ط  ، كل    ل    ا   لعل ا، جامع   اي   لع     للعل    لأمن  . 

    ل    لع      لسع دي .

 س ، آمال      ل     ي   ،  لأدل   لح ي   ودو ها فت  لإث ا   لجنائي،   ال  ماجسع ر،  -3

 .2012جامع   لا ق  لأو ط،  لأ د ،  كل    لح  ق،

م ا     ل    و لع   ق فت  لج  ئ    عل ما   ، د       ل ل     ا    ،  لح  ا ي،   ي   ال  -4

 ل    و لع   ق فت  لج  ئ    عل ما    ل ى ض اط ش ط  م ين   ل ياض.   ال  دكع   ه. قس  

 لع     للعل    لأمن  .    ل    لع       لعل    لا ط  ، كل    ل    ا   لعل ا جامع   اي 

 2013 لسع دي  ،
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 ل  يق، خل ف  ب   لت ب  م   ،  بتز ز  لأ   ث و    عه فت  لنظا   لسع دي )د       ص ل    -5

 .2015م ا     ط     (،   ال  ماجسع ر، جامع   اي   لع     للعل    لأمن  ،  ل ياض، 

بتز ز  لأ   ث و    عه فت  لنظا   لسع دي )د       ص ل    ل  يق، خل ف  ب   لت ب  م   ،   - -6

 2015م ا     ط     (،   ال  ماجسع ر، جامع   اي   لع     للعل    لأمن  ،  ل ياض، 

 لسلم ، من    صالح،   سؤول            لمقاك  لخ  ص   فت  ظا  مثاف   ج  ئ    عل ما     -7

 ل   لجنائ  ، جامع   اي   لع     للعل    لأمن  ، كل    لسع دي،   ال  ماجسع ر، كل    لع 

 .2010 ل    ا   لعل ا،  ل ياض، 

 لس يل ،      ل     م   ،   ساه   فت  لج ي     عل ما    فت  لنظا   لسع دي، د      -8

 .2014م ا    بال ا     لأ د ي،   ال  ماجسع ر، جامع   اي   لع     للعل    لأمن  ،  ل ياض، 

      طلب، طاه ي،  لإث ا   لجنائي بالأدل   ل ق   ،   ال  ماجسع ر، جامع    س ل ،  لع  ق،  -9

2014. 

 .2014   ا ،   ض    لا ، ما و     ل ل    لإل ترو ي، جامع   لنق ي ،  لع  ق،  -10

 ل  طا ي،     الله ب   س   آل حج  لا،  ط ي  م ا     لع   ق  لجنائي فت م  ج    لج ي    -11

 2014 لإل ترو   ، كل    لعل    لا ط  ، جامع   اي   لع     للعل     ن  ،  ل ياض، 
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ة الش ص المسؤ ل عن   تشغيل الر باتإشكلليَّ

ة "النلئب الإنسلني" على جد ى القلخاص في المستقبل(  )تأثير خظريَّ

ة في- افيَّ ة استشر ِ بللر باتلت دراسة تحليليَّ
 -قااعد القلخاص المدني الأ ر بي ا  ل  

 

The Problem of the Human Agent's  Responsibility for the Robot Actuation 

(The Effect of Artificial Intelligence \AI\  On the Feasibility of Law) 

- An Analytical & Prospective Outlook Study in  the European Civil Law Rules on Robotics  

 الدكتار همل  القاص ي

ص قلخاص  أخظمة البارصة من جلم ة حلب  -دكتاراه بللقلخاص التجلري  ةساري –تخصُّ   

Dr. Humam Al Qussi 

Doctor of Trading Law from the University of Aleppo, Syria. 

 

 

 

Abstract 

This is the first Arab research to determine the nature of the human person responsible before 

the law for the damages that may be caused by AI machine or so-called "robot" which uses 

artificial intelligence (AI)'s technology granted by the ability of mental trial & self-decision; robot 

are capable of causing severe damage to human beings and property if they escaped from the 

system of programming & operation, or if it reached the emotional perception sufficient to hate 

the human kind and then fight it. 

Jurists have been hesitant about this issue, which has created a profound dilemma in 

determining who is responsible for the actions of the robot, whether the robot itself is responsible 

for it, or that it is in the future liable to bear its consequences, and then to hold the robot 

personally accountable for the damage it may cause  .  
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After analyzing the European Civil Law of Robotics issued in February 2017, we found that the 

EU's law is based on the idea of a "Human Agent" responsible for compensating the injured from 

the acts of the robot; manufacturers, operators, owners or users.  

This indicates that the robot is given a legal status that allows it to be an enabler, not a guarded 

thing, and to establish a future legal status for the robot that may give it a legal electronic 

personality, which requires studying the influence of the human Agent theory on the feasibility 

of the law in its traditional sense in the near future. 

Keywords: Robot, Robotics Law, Civil Law Rules on Robotics 2017, Human Agent, Artificial 

Intelligence AI, Machine Learning. 

صا
َّ
 لمل 

بب بقا   فت    ي  ط  ع   لج     سؤول   ما   ل ا        لأض     لت  ق  ي سَّ
ً
ا يُع ُّ ه    ل     لأول     َّ

  " ل و   "-اغ    ل ج   لآلت ت
ً
 لع ن ل ج ا  ل كاء   صطناعت  لت  - و ما يُطلق  ل ه  صطلا ا

ً
  لةُ برمج وف ا

لاذ  ل      ل  تي، ث   نف  ه  لى   ض  ل  قع؛       َّ ه ه  " لآل   ِ
ّ
  ن ه ق    م اكا   لع    لبا ي، و  

  لى إ اق   لض    ل الغ بالإ
ً
 سا  و   علثا  إْ  هت   فلعت     ظا  ب مجلمقا وتاغ ل ا  لإ سا " با ت قاد  

 ه  لجنس  لإ سا ي ث  م ا  عه.
ُ
  لآم ،  و إْ  هت بلغت  لإد  ك  لعاطفي  لثافت ل 

ُ  فت 
َّ
  ع  

ً
      

ً
د إز ء ه      ض ع، ما ق   وج  إشثال َّ    لح ر  و لتردُّ

َ
وق  وق  ف  اء  ل ا    م ق 

   سؤول     ل و       ي  ط  ع   لشخص  
ُ
 سؤول     فعال  ل و   ، ف ا ز ل  لف ه  لع ل  ي يُ ّ ِ 

 ب ص   ا س  لأش اء    ثا    َّ   لخط   مع  فتر ض  لخط . 

، وج  ا 2017وبع     ق نا بع ل      ص  ل ا        ي  لأو وبي  لخاصِّ بال و   ا   ل اد  فت فبر ي  

ع    لى  ظ يَّ   " لنائب  لإ سا ي"   سؤول    تع يض   ض و  بسبب تاغ     َّ   ا ع  لأو وبي ق    

 ل و     لى   اس  لخط  و جب  لإث ا   لى  لنائب  ل ي ق  يث   صا ع  و ماغ   و مالك  و مسعع   

  ل و   .

 م  َّ 
ً
 وليس شيئا

ً
 تس ح ب   يث َ  مُنابا

ً
 قا    َّ 

ً
لحالٍ        ، و لع  يسوه   ي لُّ  لى منح  ل و    مثا  

ي إلى من ه  لشخ      ل ترو  َّ   ل ا    َّ ،  لأم   ل ي ي جب  ٍ  بال و    ق   ؤدِّ ٍ  خاصَّ ٍ  مسع  ل َّ قا    َّ

 د       ث ر  ظ يَّ   لنائب  لإ سا ي   سؤول     ل و     لى ج وى  ل ا    ب ف  مه  لع ل  ي فت   سع   .

ة:  ل و   ، قا     ل و   ا ،  ل ا        ي  لأو وبي،  لنائب  لإ سا ي،  ل كاء  الكلملت المفتلحيَّ

   لآل .
ُّ
   صطناعت، تعل
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مة ِ
قد 
ُ
 الم

ْ  لل جع ع  لإ سا ي     يُ  جِه م   ه      ق   ل ا   ي  لةُ   جِ  جاه  -و لع بي باثٍ  خاصٍّ –ل  يُل َّ

 م  ض وب  لخ ال  لعلم   و ق ص  لآ    لجام    ل ا د  ك ا ه   لحال  ل   ؛ 
ً
فال و    ل  يعْ  ض  ا

 لأطفال     َّ  !، ل     ع لت ه ه  لأ لا   لعل  َّ  إلى  ل  قع  لةُ عاش، وص  ا   ى  لآ   وهت  نع   بق وء 

 و ضط  د     مثا عا  لبا يَّ .

ٍ " ، ه    ا      "آلٍ  Robot"1"فال ج   لآلت  و ما يُطلق  ل ه  " ل و   "  تس رُ  "Smart Machine"ذك َّ

ٍ  بغ ض  ل  ا  ب  اٍ  دق  ٍ  فت مجا    لطبِّ  ٍ   صطنا  َّ ، 3و لإد    2باثٍ  ذ تيٍّ مسع ّ ٍ  بر م اك ٍ    ل َّ

سا  ، و لن  ، وغ رها، ما ق  منح  لإ سا  ق     ل ص ل إلى   لى  د ءٍ م  ٍ  4و لع ق ق  ل  خلت فت   ؤ َّ

ا  ل    نعْ وج د لإ عاج  لسلع و  ، ل   ه ه  لإيجاب َّ  ك   و   ء    يٍ  با يٍّ
ُ
  ي   لخ ما  دو   خطاءٍ  

 خط    فلا   لآل  بثّ ِ ص  ه      د  وغ ر      د . 

ا    ذ   َّ   ل  اد     Self-Driving Vehicles\ Véhicules"وم   م ل   ل و   ا   لح ي     لس َّ

Autonomes" " َّ  و" ل و   ا   لط ،"Medical Robots - Robots Médicaux"   َّ    ا   لج  لت       بالع ل َّ

 وُجَ    " و   ا   لعناي " 
ً
 Robots  -"Care Robots لخط  ، و ل و   ا   ل نا  َّ ، و  نزل َّ  ..إلخ، و  ي ا

                                                           
  ل   جاء  تس     " ل و   "  و  " ل و  ط" لل  ل   لى  " ل ج   لآلت"  و  " لإ سا   لآلت"  و  " لجس ال"  و  " لإ سال "، ويع د  ص 1

غ   ل ا   َّ  م   لثا ب  ل ا ثي كا ل تااب ك  ا  ه ه  ل س    
ُّ
، وهت تعن  باثٍ   صطلاحتٍّ      لسخ   دو  م ابٍ ، 1921إلى  لل

 م  كل   
ٌ
 بال ا   َّ ، و لت  تعن   لع    لااق  لإج ا ي.   ظ   Robotaفه  ماع َّ 

https://ar.wikipedia.org/ (3-5-2018). 
 بل  ص   سؤول َّ   ل ا    َّ      ل و   ا   لط  َّ ،   ظ  فت  لف ه  لف  س    2

Isabelle POIROT-MAZERESDU, "Chapitre 8. Robotique et médecine: quelle(s) responsabilité(s) ?", Journal International 

de Bioéthique, Vol. 24, No. 4, 2013. 
م  لن   د ج  فا    3 لاذ  ل      "،  ط و   مُ  َّ ِ

ّ
    الله صالح، " ث   ط  ق  ل كاء   صطناعت و ل كاء  لعاطفي  لى ج د    

 .2،  ل ف   2009  اجسع ر، جامع   لا ق  لأو ط،  لأ د ،   قات فعا  
اعت فت ض ط ج د   لع ق ق  ل  خلت )د     د.       ادل ج   ، د.    ا   س      ا ، "إمثا      عل      ن ا   ل كاء  ل ن 4

ل زيا، ام       فت  لا كا    ساه    لعام   لأ د   (،     ث  لأ  ال  ل ك   و  ع ف    قع اديَّ ، مجل   ل      جع اعت  لةُ ع ّ ِ ، م

 .2،  ل ف   2012،  ا  1 لمجل  

https://ar.wikipedia.org/
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"Soinsde 1  َّ ك ا ظ   فت  ل ابا   و       و  لت  ق  من ت  لأم  لةُ عاقِت  لح ك  با ش   مُج ،
ً
ا  لطائ    2د  ،  مَّ

.  م  َّ   اشٍ؛ ك نقا تس رُ بع ج هٍ با يٍّ
ً
ا  ف ا ز ل   ع ا ها  و   ا  دو  ط َّ

 
ً
  لى   ا نا ف ضا

ً
و الن  ج ، ف   دخلت  ل و   ا  إلى مفاص    ا نا  لأ ا  َّ ، وه  ما جعل ا مُف وض 

جاه   عفائ        اائ  بل  ص مسع    3مجع عنا  لع بي ل ا بغضِّ  لنظ     م ى    ُّ  ِ
ّ
،  و   ع ائنا إلى    

ٍ .4 ل و   ا   ؛ وذلك بسبب  لط  ح  ل  ئ  إلى  لأد ء    الت دو   خطاءٍ با يَّ

لاذ  ل     باثٍ  ذ تيٍّ و د ءٍ م التٍّ ه  م و ه ِ
ّ
   ا ب   وفت  لح    ، إ َّ ما ي نحُ  لآل  ق     لعف  ر و  

، ArtificielleIntelligence  -"Artificial Intelligence (AI) 6 "(IA) 5 لبرمج   لت  يف ض ا  " ل كاء   صطناعت"

 .7    يُععبَر إ عاج  ل و         لمجا    لف   َّ  لع ن ل ج ا  ل كاء   صطناعت

   لآل " 
ُّ
 Machine Learning - Apprentissage"و ه ُّ م     ب مج   ل و    هت  م  ل   "تعل

Automatique"       ؛     يع ُّ ز ع ط ي    لعف  ر  لبا يَّ ، و  اذج     ق ، و لأفثا ، و لع  ُّ   ، و ل

                                                           
1 Moritz GOELDNER, Cornelius HERSTATT, Frank TIETZE, "The emergence of care robotics – A patent and publication 

analysis", Technological Forecasting and Social Change, Vol. 92, March 2015, pp.115-131, page 115. 
2 Yueh-Hsuan WENG, Yusuke SUGAHARA, Kenji HASHIMOTO, Atsuo TAKANISHI, "Intersection of “Tokku” Special 

Zone, Robots, and the Law  A Case Study on Legal Impacts to Humanoid Robots", International Journal of Social 

Robotics, February 2015, page 2. 
ا ه"، م ك   لإما    لل    ا  و ل   ث    تر   ج َّ  3   ا   ، د  صفا   لام ، خل    ب  ق   ، "   يا       ل و   ا  و خلاق َّ

 .25،  ل ف   2014،  لط ع   لأولى 196  تر   ج َّ ،  لع د 
   لع  ي  و لعن   ، صن وق  لن    ل ولت،  لع د -   و ب رغ، إدو  د بافت، ل يس 4

َّ
، 53فل ب  ز  ا، " ل و   ا  و لن   و      ساو  "، مجل

 .10،  ل ف   2016 بع بر 
ه  "ه       ل    لحا ب  لآلت  لح ي    لت            ال ب مُعطّ ِ   لبرمجعه لل  ا  ب   ال ي    تع ي   ل كاء   صطناعت ب  َّ  5

نسَب ل كاء  لإ سا ".   ظ    لأكادي  َّ   لبريطا  َّ   لع   َّ  للععل    لعالت،  -ول  فت   ود ضّ ِ  -و  عنعاجا  تاابه 
ُ
 لك  لأ ال ب  لت   

ا    .   ظ     قع 4  عل ما ،  ل ف   " ل كاء   صطناعت و  ن َّ

 www.abahe.co.uk (19-5-2018). 

و"يق لا  ل   ل كاء   صطناعت إلى ف   ط  ع   ل كاء  لإ سا ي    ط يق     ب  مج للحا ب  لآلت قاد    لى م اكا   لسل ك  لإ سا ي 

 ه،   ج     لت صبري ف غلت، "  ل كاء   صطناعت و قعه ومسع  له"،  لسل  كعب  ال    ع ف ،  لمجلس    س  بال كاء".   ظ   آ   ب  

 .11،  ل ف   1993،  ب ي  172 ل طن  لل  اف  و لفن   و لآد ب،  لث يت،  لع د 
ه  لظاه  م   لآل ، وم  ظ  ه  ه    ل  6   و ذكاء  لآل  ب  َّ

ً
لا  ل كاء   صطناعت  يضا كاء ق     لع     صطناعت للآل   لى    يُع َّ

 ، وغ رها م   ل ظائ   لت  ي    بقا  ل ه   لبا ي.   ظ  
ُّ
   ا لا  و لععل

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence (3-5-2018). 
 .37 لسابق،  ل ف      جع  7

http://www.abahe.co.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
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 ّ ِك  ل و   ، و لغ  ل كاء  لن  ذج َّ ، و تى ط ي    لعع  ر  ل لام َّ  و لح ك َّ  فت  لبرمج   لآ
ُ
ل َّ   لت   

ة  لعط ُّ  م لغ   عل  مه لعن     ف  ر    ع  ل  لبا ي فت    صطناعت م   .1فلسطيص -غزَّ

   َّ ه    ل كاء   صطناعت )
َّ
عه فت وقعنا  ل  ه - AI)إ 

َّ
فل  ي َ  مسع ى م ث ق َّ   -م  ا بلغت د ج  دق

 ل كاء  لبا ي م      م اكا  ط  ع   لح ا   لع ل َّ ؛ ما ق  ي قع  ل و    فت  لأخطاء  و    عغلال، و ا  اب  

   جعله ي بُّ وي  ه؛ وه   ما ق  ي فعه
ً
 فعالٍ لل  ا  ب فإ َّ وص ل  ل و    إلى  لإد  ك  لعاطفي مسع  لا

  سعل مه وللغ ر.
ً
ب  ض     سبِّ

ُ
ٍ  ت ٍ   و   ع ام َّ     ئ َّ

 الذهال  الارتيلب تجله  قلئع ر باتلت الذكلء الاصطنلعيوما ز ل 
َ
 ماقف

ُ
قا ق   المشرع يقف  دي ،  غ   نَّ

ت  ل م  ل ا     لع ل  ي فبالأ و ح و لأم  ل فت و قعنا  ل  ه ، وك  َّ   اّ عِ ي فض  ل  قع، ك ا يع  قع ف  اء  

د حلرس   اض  ، ويظ   ذلك م    مللكه مُجرَّ
ه ش يء،  أصَّ

َّ
التكييف القلخاص  القضلئي ا حللي للر بات على أخ

ة لرة التقليديَّ  مثل مللك السيَّ
ً
ق ٍ   ،  لك  لنظ يَّ   لت  تع د إلىأشيلء يقع عليه عب ا  طأ المفترض تململ

ِ  ٍ ؛ ول لك ف   ليس بثائٍ  مض ى،  غ    َّ  ل و    يُ  ِّ 
ّ
ٍ  ذ   منطقٍ و   ٍ  ش ه با يَّ كُ ذ  ه ب  اك ٍ    ل َّ

ا . اء  لت  يُطلق  ليقا تس     " لش  ء"، وه ه   عل م  ق  با ت م   ل  يق َّ رٍ مُن ادٍ كالآل   ل  َّ  مُس َّ

ة للقلخاص ول لك، ف   كا   ة التقليديَّ ة  2المدنيلا بدَّ من تطاير القااعد ال لمَّ في سيلق م ل جة إشكلليَّ

ة عن تشغيله ؛ فليس م   لع  ل     يُس ل طبي ة الش ص المسؤ ل عن أف لل الر بات  قااعد المسؤ ليَّ

 لنظ يَّ   نعم  لع   
ً
   شخ  َّ  قا    َّ  ل ا، و ا  اب  ليس م   لع  ل     يُس ل   الك وف ا

ٌ
 ل و    وه  آل 

وه    يُس طُ    ط    لح      و  تى  لع ج ه و ل قاب   ل ه ك ا فت باقت  لأج       ثا    َّ   لآ    لع ل  يَّ ، 

  و ذ    لعناي   لخاصَّ   لت  ق  تقا  ظ يَّ   ا س  لأش اء.

ك ا    و إقام    سؤول َّ   لى صا ع  و مبرمج  ل و    غ ر منط  َّ  فت بعض  لحا  ؛ لأ َّ خ وج  لآل     

ر  و لت      َ  لن اذج ا فلا يُ    ز   ا  لسل  ك غ ر م   طٍ بال نا    و  لبرمج  ب  بظ ولا  ل  قع   عغّ ِ

 كل ا فت ب مج   ل و   .

ة: "النلئب الإنسلني المسؤ ل" بر ابتكر البرلملص الأ ر بي ول لك ف     Responsible Human" خظريَّ

Agent - Agent Humain Responsable" ل 
ً
ٍّ بللر باتلت في  فقل

ٍّ الأ ر بي ا  ل  
قااعد القلخاص المدني 

  وذلك؛ 2017فبراير من عل  
ً
 تى يف ض   سؤول َّ     تاغ    ل و     لى مج     م   لأشخاص وف ا

                                                           
 شا     لمج  ،  ل ا   ب  ش ال ، "فا ل َّ  ب  امج قائ   لى  ل كاء   صطناعت لعن     لعف  ر    ع  لت و لع      ل   س   فت  1

م    ع  ال د ج    اجسع ر فت   ناهج وط ق  ع  يس، كل    لم      ن ل ج ا   عل ما  ل ى طال ا   لحادي  ا  بغ َّ "،   ال  مُ  َّ

 .19،  ل ف   2013 لترب  ، جامع   لأزه ، غ َّ ،   قات  ا  
  -د.  لت م    خل ، "  سؤول َّ      لأش اء غ ر  لح َّ   لنا ج      لخط    فترض  2

ً
  م ا   ("، )د   -مسؤول     نعج  ل  ئ َّ     ذجا

ق  لحلت للعل    ل ا    َّ  و لس ا  َّ ،    لمحّ ِ
َّ
 .371،  ل ف   382-343، ص ة2015،  ا  2،  لع د 7جامع  باب ،  لع  ق،  لمجل   مجل
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ع  م   ل و   ، دو   فتر ض 
َّ
فا   لة ع ق لمق  فت  فادي  لع  ُّ   ى خط ه  فت   ن عه  و   عغلاله وم ى  ل  َّ

    ع ا   ل و    ش  ء. لخط  و 

   ل و    ب ثا   قا      خاص  فت   سع    مع ظ    
َّ
وق  ذهب   ا ع  لأو وبي  بعَ  م  ذلك  ن ما با

ع  ة لأج ال  لج ي   منه  لت  ق   ع عَّ ة القلخاخيَّ ة الالكتر خيَّ ي إلى منح  لح  ق ل بللش صيَّ ه وف ض  لت   عؤدِّ

   
َّ
 .1لف ه  لإ ثل زي  لى غ  ض ه ه   فاه    لتز ما   ل ه، وق   ك

ك ا   عبر  ل ا        يٍّ  لأو وبي  لخاصٍّ بال و   ا    َّ    ي    ثا    سؤول َّ       َّ      ض     

 "
ُ
  ا   

ُ
، ه   إلى جا ب إمثا  َّ    عل    CrucialeQuestion  -"Crucial Issue 2" ل و   ا  هت  "قض َّ 

  ل و    لل  ا  بالأفعال  لج م َّ  ما  ُ       سؤول َّ   لج  ئ َّ . 

ب بهل فت  هدف هذا البحثويظ    ة طبي ة الش ص المسؤ ل عن الأضرار التي قد يتسبَّ حلل إشكلليَّ

اقع القلخاني المستقبلي  للقلخاص المد الر بات بغلية استشراف الا
ً
، اتلتني الأ ر بي ا  ل  بللر ب فقل

  با يَّ ،  لك  لت        لعلاق  ب   كائن  ، وليس ب -وذلك ب ا يعلاء  مع ط  ع   ل       ل ا    َّ   ل و  

كائٍ  وش  ءٍ خاضعٍ له مسل ب  لشخ  َّ  و لأهل َّ  ك ا فت  ظ يَّ   ا س  لأش اء، وه   ما يف ضه  ل  قع  لآ  وما 

 
ً
ق  ع ا  فت  ل  يب  لآج . يعع َّ

ة هذا البحثو ظ ُ   ي بللقلخاص إلى ج له فت   َّ ه    أهميَّ ِ
ر قد يؤد  تسلرعِ في التطاُّ

ُ
اقع التكنالاجي الم الا

ةٍّ أ  مشتركةٍّ بيص البشر 
غير قلبلٍّ للتطبيق في المستقبل بسبب عد  منلسبته لتنظيم  قلئعٍّ غير بشريَّ

ى وج ده لع   منا بعه للعط  ق، و   ثا  فلسفعه  لع ل  يَّ ، ؛ وه    ف   يلس   ل ا    ج و  الر باتلت

 فت   سع   .
ً
  و لع   وج د  لطٍ  قاد ٍ   لى ف ضه  لى  ل و   ا   صلا

ا   ؛      ن    لأفثا  و   ع ا    لت المنهج الاصفي التحليلي الاستنتلجي، ف   منهج البحث مَّ

ِ  م ق    ا ع  لأو وبي لل ص ل إلى   نطق  ل ا   ي  لأم  ،  بَّ لمقا   ن ل ج ا  ل كاء   صطناعت، ث
ّ
    ل

ا  و لن  ص  ل ا    َّ   لأو و  َّ    ّ ِ    عنعاجنا فت  لع      ل ا   ي  لأق ب لل  قع فت ظّ ِ  ط ُّ  فت  لنظ يَّ
ُ
و 

 ّ ِ       نا للنعائج  ل ا    َّ 
ُ
ل َّ   لع     م  آثا      سع  و عيقا    ا  لا   سع    بق لا  لع     له، ث   

  ط  ق  ظ يَّ   لنائب  لإ سا ي فت   سع   .

 ويُ     خع ا  إشثال َّ   ل    فت  ل ساؤل  لعالت 

                                                           
1 Charlotte WALKER-OSBORN, Paula BARRETT, "Artificial Intelligence: the EU, Liability and the Retail sector", Robotics 

Law Journal, 8 May 2017. See: http://www.roboticslawjournal.com/ (27-5-2018).  
2 Section 59 (a), The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics, P8_TA(2017)0051, 16 February 2017. 

http://www.roboticslawjournal.com/
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ب بهل الر بات " ة النلئب الإنسلني عن الأضرار التي قد يتسبَّ ي فرض المشر عِ الأ ر بي لمسؤ ليَّ ِ
هل سيؤد 

 لقااعد المسؤ ليَّ 
ً
ته في المستقل  فقل ة إلى التأثير على جد ى  جاد القلخاص برمَّ ة  ا جزائيَّ ة المدخيَّ

 ".المستقبل؟

نا ق  ق نا بافتر ض   ع ال   عل     ل و   ا  فت  قتر لا  َّ   
َّ
ف غ    َّ  ل ا     لأو وبي ه  قا    م  ي، إ 

حنا ك ف َّ  إقام    سؤول َّ   لج  ئ َّ   لى  لنائب  لإ  ل لك  تى يع َّ  لج  ئ ، ووضَّ
ً
  سا ي   سؤول  نه   عا

ل َّ .    ض ح ه    لنطاق ب  وده  لأوَّ

افية و جب  لإشا   إلى   َّ ه    ل    فت ج ء ك  ر منه   Prospective Outlook Study"دراسة استشر

– Étude Prospective"لا حل نهلئي لهل ف 
ٌ
، بل ها في حقيقة أمره مشكلة ٍّ

ت ي الاق؛ فها أكثرُ من إشكللي 

ةٍّ تتحرَّى القلد  من السناات ق بلحتمللات مستقبليَّ
َّ
، ف   ظ    ط  ع   ل    ا  ا حلضر؛ كاخه يت ل

 
ً
قا م  ق  شخ  َّ  ، و ل    ليس ب ع ٍ     ذلك، 1 ل ا    َّ   لت  ق   الجت قا     ل و    فت مج ل ا  لى  نَّ

د رأيٍّ وه   ما ق  جع  م  
ٍّ في حقيقتهالقلخاص الأ ر بي مجرَّ

،  لأم   ل ي جعلنا    ز     ق   لأو وبي قلخاني 

 ب   زي    نطق و لع  ،  تى   ّ ِ  ف ص  د   عه و  ل    ج  عه م    ا ع  لع بي.

ٍ  فت مجال قا     ل و   ، فل   ج    ى بعض  ٍ   و و  َّ عٍ       بقٍ قضائ َّ نا ب  نا باثٍ  م  َّ ك ا   َّ

، وه   ما ق  دفع  لف ه   لع ا ي   لصحف َّ  ق بالأم  باثٍ   طحتٍّ
َّ
وبعض  لأ ثا   لف  س َّ  و لأ ا  َّ   لت   ععل

 ؛ ول لك ف   وج  ا ض و   منح  ل ا     2 لإيطالت إلى  ل  ل بضع  فعال َّ   لعنظ    لأو وبي لل و   
ً
مسردا

 لدعل ى الر باتلت من القضلء الأمريكي
ً
ل ي  م    ناز ا   لع ل َّ  فت ه    لمجال  ل ي ق   س   لع  عمليَّ

  ل ى ف  س -إ ثل زي  - تى  ا يخ إنقاء إ   د  ل   ، ك ا   صنا  لى ذك  مس دٍ لل  طلحا   لعل  َّ    بي

 ذك ه فت  ل   .

 
ً
 لل       ل ا        ي  لخاص بال و    ق  يث    ائ ا

ً
و      َّ  لشخص   سؤول     ل و    وف ا

 
ً
ا ط البحث  و  ل و    ذ  ه فت   سع   ،   ث    إ سا  َّ

َّ
 كالعالت مُخط

 المبحث الأ ل: النلئب الإنسلني المسؤ ل عن الر بات.

   طلب  لأول   لع      ل ا   ي  سؤول َّ   لنائب  لإ سا ي. 

   طلب  ل ا ي   ط  ق  ظ يَّ   لنائب  لإ سا ي ه ه.

ة.المبحث الثلني: الر بات المسؤ ل صلحب ا ة ا  لصَّ ة المستقبليَّ  لمنزلة القلخاخيَّ

                                                           
1 Thomas LEEMANS, Hervé JACQUEMIN, "La Responsabilité Extracontractuelle de l’Intelligence Artificielle", Master en 

droit, Faculté de droit et de criminologie (DRT), Université Catholique de Louvain, 2017, page 59. 
2 Andrea Bertolini, "Liability and Risk Management in Robotics", EU Parliament, 2016, page 9. 
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   طلب  لأول  ماه َّ    نزل   ل ا    َّ    سع  ل َّ   لخاصَّ  بال و    ) لشخص   ل ترو ي(.

   طلب  ل ا ي   لنعائج  ل ا    َّ   نح  ل و     لشخ  َّ    ل ترو  َّ  فت   سع   .

 

  ل عن الر باتالنلئب الإنسلني المسؤ : المبحث الأ ل 

 Legal Affairs Committee - Commission des Questions"ل   قامت "لجن   لاؤو   ل ا    َّ " 

Juridiques (JURI)"    اد  لأو وبي بإ ااء مج       ٍ  للإجاب      لأ ئل   لت  ق  ط   ا تاغ ِ
ّ
فت    

، وبع    اشٍ ط يٍ ،  ص    مج      لع      ي ها  لنقائي 20151 ل و    و ل كاء   صطناعت فت  و و ا  ا  

جن   ل ا    َّ   لت  قامت ب و ها بإص     "ق      ل ا        ي  لى 
َّ
 م   لع ص ا  إلى  لل

ً
  عضّ ِ  مج    

 .72012فت فبر ي    Robotiquela  surCivil  Droitde  Règles -"Civil Law Rules on Robotics" ل و   ا " 

ِ اد  لأو وبي 
ّ
جاه   نِّ  فلسف    َّ  - تى  لآ -وق  ذهب     ِ

ّ
رٌ   دمة الإنسلصإلى   

َّ
، الذكلء الاصطنلعي مس 

ه ليس ش ل و    ه  خادٌ  مط عٌ للإ سا وطا ا كا   ل و    صن ع   ل كاء   نس ب للآل ، فإ َّ    و ، ول نَّ
ً
يئا

   يع  ، ب  
ً
 ج اد 

ً
ع بشيم التط ختيجة؛ وذلك ب نطقٍ با يٍّ م ع ئٍ قابٍ  للعط ُّ  و لعع ُّ كائٌ  آلتٌّ كائنا بُّ

 .ال قل البشري من بلب التقليد التكنالاجي

     فعال  ل و     لآلت، 
ً
ِ اد  لأو وبي مف     " لنائب  لإ سا ي"  تى يث   مسؤو 

ّ
ول لك ف    بع      

ه   فا عبر قا     ل و     لأو وبي   َّ
ً
ب و ظ   لع   إمثا  َّ  إقام  مسؤول َّ   ل و        لأض     لت  ق  ي سبَّ

خلئب "، فع      سؤول َّ      فعال و    ر  ل و     لى  بقا لشخصٍ ثالٍ  )غ ر  لةُ سعلِ   و ل و    ذ  ه(

، وه   لشخص  ل ي ق   طلق  ل ه  لف ه  لف  س   م طلح  HumainAgent  -"Human Agent 3"إنسلني" 

 .Robot Companion"4""ق ي   ل و   " 

، ث  فت  لعط  ق 
ً
و ل ه،  ن    فت  لع      ل ا   ي  سؤول َّ   لنائب  لإ سا ي   سؤول     ل و     و 

.
ً
  لع لت لف    ه    لنائب ثا  ا

 

                                                           
1 Rafał Mańko, "Civil law rules on robotics",  European Parliamentary Research Service, Members' Research Service, 

European Union, 2017. 
2 The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics, P8_TA(2017)0051, 16 February 2017. 
3 Section AD, Introduction, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 

The European Parliament, plenary sitting, the report of 27-1-2017, page 7. 
4 Anne BOULANGE, Carole JAGGIE, "Ethique, responsabilité et statut juridique du robot compagnon: revue et 

perspectives", IC2A: 13. Voir: https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01110281/file/TER2015.pdf#page=16 (25-5-2018). 

https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01110281/file/TER2015.pdf#page=16
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ة النلئب الإنسلني عن الر باتالتكييف القلخاني لمسؤ ل: المطلب الأ ل   يَّ

، ث  فت  لحال     ع    م  
ً
 ن    فت  لع      لع ل  ي  سؤول َّ   لنائب  لإ سا ي     ل و     و 

.
ً
ِ اد  لأو وبي فت ه    لخ  ص ثا  ا

ّ
    

ة النلئب الإنسلني عن الر بات : التكييف التقليدي لمسؤ ليَّ
ً
 أ لا

 لل ا ع  لأو وبي فال و    بناءً  لى  ظا   لنائب  لإ
ً
ه ليس بك سا ي وف ا

َّ
، كمل أخ

ً
 أ  شيئل

ً
لئنٍّ ليس جملدا

،  ليس ا حلرس أ  الرقيب، Agent"1"بللنلئب ، وذلك ب ل ِ  وص   لإ سا    سؤول     ل و    لا ي قل  

ِ اد  لأو وبي   َّ ماثل      ف ض   سؤول َّ   لى  ل و         فت " لإطا  
ّ
ه   بالإضاف  إلى   ع ا     

 .2وليس فت  ل و    ذ  ه  Actuel JuridiqueCadre  -"Current Legal Framework" ل ا   ي  لحالت" 

 لل ا ع  لأو وبي    عطابق مع ، فإ َّ ف     لنائب  لإ سا ي     ل و 3و لى خلالا جا بٍ م   لف ه
ً
    وف ا

ة ة أ  ذات ال نلية ا  لصَّ ة حلرس الأشيلء الميكلخيكيَّ وص  " لنائب" ، وذلك ب ل ِ  5أ  ا حيااخلت 4خظريَّ

 ". لةُ غايِ  ل ص  " ا س  لش  ء

ِ اد  لأو وبي ل  ي س ب هل َّ   ل و   ، ب ل ِ    عل    م طلح 
ّ
س  لي "النلئب"ك ا   َّ          

م"  ِ
؛ ك ا   َّ  لشخص مع و   و  اقص "الرقيب" على القلصر "Guardian - Gardien""الاص ي" أ  "القي 

 به  ما   ل ا    وله    ق وق    ع  ل ه و ج ا  ب سب إد  كه وم ى    ا  
ٌ
 لأهل َّ  ه  شخصٌ معترلا

عه، بين ا ل  يبت  ل ا     لأو وبي بإشثال َّ   هل َّ   لع   قابل َّ   لإطا   ل ا يعت  لحالت هل َّ
ً
    ل و     ظ  

 ل لك، و كعفى ب ن ه منزل  قا    َّ  خاصَّ  ك ا  نرى.

 لل ا    وف  ليس بمركز التلبع القلخاني للإنسلص، ف   - غ  ك  ه ماز ل مُسخَّ   لخ م   لبا -و ل و    
ً
ا

  ا ٌّ  لى  لعاب
ٌ
  ع ع كام   لأهل َّ ، ك ا بإمثا    ع  ع  ل ج ع  لى  لعابع، فا ع لأو وبي؛ لأ َّ   ع  ع ل يه إش  لا

شخصٌ    طه  لاق  " ابع َّ " وليست "  اب َّ "  و "    ل َّ "      سؤول َّ ، فال ا     لأو وبي ق  ف ض 

      إمثا  َّ  ف ض ا  لى  ل و    ذ  ه فت    سؤول َّ       َّ   لى  لنائب  لإ سا ي 
َّ
لت ك ا ذك  ا، ل قت  لحالعل

                                                           
1 Section AD, Introduction, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 

The European Parliament, plenary sitting, the report of 27-1-2017, page 7. 
2 Section AD, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 

The European Parliament, plenary sitting, the report of 27-1-2017, page 7. 
    ع  ، مع   دبي  ل ضائي،  لع د   ج ل كاف ت ، "قا     ل و  3

َّ
 .33،  ل ف   2015،  ب ي  21  ا "، مجل

 لفعه هام   لعج لت، "  سؤول        ش اء"، مجل   ل ا يع و ل ضاء،  لع  ق.   ظ     قع  4

http://www.tqmag.net (22-5-2018). 
    ع  ، مع   دبي  ل ضائي،  لع د  5

َّ
، 21    ء م س ى، " لعنظ    ل ا يعت   عل  ما   لطائ   م  دو  ط ا  و ل و   ا "، مجل

 .23،  ل ف   2015 ب ي  

http://www.tqmag.net/
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 للإ سا 
ً
 د ئ ا

ً
ٍ  وليس   ع ا ه  ابعا ٍ  خاصَّ  ذ   منزلٍ  قا    َّ

ً
لى خ م         -ك ا  نرى –، ب  با ع ا ه آل 

  لإ سا  فت  ل قت  لحالت.

  لأ َّ    ل   ل ي   نا؛ ليس بمحللٍّ عليه من الر بات المدين ضمن حاالة دين ك ا   َّ  لنائب  لإ سا ي

ب 1 لتز ٍ  م ج دٍ يلتز  ب  ج ه  لمحال  ل ه بع ف ر م لغ   لتز     ل ى  لى  لمح   ذو  لأهل َّ    
َّ
، وهت  عطل

 إ  قا  ه    ل و    م  ف    ل  ئ 
َّ
ا فت  ال   ائب  ل و    فلا ينا    لتز   فت ذمَّ   لنائب  لإ سا ي إ  ،  مَّ

 م  ف عه.بلطٍ  يسع  ع  لعع يض لل عضّ ِ  دو   خ  

 لل  ئ  ب   ي     ل ف   بال؛ بللكفيلو  يُ    م ا     ظا   لنائب  لإ سا ي 
ً
 فاء لأ َّ  ل فال   عض َّ  تع ُّ  

 
ً
ا فاق معبق     لتز   إذ  ل  يِ  به    ي   فسه وإ  كا   ل ي  مسع  ل َّ ِ

ّ
 ، وذلك يععا ض مع   ع    وج د    

 ب  َّ   ل  ئ   لةُ عضّ ِ  م  تاغ    ل  
ً
و   ، بالإضاف  إلى إق     لف ه     ج  ز إل      ٍ   لى    يث   كف لا

 ك ا ه   لحال مع إل     لنائب  لإ سا ي بالعع يض. 2 ل ا    

 لنظا  
ٌ
ةك ا   َّ  ظ يَّ   لنائب  لإ سا ي مُاابق     لح    ض    ) ل و   ( فت التأميص ضدَّ المسؤ ليَّ

ه م  ج   مض و  غ ر مُ  َّ  َّ   
َّ
 فت  لغاي  منه؛د ق   ق ا   لض  ، إ 

ً
ا فنظا   لع م   ض َّ  يلعل   نه ج  يَّ

ا  ظا   لنائب  لإ سا ي تع يض   ض و   بر  ب بالض  ، بين ا يعغ َّ   فت خ م  م لح   لةُ  سبِّ
َّ
  سؤول َّ  يع  

م ا ش ك  م خَّ  ِ ّ 
ُ
 كا .ق   ٍ   ادلٍ ، ك ا   َّ خ م   لع م   يجب     

ً
ا     وليس  يَّ

ةويلعل   ظا   لنائب  لإ سا ي    ف     دو  وج د -فت   َّ  لنائب ين ب ب  َّ   ل ا     النيلبة القلخاخيَّ

فاق مع  لةُ ناب ِ
ّ
   شخصٍ معترلٍا به  ما   ل ا    ول   ق  يث    اقص  لأهل َّ   و مُعَ مِ ا  و ق  يث    -  

 . اي         لةُ ناب وليس    ُّ    سؤول َّ   نهبغكام   لأهل َّ  كالناخب، وذلك 

  و 
ً
 شاف ا

ً
ا   ال َّ

ً
وه   ، فالع      ل ا   ي  لع ل  ي  سؤول َّ   لنائب  لإ سا ي     ل و      ي نحُ ج  با

  نه فت  
ً
 لل عنى  لع  ق  لخاصِّ بالعلاق  ب    لإ سا  و ل و     ن ما يث    لإ سا   ائ ا

ً
ا  ُّ    تى منط  َّ

ع  ل و    بالشخ  َّ   ل ا    َّ .  مسؤول َّ   خطائه ق    تى    يع عَّ

 و العالت،     فت  ل  قع ب  د  ال   و و  َّ  م ع    ك ا  نرى.

 

 

 

                                                           
 .488د.  لسنق  ي      ل ز ق،  ل   ط،  لج ء  ل ال ،  ظ ي    لتز   ب جه  ا ،  ل ف    1
    ل  ئ  فت  ل فال ".   ظ     قع  د.  لت  لجل لت، "م   ا  م لح 2

https://sites.google.com/ (22-5-2018). 

https://sites.google.com/
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ة النلئب المسؤ ل عن الر بات بحكم القلخاص الأ ر بي : ا حللة المبتكرة في فرض خظريَّ
ً
 ثلخيل

 فت  ظا   لنائب  ق  لأو وبي  لخاصَّ  بال و     ى   َّ ق      ل ا        ي  
ً
 مُ ع   

ً
 قا    َّ 

ً
ش َّ ت  ال 

ة جاد  افتراضوهت    لإ سا ي، ل  الإنسلص المسؤ ل بحكم القلخاص  خيلبة عن المسؤ ليَّ
َّ
مث
ُ
 بيص الر بات الم

ة أف لل الر بات إلى الإنسلص   ه   ، فللنلئب الإنسلنيبغرض خقل مسؤ ليَّ

ة القلخاص""خلئبٌ عن  اء أخطلء التشغيل بقاَّ ة عن ت ايض المضر ر جرَّ ل المسؤ ليَّ  الر بات بتحمُّ

ة فالحال   لأو و  َّ     ع    هت   ة إلى الإنسلص بقاَّ ة  الأهليَّ ة من الر بات عديم الش صيَّ خقل المسؤ ليَّ

إلى النلئب  "..Traced Back"خقل عبء المسؤ لية ب ل ِ    عل      ا ع  لأو وبي   طلح  القلخاص،

ى   ا ع  لأو وبي  ظ يَّ   1الإنسلني  Agent  -"Responsible Agent"النلئب المسؤ ل" ؛       نَّ

"Responsable2  3فت  ال ق ا  

ة الكلملة"  -1 ؛  ي إث ا   لخط  "Strict Liability - Responsabilité Stricte""المسؤ ليَّ

، مع  ط  ق "م     لعنا ب" 5خلال إد      ن ع  ل و     و تاغ له 4و لض   و لعلاق   لس ب َّ 

"The Principle of Proportionality - Le Principe de Proportionnalité"  ا كا 
َّ
؛ فثل

 ا   عفت   سؤول َّ 
َّ
 .6  ع لال  ل و      لى، كل

ة عن إخلال النلئب المسؤ ل بااجب "إدارة ا  طر"  و  -2  - Risk Management"المسؤ ليَّ

Gestion des Risques"7   ع"  ل ي يف ض  ل ه م اول
َّ
ب  لحادث " لةُ ع ق  Foreseen"-  جنُّ

Prévu"8     م  فع   و إه ال  ل و    خلال إد    تاغ له، وه   ما يُ  ُ  مسؤول َّ   لنائب

لاذ م قٍ   لبّ ٍ إز ء  لف ض ملاط   ل اغ   ه ه ِ
ّ
  9. 

                                                           
1 Section AD, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 
2 ".. humans, not robots, as the responsible agents". The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017, page 

20. 
3 Section AD, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 
4 ".. strict liability (fault, damage and causal link)". See: Antoine GUILMAIN, "A Look at Artificial Intelligence in Europe", 

MAY 23, 2017. See: https://www.fasken.com/en (27-5-2018). 
ال، ما يسبب    دث  صط    م  اويَّ  ل  .   5  م   تاغ    و    صناعت يسعل         صل     يع   لح ك  بال  ب م   لع َّ

6 Antoine GUILMAIN, op. cit. See: https://www.fasken.com/en (27-5-2018). 
7 ".. risk management approach (focused on the person who is able to minimize risks and handle any negative impacts)". 

See: Ibid. 
8 Section AD, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 

ل  ل ا  لى   تر ض ا ب افل   9 ِ
ّ
جاه ا  لخاطئ وق    ش ك   لن    لةُ اغ ِ

ّ
خ ى،  م     ك  لحافل  ذ   َّ   ل  اد    هس   ا َّ   غ  وض ح   

 ول    ترك  لا ك   لحافل   ل    َّ  تس رُ فت مسا ها  لخاطئ  تى    عض َّ  ب افلع  .  

https://www.fasken.com/en
https://www.fasken.com/en
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 ول لك فإ َّ  ظ يَّ   لنائب   سؤول هت 
ٌ
ة  خلصَّ

ٌ
تة
َّ
 مؤق

ٌ
  أ خظل  حلرس الأشيلءالاختقلل من تق لا إلى  حللة

ة ة من الر بات إلى ذات ا  طأ الامُفترض، إلى  رقيب الش ص خلقص الأهليَّ النيلبة مع خقلُ المسؤ ليَّ

ل الإنسلص  ب حلدث ا  طأ  اجب الإثبلت في إدارة التصنيع على أسلس إمَّ
ُّ
أ  التشغيل، أ  الامتنلع عن تجن

ع من الر بات
َّ
 لل قاب  ؛ خطر متاق

ً
 قابلا

ً
 قاص  

ً
 للح    ،  و شخ ا

ً
 قابلا

ً
وذلك لأ َّ  ل و    ل  يع  شيئا

خ "  ع لال   فت  لعف  ر كالإ سا   ل  ش   ل ي    صحُّ  ل قاب   ل ه بع    سُّ
ً
 
َّ
 مسع ل

ً
 ذك َّ 

ً
  ، ب  آل 

َ
 لةُ   

 .du Robot" L'Autonomie -"Robot's Autonomy 1 و   "  ل

 وق  وق    ا ع  لأو وبي  بر ه ه  لحال     ع    م ق   ل  ط
ً
 خلض ل

ً
؛ فلم ي تبر  الر بات شيئل

ة   من جهة،  لم ي تبره خلقص أ  م د   الأهليَّ
ً
ة مستقبلا ة القلخاخيَّ للحراسة بغرض التمهيد لمنحه الش صيَّ

ة الآص من جهة أخرى. خلضع للرقلبة ته القلخاخيَّ  بش صيَّ
ً
ل  بغرض عد  الاعتراف ضمنيَّ

ة النلئب الإنسلني المسؤ لويجب  ل  ل   َّ  ف ل أ  إهملل الر بات "خلال حللة ه   خطلق تطبيق خظريَّ

ة النلئب الإ"  لت    ن ه   ع لال  لح ك  و لعف  ر و لعنف   كالبا ؛  ي   َّ التشغيل  نسلنيأسلس مسؤ ليَّ

ة التشغيلها  ي إلى اخحراف أدائه خلال  ض يَّ ِ
 أ  عد  تفلدي ذلك ا  طأ في التصنيع أ  الإدارة الذي يؤد 

ع النلئب لذلك
ُّ
ا  ل و     ل  ق      لح ك  ف   يلضع لع      لش  ء وليس  لآل   ل ك َّ .رغم تاق  ،  مَّ

   سؤول     ل و    فت  ل  قع  لع لت؟.ول   ما هت ك    يع ُّ  ط  ق  ظ يَّ   لنائب  لإ سا ي 

ة النلئب الإنسلني المسؤ ل عن الر بات: المطلب الثلني  تطبيق خظريَّ

، ومعنى 
ً
ق فت  ظ يَّ  فت  لنائب  لإ سا ي   سؤول     ل و   ،  ن    فت صُ  هِ  ل ابِل  لل ج د  و  للعع ُّ

.
ً
عه فت  ل  قع ثا  ا  مسؤول َّ

: صار 
ً
 نسلني المسؤ ل عن الر باتالنلئب الإ أ لا

ب به  ل و      لل ا     لأو وبي  سب ظ ولا  لحادث  ل ي ق  ي سبَّ
ً
 لعل  ص    لنائب  لإ سا ي وف ا

للنائب  ل ه  لت   ع    وج د خط   لنائب م    مه م  ج    خ ى، ب ا  م  ج  ، ود ج  " لس ط    لفعل َّ "

 لخط .يُلال   ظ يَّ   ا س  لأش اء  لت   فترضت  

     لنائب  لإ سا ي   سؤول     خطاء تاغ    ل و   ، كالعالت
ً
  2وق   ق َّ   ا ع  لأو وبي  م ل 

؛ ف نا يُس ل صا ع  ل و       "   ب  لآل " "Manufacturer - Fabricant""صلحب المصنع"  .1

"Machine Defect - Défaut de la Machine"   لنا ج       ء  لع ن ع  لت  ق   دَّ  إلى   فلا 

                                                           
1 Section AA, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 
2 Section AB, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017.  
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ي   بٌ فت  و     لعناي  1 ل و    وق امه ب فعالٍ خا جٍ     إطا    عل  مه  لط  عت ؛ ك   يؤدِّ

 
ً
إلى    يك    يض باثٍ  خاطئٍ و فاق   العه  لصح َّ ، وك  الٍ آخ   لإض    با  يض  2 لط  َّ  م لا

،  و إه ال ص ا    ل و    م   لا ك  3   لطبِّ  مع ملبر  لع ل  بسبب   ء    ص   ل و   

 .4 ل ا ع 

 بال و   ا  وكا   صلحب المصنع  يسعط ع ، وفت كّ ِ  لأ   ل
ً
 ل ج ع  لى  لعام   ل ي   يف هُ شيئا

  .5ق   جبره  لى  ل خ ل بع ل َّ    ن عه

ل"  .2 ِ
 
رلا  ل ي ي     لى   عغلال  ل و   ؛ ؛ وه   لشخص  لمحت"Operator - Opérateur""الامُشغ

 ل ي ي    ب اغ    ط  ق ذكي يعع    لى  و    فت إد    بعض  6م   إد     ل نك  لعجا ي   فتر ض  

ا      ف َّ  )كا كا   لفاينعاك   فت إد     سابا   لع لاء،  و FinTech)7 لع ل َّ
ٌ
، ف   يَ ُ ث خط 

ا   ِ   لطائ   دو  ط َّ
ّ
  ،"Drone"كُ اغ

ً
 ض   مف     ل و     ظ  

ً
 غ    َّ  لك  لطائ       خ  دوما

 لع    ل طع بس رها  ل  تي.

 لخ معه  و لخ م    لائه؛  "Owner - Propriétaire""المللك"  .3
ً
ا  ل ي ي    ب اغ    ل و    شخ  َّ

ا   لج    لل  ا  بالع ل َّ
ً
ا  ط  َّ

ً
ِ   و   ا

ّ
لك فت  ال    َّ ، وذكالط يب مالك   س افى  ل ي ي لك ويُاغ

                                                           
ي إلى    ل  لحادث.   ظ   1  فت  ل و   ، كالن ص فت   ظ    لأما ، ما يؤدِّ

ً
 ك   يُلفي  ل ا ع     ا

NEVEJANS Nathalie, "Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional 

Affairs, Legal Affairs, European Civil Law Rules in Robotics, No. EA n° 2471, October 2016, page 16. 
   ظ    ل ه    لن ع م   ل و   ا  ل ى  2

Moritz GOELDNER, Cornelius HERSTATT, Frank TIETZE, op. cit., page 2. 
د  ل ضاء  لف  س   بض و     عظا    ا ي   لع ل    لمخبريَّ  ق   إج  ء  يَّ  معالجٍ ، ف يُّ تقاوٍ  فت ه    لأم   ُ   ُ  مسؤ  3 ل َّ  و ي ا َّ

  2018 لعع يض     لإه ال.   ظ  منط ق ق    م      لن ض  لف  س َّ  لعا  

Cour de cassation de France, première chambre civile, arrêt n° 443 du 3 mai 2018. 
ل  لل و   ا  فت  ل ضاء  لأم يثي،   ظ   4 ِ

ّ
 وك  الٍ    د  ى   سعلَ    لى إه ال  لا ك    اغ

Cristono ALMONTE vs. AVERNA VISION & ROBOTICS, INC.; United States District Court, W.D. New York., No. 11-CV-

1088 EAW, 128 F.Supp.3d 729 (2015), Signed August 31, 2015. 
 .   ظ  2015وك  الٍ    د  ى  امٍ  غ ر ملعصٍّ بال و   ا  ل ى ش ك  ملع َّ  ب نا لمقا  ما  م     ما اش   س  لأم ي  َّ   ا   5

Joshua DREXLER vs. TEL NEXX, INC.,, etc ..,; United States District Court, D. Massachusetts, Civil Action No. 13-cv-

13009-DPW, 125 F.Supp.3d 361 (2015), Signed August 28, 2015. 
 .8فا       الله صالح، م جع  ابق،  ل ف    6
ح  ما   لع ن ل ج ا   ال   )فا 7 ال ي   ك("، ج ي    ال    ال، ج    يَّ  م    لع   َّ ، م د. ه ا   ل  ص  ، " ظ يَّ   ابل    للالتز    تر َّ

 .   ظ  2018-5-19 ا  بعا يخ 

http://www.alamalmal.net/Detail.aspx?id=74580 (21-5-2018). 

http://www.alamalmal.net/Detail.aspx?id=74580


 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
90 

  لى  لام     ض ى
ً
، ذلك مع  ل   لط يب مالك   س افى ب لك، وإق  مه 1تا     ل و    خط  

 ب سخ ر  ل و    ك  ه يع   دو   ج      نف  ها.

يص بل  ض ه ب د الصلنع وي  و   َّ  ِ
قلخاص الر بات الأ ر بي لم يضع المللك في بداية الاكلاء الإنسلخي 

ل، ِ
 
 لى   س  ظ يَّ   ا س  لأش اء  لت   فترض   سؤول َّ   لى   الك           ل ه ق ين    الامُشغ

 ِ
ّ
 .2       لش  ء  تى وإ       لحادث مع   اغ

 - Limited Liability" تى   َّ جا ب م   لف ه  ل لج ثي ي ى ف ض "  سؤول َّ   لمح ود " 

Responsabilité Limitée"     لى مالك  ل و    ذو  ل       سع  ؛ ف ع ُّ مساءل    الك فت   ود ق 

عه   ال َّ ، وذلك بغ ض     ملاط  تاغ    ل و    فت ق    ه     ل و    دو   ل ج ع  لى كام  ذمَّ

 .3      ا 

ست مِل"  .4
ُ
م  غ ر  ، وه   لشخص  لعابع  ل ي ي     لى   عع ال  ل و   "User - Utilisateur""الم

 للناس
ً
ب ض         ل ك  ل و     ل ي ق   بَّ

ً
ِ ، و ل ي يث   مسؤو 

ّ
، و العالت ف   4  الك  و  لةُ اغ

جاه  ظ يَّ   ا س  لأش اء  لت  كا ت  ف ض   سؤول َّ   لى   الك  ِ
ّ
جه  ل ا        ي لل و   ا  إلى غ ر    َّ  

ب  لعابع بالحادث إث    عع اله للش   ء، وذلك  لى خلالا  ظ يَّ  مسؤول َّ    ع  ع )  الك(    وإ  تسبَّ

 لل      
ً
 فت جا  ه  لخط  وف ا

ً
 مُفترضا

ً
   ع ا    الك  ا  ا

ً
  يضا

ً
   ال  لعابع ) لةُ سععِ  (، وخلافا

 .5 لعامَّ 

" بال و   ؛ ف   ي  ث    يسعع
ً
   لحافل   ويجب هنا  لعنب ه إلى إمثا  َّ     يث    لةُ سععِ   "مُنعفعا

 ل و    ذ   َّ   ل  اد  مج     م   لأشخاص  لةُ ساف ي   بر ل     ل ترو  َّ ، ف        ه  بإ  ال 

   عع ال 
ً
ا  با يَّ

ً
ِ   لةُ  ترلا مُسعلَ ما

ّ
ل   لةُ اغ ،  و ق  يعَّ ب ب ادثٍ م و يٍّ  مٍ  خاطئٍ للحافل  ما ي سبَّ

ى  له؛ ف   يُ اض َ
ً
ل    ل و    ب    يث   مسا    ِ

ّ
  سععِ   وه  مسعلَ    ابع ل ى  لا ك   لةُ اغ

 .6لل و    بسبب إه ال ا فت ص ا عه

                                                           
1 Isabelle POIROT-MAZERESDU, op. cit., le Résumé. 

 .921د.      ل ز ق  لسنق  ي،  ل   ط،  لج ء  لأول، م جع  ابق،  ل ف    2
3 Steven DE SCHRIJVER, "The Future Is Now: Legal Consequences of Electronic Personality for Autonomous Robots", 

January 2018.  

See: http://www.whoswholegal.com (27-5-2018). 
4 Section AE, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017.  

 .922   جع  لسابق،  ل ف    5
ل  لل و   ا .   ظ   6 ِ

ّ
 وك  ال    د اوى   سعلَ م   ل ى  لا ك    اغ

Cristono ALMONTE vs. AVERNA VISION & ROBOTICS, INC.; United States District Court, W.D. New York., No. 11-CV-

1088 EAW, 128 F.Supp.3d 729 (2015), Signed August 31, 2015. 

http://www.whoswholegal.com/


 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
91 

 ف ض  لع م    لإل  مي  لى   الك  و  ل ا ع فت  ب         سؤول َّ  
ً
وق   قترح  ل ا     لأو وبي  يضا

 نق .م  ا كا ت ط  علمقا، وذلك ك ّ ٍ لن    بء   سؤول َّ    1     َّ     كاهل  

ة النلئب الإنسلني عن الر بات ة لمسؤ ليَّ : الطبي ة القلخاخيَّ
ً
 ثلخيل

 لل ا        ي  لأو وبي  لخاص بال و   ا  
ً
ا   لنائب  لإ سا ي لل و    وف ا  ث   ط  ع  مسؤول َّ

 وللا ع ا    لج  ئ َّ  كالعالت 

ة .1 ة  مسؤ ليَّ ة تقصيريَّ ة-مدخيَّ قا  لعل  -"Non-Contractual Liability" أ  غير عقديَّ ؛ و  ى  نَّ

 ب  د  الع   

  أ= الر بات الميكلخيكي أ  الفيزيلئيRobot Physique -"Physical Robot 2:  فيُس ل  نه  لنائب

بقا  ل و    ب ف  مه  لعا    للأض     لت  ق  يُسّ ِ
ً
 لل ا     لأو وبي   عا

ً
كالس ا   ذ   َّ  - لإ سا ي وف ا

 . 3بع  إث ا   لخط  و لض   و لعلاق   لس ب َّ  دو   فتر ض  لخط  ك ا ش ح  لف ه  لإ ثل زي  - ل  اد 

ة    ق  ك ا   َّ  ل ا        ي  لأو وبي لل و   صلنع الر بات من خظل  المسؤ ليَّ
ً
استثنى صراحة

ة د ص خظل  ا  طأ"  - Liability without Fault Framework" الصلرمة أ  "المسؤ ليَّ

Responsabilité sans Faute" "وه    يجب  لى   ض و  إث ا  " لض    لح   ي ،"Actual 

Damage - Dommages Réels" َج ، و  ب  ل و     لةُ نع"Defect - Défaut"  َّ و لعلاق   لس ب ،

Relation Causale" -"Causal Relationship  بغ ض  لف   4ب نق ا لإقام  مسؤول َّ   ل ا ع ،

  سؤول َّ     ش كا    ن ع  ل و     لى  ساب   و ح ومسع     لناس؛ ول لك   ى هنا ض و   

،  ت  5ا فت مسؤول َّ   ا س  لأش اء    ثا    َّ  فتر ض  لخط  ب اغ    ل و    وض   ه    لغ ر ك 

ا   ع لال ق     ل و       بر إث ا  وج د  لسبب  لأجنب   ل اه ،  مَّ
َّ
  يع َّ  في ه ه   سؤول َّ  إ 

َ   يَّ  ام   فيٍ لل سؤول َّ . 6    لإ سا   ن   ل اغ   ِ
ّ
 يُاث

َّ
 ف جب   

                                                           
1 Section 59 (a), General principles, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 
2 Steven DE SCHRIJVER, op. cit. See: http://www.whoswholegal.com (27-5-2018). 
3 Antoine GUILMAIN, op. cit. See: https://www.fasken.com/en (27-5-2018). 
4 Section AH, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 

   َّ  ل و   ا   عض َّ   ج  ءً ذ   ج ا    ن ع ملعلف   ك ا يُ     ط  ق  ظ ي  5
ً
 ج ئ   لح     ب    ل ا ع و  سعل  ، خاص 

    لأش اء غ ر  لح َّ   لنا ج      لخط   لعل   لس ط    لفعل َّ   ليقا.   ظ    ل ه      ض ع  د.  لت م    خل ، "  سؤول َّ  

  -  فترض 
ً
،  لع د 7)د     م ا   ("، مجل   لمح ق  لحلت للعل    ل ا     ، جامع  باب ،  لع  ق،  لمجل  -مسؤول     نعج  ل  ئ َّ     ذجا

 .364،  ل ف   382-343، ص ة2015،  ا  2
 .8ق،  ل ف    وش   يه  وش  ا، ول ا  ويلس   ل  بع، م جع  اب 6

http://www.whoswholegal.com/
https://www.fasken.com/en
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  ب= الر بات الافتراض ي"Hypothetical Robot - Robot Hypothétique":   بل  ص ش كا

ِ   و     لعط  ق  ل كي FinTech لع ن ل ج ا   ال َّ  )
ّ
اغ

ُ
ذو  ل ج د   فتر ض    .App(  لت  ت

 كالمج ب  لآلت  و م ي   لحسابا ، ف   ين  ج ض   إطا   ظا   لنائب   سؤول دو   فتر ض  لخط .

ا  َّ  دخ ل ه    ل و    ض   إطا   ط  ق  لخط  و  ى بل  ص  ل و      فتر ض       إمث

   ع    وج دها   ادي، ب  ي  ى فت إطا   لإ   د     فتر ض َّ  للا ك  وليس  لأش اء 
ً
  فترض  ظ  

  اديَّ   لخط  ، ول      ى   َّ  لى   عضّ ِ  م   و     لعط  ق  ل كي إث ا  خط   لا ك  فت تاغ   

  ل و      فتر ض   ل
ً
؛ فعلى   ض و  إث ا    َّ  لض    لآتي م  1لعع يض     ضل    لج     م لا

 .2فع   و إه ال  ل و    ق  كا  م         جنُّ ه

طِ  3و جُ  ج َ  ذلك    ق   تى فت  ظ يَّ   ا س  لأش اء بسبب غ اب   كا   لش  ء   ادي
َ
 4 لخ

 ل اب  للا فلا   لت  وُجَ    ظ يَّ   ا س  لأش اء بناءً  ليقا، وفت ه    لإطا      مع  لنص  ل  يح 

ع با جلمقاد فت   لظ ولا خط ها، فالع  ُّ
ً
ص لثّ ِ   ع م      ع  ل و   ا    فتر ض َّ  وف ا و  علّ ِ

 .5ه      ا  ي هب بالن  ض م  إ  د    اّ عِ

ة عق .2 ة مدخيَّ ة مسؤ ليَّ     "Contractual Liability - Responsabilité Contractuelle"ديَّ

 لل       لعامَّ  إ  
ً
ل  لل و    ف ف ا ِ

ّ
بقا  ل و    لع لاء  لا ك    ال   و  اغ  لأض     لت  ق  يُسّ ِ

  قبالتز م ا  لع  ي، فع     لعلا -كنائبٍ مسؤول-قا   لع     لةُ عضّ ِ  بإث ا      ق ا   لا ك  

   لمقاك بن د  لع  .
ً
ي بسبب  ل و      عا ِ

ّ
  لس ب َّ    فترض  ب   خط   لا ك  وض    لع      ع ت

فاق فت  لع    لى بن د  ط  ق  ِ
ّ
   َّ  ل ا        ي  لأو وبي لل و    ق   صَّ  لى إمثا  َّ     

َّ
إ 

 لت   ضحت غ ر قابل  للعط  ق، ول لك    سؤول َّ   لع  يَّ  ب ا يُلال   ل       لع  يَّ   لعامَّ 

ن "   "Up-To-Date \ À Jour"ف    شا  ه    ل ا    إلى ض و   إق    ق     تعاق يَّ  ج ي   "مُ  َّ

 
ً
  عت  لعط ُّ     لع ن ل ج َّ   لأخ ر  و لعج ي   ل ي ظ   مؤخَّ  

ُ
، ومنقا ما ق  6وذ   كفاء  ب     

 للا ك    ععاق   شا  له  لف ه  ل لج ثي م    ع ا
ً
  ابعا

ً
 تسعل مه؛ 7   ل و     املا

ً
، وليس شيئا

  ي   ع ا   لا ك  مع     مسؤول      خطاء  لعام   ل و    ل يقا.

                                                           
 د. ه ا   ل  ص  ، م جع  ابق.   ظ   1

http://www.alamalmal.net/Detail.aspx?id=74580 (21-5-2018). 
2 Section AB, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 

 .923د.      ل ز ق  لسنق  ي،  ل   ط،  لج ء  لأول، م جع  ابق،  ل ف    3
 .928   جع  لسابق،  ل ف    4
 .917   جع  لسابق،  ل ف    5

6 Section AG, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 
7 Steven DE SCHRIJVER, op. cit. See: http://www.whoswholegal.com (27-5-2018). 

http://www.alamalmal.net/Detail.aspx?id=74580
http://www.whoswholegal.com/
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ة .3 ة جزائيَّ     لج  ئ   لت   قترف ا  لنائب  لإ سا ي  بر   ج ه  ل و    لل  ا  ب  كا   لفع   مسؤ ليَّ

، و  ى ض و    لع
ً
  ا يلت  لةُ ج َّ  قا   ا

ً
 ف    فت ه    لخ  ص وف ا

 : ٍّ
 لاقتراف ف لٍّ جُرمي 

ً
وذلك با ط إقام   ل ل    لى خض ع  ل و     أ= استخدا  الر بات قصدا

 Utiliser  -"Knowingly Use لثام  لإ  د   لنائب  لإ سا ي، و  عل     ل و       مع فٍ  مس  ٍ   

Sciemment"1   د " د    لج ي  "م   لنائب  لإ سا ي بغ ض إي  ء  .2لناس، ف نا يث    ل و    مج َّ

 :فإ   ثبت   عضّ ِ    فلا   ل و       إد     لنائب  ب= الإهملل بتصنيع أ  استخدا  الر بات

ى إلى وق ع  لفع   لج مي دو  ق    لنائب   سؤول   لإ سا ي بسبب   ع لال ق   ه  ل ي ق   دَّ

 ول   بسبب إه اله  لجس  ،
ً
ا ف        ي     لعج ي  هنا  لى  لنائب بالج  ئ  غ ر  ل   يَّ   م   َّ

 كالإه ال  ل ي يُفض   إلى  لأض     ل    َّ   و  ل فا ، مع  لعع يض.

 
ً
؛ وذلك لأ َّ ما يُق ُّ 3بغض  لنظ            ل  لنائب  لى إذٍ  م  صا ب ب  ء    ختر ع م لا

د   ج ي  ، بغضِّ  لنظ         َّ  ه      عل     ل اض    لج  ئي ه  ق     عل     ل و    ك 

.
ً
ا  م   َّ

ِ اد  لأو وبي ب  ا   لشخ  َّ   ل ا    َّ   لثامل  
ّ
ول   ك   ا     سؤول َّ  ه ه   ن ث  بع  إق       

  لى      ها ل  ه  لحال   ل ا    َّ    سع  ل َّ  ك ا  نرى. 
ً
 لل و       ناد 

ة: المبحث الثلني ة ا  لصَّ ة المستقبليَّ  الر بات المسؤ ل صلحب المنزلة القلخاخيَّ

 غ    َّ      لع ا ي   ل ا    َّ   لسابق لإص     ل ا     لأو وبي  لخاص بال و    ق    عبر   َّ  بعثا  منزلٍ  

  
ٌ
ٍ  بال و   ا  فت   سع    بغ ض من ه  لشخ  َّ   ل ا    َّ  هت مس ل  ٍ  خاصَّ  "غ ر مساِ  ٍ "قا    َّ

"Serviable Peu -"Unhelpful   " ٍ و"غ ر ملائ"Inapproprié -"Inappropriate 4  فإ َّ   ا ع  لأو وبي ق ،

 .5  ع   ه ه   نزل  لل و      سع  لت

                                                           
1 Sabine GLESS, Emily SILVERMAN, Thomas WEIGEND, "If Robots Cause Harm, Who Is to Blame? Self-Driving Cars and 

Criminal Liability", New Criminal Law Review, SSRN, January 29, 2016, page 1.  

See: https://ssrn.com/abstract=2724592 (1-5-2018). 
2 Op. cit., page 12. 

 و  ل   لمقاك ب  ء   ختر ع  ل و   ،   ظ  فت  ل ضاء  لأم يثي  3

ATI INDUSTRIAL AUTOMATION, INC. vs. APPLIED ROBOTICS, INC.; United States District Court, M.D. North Carolina., 

No. 1:09CV471., June 11, 2014. 
4 NEVEJANS Nathalie, op. cit., page 14. 
5 Section 59 (f), General principles, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 

https://ssrn.com/abstract=2724592
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 ل لك-وق   ا   
ً
 با ع لال  ل و        لإ سا  بع     ي لغ  لعط -  عا

ٌ
 خاصَّ 

ٌ
 مسع  ل َّ 

ٌ
 قا    َّ 

ٌ
   ُّ  ال 

 لع  ُّ  
ً
عه، ما   جعله  هلا  لعلم    ود إ عاج  لإ سا   لآلت  ل  ء  ل اد   لى    ع لال بشخ ه و هل َّ

 مسؤول َّ   فعاله.

، ث  فت  لنعائج  ل ا    َّ  لعط    ا 
ً
و ن    فت ماه َّ  ه ه   نزل   ل ا    َّ    سع  ل َّ   لخاصَّ  بال و     و 

 
ً
 .فت   سع    ثا  ا

ة بللر بات )الش ص الالكتر ني(: المطلب الأ ل  ة ا  لصَّ ة المستقبليَّ  ملهية المنزلة القلخاخيَّ

، وفت  ل      سع  ل َّ   لت  ق  ب َّ   
ً
 ن    فت ماه َّ   لشخص   ل ترو ي   سع       لإ سا   و 

.
ً
  لنصَّ  ليقا ثا  ا

ة الش ص الالكتر ني المستقل عن  : ملهيَّ
ً
 الإنسلصأ لا

ز  ل ا    " ل و  تي"  ٍ  و ضحٍ ؛  -إ  صحَّ  لعع  ر  لف  س  – "Robotique"فت  ل  قع، يع  َّ ب ناقضاٍ  ف  يَّ

     ضحت ه ه  " ل و    َّ " صف       فيقا ظ  ه   ل كاء   صطناعت ك ا ذك ها  لف ه  ل ن ي    ع ب 

 الِغ فت منح1بالف  س َّ 
ُ
  
ٌ
 لأه  َّ  لل و   ، و ج    َّ   َّ إشثال َّ    سؤول    تاغ له  ، وهت فت  ل  قع فلسف 

 وليس ف ض ق     مسؤول َّ  م ع   . 2ي    فت من ه  لشخ  َّ    ل ترو  َّ 

   ل ا        ي  لأو وبي لل و     لى   َّ   ع لال  ل و      سع      جِب لعغ  ر ط  ع   ل يئ  
َّ
وق   ك

د "  ل ا    َّ   لحال َّ   فت  ل  قع    "  عال   لخاصَّ   لمح َّ
ُ
 Own Specific Features - Propres" ،  نا 

Caractéristiques Spécifiques"  " َّ لل و   ، وم  "  عا ي  لض ن"Implications - Implications"  لت  ي حِت 

ز  للشخص   ل ترو ي  ل اد ، وهت ؛  ي   َّ  ل ف  " ل و    َّ " هت ب ّ ِ ذ تقا   ا3بقا ه      ع لال    لةُ  ّ ِ
ه َّ

 لل اّ عِ  لأو وبي.
ً
 ب عنى ض و      تر لا بالأهل َّ   لثامل  ل     لشخص غ ر  لبا ي وف ا

ً
ا   لت    حت ض ن َّ

ِ اد  لأو وبي   ع    فلسف   " لأهل َّ   لثامل    ؤجَّ  
ّ
 " لف   ظ َ  لنا   َّ لجن   لاؤو   ل ا    َّ  فت    

لل و    فت م  ج    لإ سا ، مع  فتر ض وج د   ابٍ  ب نق ا  نع   ب  جبقا مسؤول َّ   لعع يض     لأض    

  لت  ي   بقا  ل و    إلى  لنائب  لإ سا ي.

ة عن و جب  لإشا   إلى   َّ   من النلحية القلخاخيَّ
ً
ل ة للر بات ستختلف جذريَّ ة الالكتر خيَّ الش صيَّ

ة الا  ة أ  الشركلتالش صيَّ ة التي يمنحهل القلخاص للكيلخلت الإداريَّ   ُ   عتبلريَّ
ُ
، فعلك  ل  ا ا   

ً
 م  م لا

   س ر  ل و   ا  ب نهج  لعف  ر  لآلت  ل  تي وليس  لبا ي  لبا ، بين ا 
ُ
لال 

ُ
  لف ه ، وه   ما يجعلنا  

                                                           
1 D. Robert SIEMENS, "On ne Peut se Permettre D’Accuser du Retard", Canadian Urological Association Journal, Vol. 6, 

Issue 3, June 2012, page 155.  
2 Steven DE SCHRIJVER, op. cit. See: http://www.whoswholegal.com (27-5-2018). 
3 Section AC, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 

http://www.whoswholegal.com/


 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
95 

ه ب    لحالع   ح  لف ق ب    لحالع   فت   َّ  لا ك  ، و   فق  لف ه  ل لج ثي  ل ي 1 لأم يثي  ل ي ق  ش َّ وضَّ

ل ا وي ي     ال ا إ سا  ِ
ّ
فا  قا     ل و    بال     بسبب تع    2يُ  

َّ
  لف ه  ل ن ي مؤل

َ
، ول    ف   وص 

 .3إشثال َّ   ل كاء   صطناعت و  ص   ع ف  بقا

 يُ  ذ
ُ
  تقا دو   ل ج ع لإد    با يَّ ؟!.ول  َّ ك      نح   ا ع  لأو وبي  لشخ  َّ  و لأهل َّ  لآلٍ   

إ سا  َّ  ك ا  صطلحنا   تعع    لى  فس  ل       ل ا    َّ   لعامَّ   لت       - لح       َّ  ل       ل و  

 فت "       ل و   ا " 
ً
   ع ال َّ 

ً
نا  عيش  لآ  م  ل  َّ   

ً
فا  و فعال  لبا ، خاص  ُّ   "Robotics Enabling - 

Robotique Activation".   فه  ل     ى  ه  إ  د  مال يقا م   لبا  فت   سع ، 

ت  لى  بعثا    ِ اد  لأو وبي ه ه  ل ضع َّ   ن ما   َّ
ّ
ةٍّ وق   خع    ق        

ةٍّ خلصَّ "منزلةٍّ قلخاخيَّ

 "Specific Legal Status for Robots - Statut juridique Spécifique pour les Robots"للر باتلت" 

 "
ً
ل ة ذاتيَّ

َّ
رة المستقل ِ

 تبلغ قدرة الر باتلت "المتطا 
َ
 Sophisticated" ذلك على المدى الب يد؛ حيص

Autonomous - Autonome Sophistiqué"  "يص ِ
 - Electronic Persons"درجة "الأش ل  الإلكتر خي 

"Électroniques Personnes  ية من ِ
 
تأت
ُ
ة الت ايض عن الأضرار الم لقِي عليهم مسؤ ليَّ

ُ
الذين يُمكن أص ت

 .4نشلطهم

 " ي إلى " ط  قٍ إشثالتٍّ ل فت ي منا ه   إلى   سع     ل  يب، ما   ؤدِّ وي  و   َّ ه    لخ ال  لعلم  ق     َّ

Application" Problématique -"Problematic Application 5  
ً
، و  نئٍ   عؤول  ل     لل ا    ق ي ا

  لحال َّ  لل ا    إلى  لعا يخ.

سينلريا إختلج الر باتلت ذات القدرة على التفكير ف    صَّ  ل ا        ي  لأو وبي لل و     لى   َّ 

ة غير منلسبةٍّ  ة ا حلليَّ  سيج ل من قااعد المسؤ ليَّ
ً
خلذ القرار المستقل تململ ِ

 
م  التأقلم ثم ات

ُّ
 الت ل

 
ُ
قبللم

َ
ة ؛ 6طل    عنعفي  ن ئٍ  ب   خط   ل و    وإد     لع ن ع  و  ل اغ  فلل لاقة السببيَّ

ً
 لاستقلال خظرا

                                                           
1 David Marc ROTHENBERG, "Can SIRI 10.0 Buy your Home? The Legal and Policy Based Implications of Artificial 

Intelligence Robots Owning Real Property", Washington Journal of Law, Technology & Arts, Vol. 11, Issue 5, Spring 

2016, pp. 439-460, page 460. 
2 Steven DE SCHRIJVER, op. cit. See: http://www.whoswholegal.com (27-5-2018). 
3 D. Robert SIEMENS, op. cit., page 155.  
4 Section 59 (f), General principles, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 
5 Thomas LEEMANS, Hervé JACQUEMIN, op. cit., page 9.   
6 Section AF, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 

Hee Rin Lee, Selma Šabanović, "Culturally Variable Preferences for Robot Design and Use in South Korea, Turkey, and 

the United States", HRI’14, Bielefeld, Germany March 3–6, 2014, page 8. 

The European Parliament, plenary sitting, the report of 27-1-2017, page 7. 

http://www.whoswholegal.com/
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ل ِ
 
 عن إرادة الصلنع أ  الامُشغ

ً
نفلِت تململ

ُ
، وه   ما ي قُّ  اق س  لخط   لى ج وى   نظ م  1خطأ الر بات الم

لمقا فت م   ه     سع     .2 ل ا    َّ   لحال َّ  ب مَّ

ِ اد  لأو وبي بع  يس منزل 
ّ
ينال كام   لأهل َّ   ل ي  : "الش ص الالكتر ني" و ناءً  لى ه  ، ف   ب      

 3 لجنس َّ 
ً
 ، وبع ها  يُس ل  ل و        فعاله، وه   ما كا  فت  ل  قع  ل  يب ض  ا

َّ
، و ل مَّ    ال َّ    سع ل

 م   لخ ال  ل ا   ي.

برِّ  وج د ه    لشخص؟، وما هت ملاط  وج دها؟.ف ا هت  ل      سع  ل َّ 
ُ
    لت  ق   

ر  جاد الش ص الالكتر ني ذ  الم لطر ِ
بر 
ُ
ة التي قد ت : الصار المستقبليَّ

ً
 ثلخيل

    ج   
ً
   ق      ل ا        ي  لأو و  َّ   لى   َّ  لإطا   ل ا   ي  لحالت   لا ل  يث   كاف ا

َّ
ل    ك

 New Generation of Robots""الأجيلل ا جديدة من الر باتلت"ض     لت  ق    سبَّ بقا    سؤول َّ      لأ 

- Nouvelle Génération de Robots"  ِ
ّ
ٍ  فائ    لع ن َّ ، ما    ل

ُّ
ٍ  وتعل ؛      يع ُّ   وي ها ب         ُّ

بلت" 
ُّ
 ال    فلاٍ   اّ ٍ     لس ط    ، و عجعل ا فتفي سلاكهل  Imprévisibilité -"Unpredictability""تقل

                                                           
1 Section AF, Introduction, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 

    لى   َّ ه ه  ل       ع لح للة
َّ
  ل ادم  ف ط،  15إلى  10 تى   َّ  لن اشا   لأول َّ  للجن   لاؤو   ل ا       لأو و  َّ  ق   ك

ً
 اما

   ظ  

The European Parliament, Committee report tabled for plenary, 2103(INL), 2015. 
د لنظا  تاغ    ل و   ا " ول  َّ  2 وج    لنظ   لأو و  َّ  ه ه ل    خ  ب س انقا إمثا  َّ    وث  ال    ن َّ  هت  " لفا   ل  يع  لةُ ععّ ِ

""Multiple Catastrophic System Failures  لت  ب ثقا  ل ضاء  لأم يثي  

YASKAWA AMERICA, INC. MOTOMAN ROBOTICS DIVISION vs. INTELLIGENT MACHINE SOLUTIONS, INC.; United 

States District Court, S.D. Ohio, Western Division, Dayton., Case No. 3:14-cv-084., July 14, 2014. 

ي إلى   وث  خعلالٍ  اّ ٍ فت   ك  و ااط و   ص   ل و   ا  مع  لإ سا ، ومع بعض ا  ل عض.  وهت  لحال   لت  ق   ؤدِّ

 وفت  ال    وث ذ
ً
 لخ م   لإ سا  وخاضع 

ً
لك، فلا يُ       ُّ  ف      َّ  لإ سا   ائب     ل و   ، ب  يجب       ى  لآل  مسخَّ  

، وي في فت ه    لنطاق   ترجاع م  ا   ام   ل  ا   فت مع   
ً
ا عه قا    َّ ،  ل ي 2015 لأ ا ي  ا   Volkswagen  عل  مه ومسؤول َّ

ال.   ظ  سح ه  و    بع      لق ه      لعام  ب   ذ    ه  لآل َّ   وصح  مع  ي ك  ر فت منط   غ ر مل َّ   للع َّ

Olivia SOLON, "Building Industrial Robots That Don’t Kill Humans", Claims Journal, August 25, 2015, see: 

www.claimsjournal.com (9-5-2018). 
لمقا    ءً  لأصل َّ   و      3   ثاد  ث   مطل   فت منح جنس َّ

ٌ
  .   ظ   سبالنس     ض ع  لجنس َّ   لاائك، فلثّ ِ دولٍ   قٌّ   اديٌّ و  يَّ 

 ضائ  ،  ل ا      و لد. م طفى    ي، "إث ا   لجنس َّ    غ   َّ   لأصل َّ     ط يق   از   لحال   لظاه  "، مجل   ل ا   لل    ا  

 .45،  ل ف   68-43، ص ة2018،  ب ي  5 لع د 

http://www.claimsjournal.com/
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  )"pour le RobotInterdits (، ما ي جب      ها  بر ف ض  م ٍ  "م ن     لى  ل و   " 1 لبا يَّ   لع ل  يَّ 

 .2ك ا   ى  لف ه  لف  س  

ي إلى ق ا   الٍ  معناقضٍ  فت تعام   لبا  مع  ل و   ا ؛      ة موه   ما ق  يؤدِّ ن ستنتقل الآلة الذكيَّ

 اقتصلر  جادهل على 
ً
ِ بللاجاد القلخاني  المسلهمة  تقديم المسلعدة للإنسلص س رة

د ص مُقلبل، إلى ا حق 

ٍ  بالبا  ك ا  شا  بللاشتراك مع الإنسلصفي المجتمع  ٍ   و جس يَّ ي إلى     ق  ض  ٍ  ماديَّ ،  لأم   ل ي ق  يؤدِّ

ض    إلى م ز   َّ   ل ول  ب ك ل ا فت ما يلصُّ  خطاء  و       ساب  لعبء ، وق    ع   لأ 3 لف ه  ل ن ي

 
ً
 . 4 لض يب  م لا

ة وه     م من تجلربهل الش صيَّ
َّ
بٍ و  م  ستتفلعل الر باتلت مع بيئلتهل  ستت ل

َ
ِ  باثٍ  غ ر م  ق ودٍ ب يَّ

 م 
ً
ٍ ، ما  ُ نش ئُ ملاوفا  فت غاي  ، وه 5عااطف هذه الر باتلت   اذجٍ با يَّ

ً
  ما   عبره  لف ه  لأم يثي  م  

 ب  د  و   ا   لج      لط  َّ  كة  " لة سط    ل و    َّ "6 لأه  َّ 
ً
، و ل و      فتر ض    ل اد   لى 7، خاصَّ 

 
َّ
  للع ق ع   ل ترو ي فت ظّ ِ   تر لا   نظ م   ل ا    َّ  به كحج ٍ    يُ    إث ا    س ا إ 

َ
  لتزوي   لةُ ع 

ا   ل ك َّ   ل اد   8بالتزوي  ، ف  ا    و  ل      لأ     و   ا   ختر ق  لح  ج    ل ترو  َّ ،  ي  لك  لبرمج َّ

 Attaques-Cyber \Attacks -"Cyber9" لى  ل  ا  بة  " لهج ا   لس بر   َّ " 
ً
ِ  ظاه  

ّ
،  لك  لت  با ت تاث

امنا ه ه.  فت  يَّ
ً
 مع ّ ِ  

                                                           
1 Section AI, The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics of 2017. 
2 Thibault VERBIEST, Etienne WÉRY, "La Responsabilité des Fournisseurs D’Outils de Recherche et D’Hyperliens du Fait 

du Contenu des Sites Référencés", Droit et Nouvelles Technologies, 05/2001, page 8.  

Voir: http://www.droit-technologie.org (5-5-2018). 
3 Sandra OLIVEIRA, "La Responsabilité Civile dans les cas de Dommages Causés par les Robots D’Assistance au Québec", 

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.), Faculté 

de droit, Université de Montréal, Avril, 2016, page iii. 
 .7،  ل ف     بع، م جع  ابق وش   يه  وش  ا، ول ا  ويلس   ل 4

5 Civil Law Rules on Robotics of the European Parliament, date: 16/02/2017. 
6 John RUMBOLD, Barbara PIERSCIONEK, "Does your electronic butler owe you a duty of confidentiality?", Computer 

Law Review A Journal of Information Law and Technology International (Cri), Issue 2, 15 April 2017, pp. 33–64, page 

51. 
7 Theresa White vs. Catheter Robotics, Inc.; Court of Appeals of Minnesota., Nos. A13-1401, A13-2159, June 30, 2014. 

ق د. و   قا    لخفاجت,  لاء كاظ   س  ، " لحج    ل ا      لا 8 ِ   لمحّ ِ
ّ
 اد      يق  لع ق ع   ل ترو ي )د     م ا   ("، مجل

 .318،  ل ف   338-289، ص ة2016،  ا  4،  لع د 8 لحلت للعل    ل ا    َّ  و لس ا  َّ ، جامع  باب ،  لع  ق،  لمجل  
"،    لناشئ   نقا فت ض ء  لعنظ    ل ولت   عاص د.        يس  ع    لفعلاوي، " لهج ا   لس بر   َّ   مف  م ا و   سؤول َّ   ل ول َّ  9

ق  لحلت للعل    ل ا    َّ  و لس ا  َّ ، جامع  باب ،  لع  ق،  لمجل   ِ   لمحّ ِ
ّ
 .613،  ل ف   688-610، ص ة 2016،  ا  4،  لع د 8مجل

http://www.droit-technologie.org/
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وما ق  ي يُ  م  خط    ه ه  ل ؤي    سع  ل َّ  ه    َّ  ل و   ا    فتر ض َّ  ليس ل ا وج د مادي  ما  

؛ وذلك م   
ً
ع به م  ق     ذهن َّ  مسع  لا ِكلت البحث على الإخترخت لإ سا ،  غ  ما   ع عَّ

لت  ق    مُحر 

 .1 ا  15 شا  إليقا  لف ه  لف  س   ق    كثر م  

؛ 2 ل ي ي  ط ب    ل اض   و ه   لع و     لةُ عع   م  م اك  دبي ر بات عقد القراصخ ،   كُ  وك  الٍ آ

س  و  لعضل    و   ع ال  لشخ  َّ   و   ختر ق  ف    ه ه  ل و   ا  ق    ع  ليقا مسؤول َّ   فعال م    لعجسُّ

 ... وغ رها3 و إ لالا  ل  ا ا    ل ترو  َّ   بر  لف رو ا   لع ن َّ 

ى بة   وما ق  ي ي  م  ملاط  ص    لأج ال  لج ي   م   ل و   ا  فت و قع  ل كاء   صطناعت، ه  ما يُسمَّ

     ظاٍ  ي  ط  لأش اء "Internet Of Things (IoT) - Internet des Objets""إخترخت الأشيلء" 
ٌ
، وه    ا  

   ا  ل عض، ويع ُّ إ ااء  ل    جع ا  َّ  آل َّ  قاد   ل ك َّ  ب عض ا؛ فع    بإ  ال معل ماٍ  وتعل  اٍ  إلى بعض

. ٍ  با يٍّ ا  كامل ، م    ل  ا  ب و   إ عاج  لس ا    دو   يِّ   خُّ   لى  ل  ا  ب  ئ     ل َّ

   ل  تي" 
ُّ
-Self"ففي  ل  قع، إ َّ  ط  ق إ تر ت  لأش اء ب    ل و   ا  فائ    لعط ُّ  و لع  ُّ  و" لععل

"Apprentissage-D'Auto Capacités -ilities Learning Ab4  ي إلى إيجاد مج   اٍ  م  ه ه  لأشخاص   ؤدِّ

  ب نقا ماا    و م الح ش يق  بعلك  لت    ج  ب   
َّ
  ل ترو  َّ   لت   ع  ص  و  اابك ف  ا ب نقا، وق   ع ل

 لبا ، ف ا ج وى  ل ا    فت م   ه ه  ل ضع َّ ؟، وما هت  لنعائج  ل ا    َّ   لع     لثّ ِ ما   ق م   ؤى 

  ؟.مسع  ل َّ 

ة في المستقبل: المطلب الثلني ة الالكتر خيَّ ة لمنح الر بات الش صيَّ  النتلئ  القلخاخيَّ

، وفت  لأ ل ب  لأم      ج   ه ه  لمخاط   
ً
 ن    فت  لمخاط   ل ا    َّ  ل  د   لشخص   ل ترو ي  و 

.
ً
 ثا  ا

ً
ا  قا    َّ

ة لالادة الش ص الالكتر : الم لطر القلخاخيَّ
ً
  نيأ لا

نلعة الصالقصار  النقص ها في ي  و   َّ   تر     ا ع  لأو وبي  ثا    ل و    ي  ُ   بَُ ه فت   َّ 

ة ة ا حلكمة لهل في  التكنالاجيَّ ة البشريَّ      َّ ظ ولا   ،  ليس في كيناخة الر بات ذاتهل؛الفلسفة القلخاخيَّ

                                                           
1 Thibault VERBIEST, Etienne WÉRY, op. cit., page 6.  

طناعت ب ول   لإما     لع   َّ    ع   "، إد     ل    ا  و لس ا ا    قع اديَّ ، وز      قع اد،  لإما         ماج ، " ل كاء   ص 2

 .12،  ل ف   2018 لع   َّ   لة ع   ، م اد     ل بع  لأول 
 ج ي    لإ لالا   –  يش         ، "ج  ئ    س بالنظ    عل ما  َّ  فت  ل ا يع   غ بي و   ا    3

ً
 ال    ع  ال "،   -عل ماتي    ذجا

ص   ل ضاء و لع ث ق، كل    لا يع ، جامع     ي م    ب      الله، فاس،    ل     غ   َّ ،   قات  ا   و       ا تر،  ل ُّ

   ل ا    و لأ  ال، جامع   لحس   لأول،  طا ،   غ ب،  لإص     2017
َّ
ا   فت مجل

ُ
 .52.  ل ف   2018،  ا  14   

4 Charlotte WALKER-OSBORN, Paula BARRETT, op. cit. See: http://www.roboticslawjournal.com/ (27-5-2018).  

http://www.roboticslawjournal.com/
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  ٍ ٍ   امَّ ٍ  با يَّ ، ك ا   َّ 1هن     ل كاء   صطناعت ل   عط َّ  إلى د ج    ن ع و  مج   و    ذو كفاءٍ   هل َّ

 .    نطق  ل ا   ي  لحالت  اجٌ         عاب  و  تى ق  ل    تر لا بال و    كشخصٍ  ل ترو يٍّ قا   يٍّ

 
ً
 نا ج  

َّ
 ب ص ل مسع ى صنا    ل و   ا  إلى د ج  إ عاجِ  و  ٍ  قادٍ   لى ل   فت  لح    ،  تى إ   ل

 و  سع ى  ف  ر   نطق  لبا ي، ث َّ  لع  ُّ  مع م  طه، و لععام  بإد  كٍ 
ً
ا لاذ  ل       باثٍ  مسع ّ ٍ ذ   َّ ِ

ّ
  

ّ ٍ و اطفيٍّ مع مُسعج َّ     ا ه ِ
اها ق     ، ف اذ    نعجُ    من ه   نزل   ل ا    َّ   ل2 س ّ خاصَّ   لت  و   ه إيَّ

ِ اد  لأو وبي ملاط   ل ا    َّ ؟!.
ّ
    

؛ ف ظ ُ    ُ ه م    َّ 
ً
يص فت  ل  قع، ه   تساؤلٌ    قٌ وم  جٌ فت آٍ  معا ِ

القبال باجاد أش ل ٍّ الكتر خي 

ة من  فلسفة القلخاص في كلمل المنظامة التشري يَّ
ً
ر إلى الدستا  فيمل بيننل ها أمرٌ لم تتداركه مطلقل

 إلى ش  ء، فل  بنظ  ٍ  -م  ا بلغ  ط ُّ ه-، طا ا   َّ   ا ع  لع ل  ي ما ي  ل ينظ  إلى  يِّ ش  ءٍ   ن ل جتٍّ القااخيص

د مُ ي ْ  فت خل   لأج ال  لساب   وص ل  لإ سا   لآلت م  ق ص  لخ ال  لعلم  إلى  ل  قع، ول لك فإ َّ  جرَّ

ة الالكتر خ ةا حديث عن الش صيَّ ة ا حلليَّ  للبيئة التشري يَّ
ً
 قلخانيٌّ  طرحٌ بلطلٌ  فقل

ٌ
ة لها عبث  .يَّ

وم  ج    خ ى، فإ َّ  ل ساؤل     لمخاط   ل ا    َّ  ل  د   لشخص   ل ترو ي ه  تساؤلٌ م  جٌ؛ لأ َّ 

ة"   لس اح بعط  ق ف    ة الالكتر خيَّ ة القلخاخيَّ  - Electronic Legal Personality""الش صيَّ

Personnalité Juridique Électronique" في متص  ر ح النص التشريعي،  ي عاجُ إلى ٍّ
وه  ما ت ديلٍّ جذري 

ي إلى ر    ؤدِّ ة للر بات فلئق التطاُّ ة به، 3منح الأهليَّ ة خلصَّ ة ملليَّ إلزامه بللت ايض ، ث  4 تمكينه من ذمَّ

 ، المدني
ً
ل ة عليه ش صيَّ  .5 فرض ال قابة ا جزائيَّ

                                                           
ول     سع    ق  ي    وص ل صنا    ل و   ا  إلى مسع ى   لت ق يب م   لإ سا ،       َّ  "     ه   لخ   زم ا   لت   1

سعلَ  
ُ
 ل ناعت".   ظ    شا      لمج     ل كاء  قسا   ه ُّ  هت و   صطنا  َّ ،  لا     لع ب َّ  خ   زم َّ  هت  ل ناعت  ل كاء فت ت

 .270م جع  ابق،  ل ف    ل ا   ب  ش ال ، 

لاذ  ل      ل  ش . ِ
ّ
ٍ  قاد ٍ   لى  لعف  ر و  ترجاع  ل  ك   و    بج لٍ    ب َّ

ً
ع مسع  لا  وه    فإ َّ  ل و    ق  يع عَّ

 زم   ل ص ل إلى م   ه ه  ل و   ا   ث    ن   ل ل  ا   2
 .   ظ   صفا   لام ، خل    ب  ق   ، م جع2050ي ى بعض  لف  اء   َّ

 .44 ابق،  ل ف   
ول   ماذ      لح  ق  لشخ  َّ   لخاص  بال و ج و لطلاق، ف   يُ     ل ُّ  منح  ل و   ا  ذ    لع  ط  م   ه ه  لح  ق؟،  3

 لت   شترطلمقا م      لن ض  لف  س   ك ا ه   لأم  ل ى  لإ سا .  "Intention Matrimoniale"وه     ج  ل يقا "  َّ   ل وج َّ " 

 ظ    

Cour de cassation de France, première chambre civile, arrêt n° 674 du 1 juin 2017. 

Sandra OLIVEIRA, op. cit., page 52. 
 و  ل  ق  ل و   ا    عط    فت  معلاك  لع ا    و جاذبا  ذلك  لأم  مع ف ض   سؤول َّ   لشخ  َّ   ليقا فت  لف ه  لأم يثي،   ظ   4

David Marc ROTHENBERG, op. cit., page 440. 
5 Sabine GLESS, Emily SILVERMAN, Thomas WEIGEND, op. cit., page 4.  

See: https://ssrn.com/abstract=2724592 (1-5-2018). 

https://ssrn.com/abstract=2724592
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ِ اد  لأو وبي بالشخ  َّ    ل ترو  َّ   لثامل ، ف       لا ل  ففي 
ّ
 ال     ه    ل  قع، ث َّ   ترلا    

يث   هناك مجال  قتر ح ف ض  لخط    فترض ب  د   سؤول َّ   لع   ريَّ  فت م  ج    ل و    كام   لأهل َّ  

 بسبب ما     ث م     ثا   يِّ  ثٍ  لنظ يَّ   ا س  لأش اء.

ٍّ وه   
ي بللنتيجة إلى إيجلد مجتمعٍّ آخر غير بشري  ِ

ل القلخاني سيؤد  ، له    قه وو ج ا ه، وق  التحاُّ

    لط   ل ا     لبا ي، وي فض  نف  ه، ف ا ج وى وج د  ل ا    م   المجتمع الالكتر نيين  لا ه   

ه ب ج د  لشخ  َّ    ل ترو  َّ ، و 
ُ
 ح له بالخ وج م    اء    ط    لأ اس إ   ق َّ ه    ل ا    ذ  

 1 لإ سا 
َ
 للسلط   لعنف  يَّ   لبا يَّ  بع       ث

ً
    اما

َّ
؟، فَ    َ ض     نئٍ  خض ع  ل و   ا    سع ل

ل   قع ادي باثٍ  كامٍ  إلى   س مالٍ دو    الٍ  إ   منه  لسعت للس اد ؟،  و مَ   ُ عا ض ف       ُّ

؟!،  لك  ل ض َّ    قع اديَّ  بالغ   لحسا  َّ  و لخط   !، 2طناعت بف ص  لع    ع ث    و   ا   ل كاء   ص

، ف   يث   ه    لع ا س ه    ء  لع  ي   ل ي 3 ن ها ف ط  ن  ا  م ى   خُّ  ا فت  نظ   ه    ل كاء

  لث   ث  لعا  َّ 
ً
 ؟ 4يس ق  اد 

 على ا جنإ َّ ه ه 
ً
ة ة قد تكاص كلرثيَّ س البشري  على جد ى القلخاص ب د الاصال النتلئ  القلخاخيَّ

، ذلك  ل ي تسعى إلى   ن عه " لا كا   لع ن َّ   ل  اديَّ " Super AI"5ل صر: "الذكلء الاصطنلعي ا  لرق" "

"TechnologieLeader de la  Société -"Leading Technology Company 6   علّ ِ   بال و   ا ، و لت  

-Safe and Efficient Robot" لآلت  لآم  و ل  ء" -يسعى  لف ه  لأم يثي لإخضا  ا       " لعفا    لإ سا ي

"Efficaceet  sûre Homme-Interaction Robot -Human Interaction 7. 

   َّ    ل ترو  َّ ؟    ذو  لشخف   ه   ه   لأ ل ب  ل ا   ي  لأم      ج   خط   ل و 

 

 

                                                           
 .267آ   ب   ه، م جع  ابق،  ل ف    1
 .11فل ب  ز  ا، م جع  ابق،  ل ف   -إدو  د بافت، ل يس   و ب رغ،  2

3 Thomas LEEMANS, Hervé JACQUEMIN, op. cit., page 1.   
 .   ظ  2017 بع بر  13   ك   لع بي لأب اث  لفضاء   ل ترو ي، " ل كاء   صطناعت  ياع   لح ب  لعا     ل ال  "،    بعاء  4

http://accronline.com/ (6-5-2018). 
م ،  لأ    5  30إيقاب خل ف ، "ملاط  خ وج ) ل كاء   صطناعت(     لس ط    لبا ي "،   سع    لل    ا  و لأب اث  لةُ ع ّ ِ

 . reuae.comhttps://futu.   ظ   2017ي ل  
6 REIS ROBOTICS (CHINA) CO., LTD. vs. MIASOLE, INC., et al.; United States District Court, N.D. California., Case No. 

15-cv-06112-HRL., March 31, 2017. 
7 Olivia SOLON, op. cit., see: www.claimsjournal.com (9-5-2018). 

http://accronline.com/
https://futureuae.com/
http://www.claimsjournal.com/
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: الأسلاب القلخاني الأمثل لمااجهة خطر قد   الش ص الالكتر ني
ً
 ثلخيل

ِ اد  لأو وبي ض ا  خض ع  ل و    للإ سا   تى بع  من ه  لشخ  َّ    ل ترو  َّ  فت 
ّ
ل    اول    

ِ اد إص     
ّ
الأخلاقي لامُهندس ي "تقنيص الت لمل   سع    وذلك  بر  قتر ح لجن   ل ا    فت    

 The Code of Ethical Conduct for Robotics Engineers - Le Code de Conduite"الر باتلت"

"Robotiqueen  Ingénieurspour les  Éthique م ادئٍ   ا  َّ  فت  ل  هن     4؛ ب    يع ُّ ف ض

  1 ل و   ا ، وهت

لا  لآل    فعجب "Beneficence - Bienfaisance""الإحسلص"  -1 ب مج   ل و     لى     ع  َّ

ق  فض  م الح م  ن  للبا . ِ ّ 
ُ
 بط ي ٍ   

؛ ف جب     إي  ء  لبا   بر "Non-Maleficence - Non-Malfaisance""عد  الإيذاء"  -2

  ل و   ا .

 "Autonomy - Autonomie""الاستقلال الذاتي"  -3
ً
ا ؛ فالعفا   مع  ل و    يجب    يث   إ  ديَّ

، ف
ً
  لى  لععام  مع  ل و   ا .  َّ 

ً
 لا يج ز    يث    لشخص  و  لمجع ع مُ  ها

 ؛ ف جب   زيع    الح  لآ    م   ل و   ا  باثٍ   ادلٍ.""Justice"ال دالة"  -4

ظ ُ  م   ه ه    ادئ  لأخلاق َّ 
ُ
كضامٍ   -م  وج    ظ  ا- 3 و "ق  د  لع ن ع" ك ا وصف ا  لف ه  ل ابا ي 2و 

     فعال  ه يٍ  لس ط  
ً
ا  وج  ئ َّ

ً
ا  لبا   لى  ل و   ا ، ولض و   ب اء    ل  مسؤول َّ   لنائب  لإ سا ي م   َّ

  ل و   .

 
ٌ
  مهز زة

ٌ
لت هي ضملخلتٌ ض يفة تق بُ م   ل  قع  ل ي يُا رُ بإلحاحٍ إلى خط    فلا   لآ    فللأخلاقيَّ

ا نا   لح    ل ك َّ   لى  لبا ، ما ق  جع   لف ه  لع بي ي ساءل    ِ "  نازُلِنا    مسؤول َّ م ى " خلاق َّ

 م    لج  ئ    ل ترو  َّ 4 ل و   ا 
ً
 .5، ف        ه ه  لآ   بج  ئٍ    عاج م  ج لمقا إلى  ضافٍ  دولتٍّ   اما

                                                           
1 Rafał Mańko, "Civil law rules on robotics",  European Parliamentary Research Service, Members' Research Service, 

European Union, 2017. 
2 Vincent C. MULLER, "Legal vs. ethical obligations – a comment on the EPSRC’s principles for robotics", Connection 

Science, Vol. 29, No. 2, 2017, pp. 137–141, page 140. 

   و  ى فت  ل  قع   َّ  لف  اء  لف  سّ ِ   م لع   بال    فت  جاذبا   لأخلاق مع   لتز ما   ل ا       لخاص  بالعع يض     ض    تاغ

  ل و   ا ، و لى  ب      ال   ظ  

Anne BOULANGE, Carole JAGGIE, op. cit. 
3 Dana NUMANN, "Human Assistant Robotics in Japan –Challenges & Opportunities for European Companies –",  EU-

Japan Center for Industrial Cooperation, Tokyo, March 2016, page 42. 
 .50صفا   لام ، خل    ب  ق   ، م جع  ابق،  ل ف    4
 .100    ، م جع  ابق،  ل ف     يش      5
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لتٍّ  اس ةٍّ  لععام  ب نطق  لس ط    لبا يَّ   لى  لآل   بر  -فت  ل  قع-وه   ما ي جب   لى ع إقلمةِ مسؤ ليَّ

       1شركلت تصنيع  تطاير الر باتلت
ً
 Evaluation of Robots"- "تقييم الر باتلت" ؛ وذلك  ط   ا

des Robots" Évaluation2 َّ    إطلر فت  3؛ ف جب       وج دها و ط ي  ذكائقا   صطناعت م   لنا     ل ا

 
ً
ة 4تس يرهل   دمة  راحة  رفلهة الإنسلص حصرا ِ خطرٍّ على الإنسلص ، مع محلصرة أيَّ

ة لتشكيلهل أي  إمكلخيَّ

ة  .5أ  استخدامهل في ا جرائم الد ليَّ

؟،      َّ ش كا   لع ن ل ج ا ذ    لنف ذ  لعا ي  ع  د ا     مسع  ٍ  
ً
ا جاهه   َّ ِ

ّ
ول   ه  ه   ما  س ر با 

 قا ٍ  مج  لٍ فت إطا   عيقا  لمجن        ط ي   ل و    و    ق  لأ  اح؟!.

 تمةا  ل

ة حلرس الأشيلء لح       َّ   لت  ف ضلمقا  ل       لعامَّ  مع  -ذ    ل ج د   ادي و لح ك   لخط  - خظريَّ

ةٍّ علدلةٍّ  ط ُّ   ل  قع  لعلم  و ل ناعت ق      دٍ ط يلٍ ، ق   ضحت   مسؤ ليَّ
َ
 عن إقلمة قااعد

ً
 علجزا

ً
خظلمل

ةلحا س ق  ؛ وذلك لأ َّ  ظ يَّ   بخصا  أضرار تشغيل الر بات   ا  لت  م ُ جدت لمااجهة الآلة التقليديَّ

اتقا فه  ل  تس ر با نطق  لبا ي ك ا ه   لحال فت  ل و   ، ول لك فإ َّ ه ه  لنظ يَّ  تق ُ   يَّ ك اٍ   بلغت   ن َّ

ع بال كاء   صطناعت.   و   ع اٍ  لخ  ص َّ   لآل   ل ك َّ   لت   ع عَّ

ِ بللر باتلت قااعد القلخوي  و لنا   َّ 
   م  اص المدني الأ ر بي ا  ل  

ً
 ف ي  

ً
 قا    َّ 

ً
  ق   بع    ظ يَّ 

: "النلئب المسؤ ل عن الر بات"؛ حيث تنتقل ل ا فت    ادئ  ل ا   ّ    لعامَّ  لل ا        ي، وهت  ظ يَّ 

ة القلخاص  ة عن الر بات إلى النلئب الإنسلني بقاَّ  مسؤولٌ     لعع يض فت م  ج  ؛ ف     لنائب المسؤ ليَّ

   ض و  م  تاغ    ل و   .

                                                           
 مس     1

ً
ت م اضاتقا  ما   ل ضاء  لأم يثي هت م   لا كا   لمح ود    سؤول َّ ، وه  ما يضع   ود  بعض ش كا   ل و   ا   لت    َّ

لمقا   ال َّ  و  لغ  لعع يض     ض     و   اتقا.   ظ    ل مَّ

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. and DJI EUROPE B.V. vs. AUTEL ROBOTICS USA LLC and AUTEL AERIAL TECHNOLOGY 

CO.; United States District Court, D. Delaware., C.A. No. 16-706-LPS., March 14, 2018. 
2 Hee Rin LEE, Selma Šabanović, op. cit., page 8. 
3 Sandra OLIVEIRA, op. cit, page 59. 

عا    سعف  ي ".  قترح  لف ه  لع بي   4
ُّ
م  و لت    نا ب مع   ق  هع ا  بال كاء   صطناعت فت   ود  "  س   ج د   لخ ما   لةُ   َّ

 .22  ظ   د.       ادل ج   ، د.    ا   س      ا ، م جع  ابق،  ل ف   
 .622د.        يس  ع    لفعلاوي، م جع  ابق،  ل ف    5

  م    عل 
َّ
 فت ظّ ِ    اا  و لخ لا  ل   ر يع  

ً
    ل و   ا  فت ج  ئ   لع  يلا      ف َّ   لت   ع ُّ بق لا غس   لأم  ل، خاصَّ 

 .FinTech   ا لا   فتر ض َّ   لت    خ  شث  ش كا   لع ن ل ج ا   ال َّ  
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ة على الش ص الذي قدوق    ع     ا ع  لأو وبي ه ه  لنظ يَّ  كنظاٍ  قا   يٍّ م ع ٍ  يف ض   المسؤ ليَّ

ب بخطأ الر بات    ءً ب  جب   ء  لع ن ع  و  لبرمج   و   ء    عل    دو   فتر ضِ  لخط ، وذلك  تسبَّ

ى لح وث  لض  .وفق م ى   مساه    لنائب  لإ سا ي فت   وثِ فعِ   و إه الِ  ل و     ل ي  دَّ

ةوفت  لح    ، فإ َّ   خطرٍّ على جد ى القلخاص في الصارة ا حلليَّ
ل أيَّ ِ

 
لت    خظل  النلئب المسؤ ل لا يُشك

   لآل  م   ط  ق منطق 
ُّ
ُ   لعط ُّ   لط  عت لنظا   ا س  لأش اء بع      ِ

ّ
  ع  ها   ا ع  لأو وبي، ب  ه  يُ  

 على أمن  استقرار  لبا ، ول  َّ منح  ل و    
ً
ل خطرا ِ

 
شك

ُ
 في المستقبل هي التي ست

ً
ة  خلصَّ

ً
ة  قلخاخيَّ

ً
مكلخة

ته من حيث المفها     ةالمجتمع البشري برمَّ قا  عُ الفلسفة  ليس فقط المنظامة القلخاخيَّ ّ ِ  إلى منح ؛ لأنَّ

ة  ل و     ة القلخاخيَّ ة الإلكتر خيَّ .الش صيَّ ٍ  با يٍّ  بإد     لآل   ل ك َّ  دو    خُّ

لِ خدمتهف ج   بنا  ل  ل،   َّ   لأج 
ً
را
َّ
 للإنسلص  مُس 

ً
، و  َّ  ل ا    الر بات يجب أص يبقى خلض ل

  لبا ي ه  
َّ
ة  ل ي يجب    يس دَ، ول  يض   ذلك إ  الإجملع الإنسلني على عد  منح الر باتلت أيَّ

ةٍّ مُملثلةٍّ للبشر في ا حقاق  الااجبلت  ةٍّ قلخاخيَّ ةٍّ أ  أهليَّ ة  حظر تطاير الر بات إلى الدرج ،م  ج  ش صيَّ

 عن
ً
ل ةٍّ قلخاخيَّ

َّ
ةٍّ كلملةٍّ مستقل  ذ  أهليَّ

ً
 مع بيئته  التي قد يُصبح فيهل كلئنل

ً
     خ ى.م  جالإنسلص مُتأقلِمل

ي إلى  جاوز  لغاي  م   بعثا   ل و   ، ب   يق لا إلى  لال إحو يُّ   لمقاكٍ ل       ق   ل ا   ي   ؤدِّ

ة ة محل البشريَّ ة فقداص السيطرة على الر باتلت  ان دا  ؛ الكلئنلت الآليَّ مل سيقاد بللنتيجة إلى إمكلخيَّ

ق    ى   ط    ل و   ا   لى  لبا ، ث  قضائقا  لى  لجنس  -ص    مسع  ل َّ  بع   -  فت ث جد ى القلخاص،

ا      فت  ل  ص     َّ  .   لبا ي ك ا كنَّ

  لى  لنظا  
ٌ
 خط ر 

ٌ
ه   بالإضاف  إلى   َّ ف    منح  ل و     لشخ  َّ   ل ا    َّ    ل ترو  َّ  له  ف   

ي ة على الد لةإلى   لعا ، ف       تر لا   ؤدِّ مع الآلي طمع المجت، ك ا ق  ينعج  نه تقايض السلطة البشريَّ

ف  الإدراك ال لطفي في الر باتلت  لتسلرع في التكيُّ
ً
 .بض ف خظيره البشري خظرا

 ب د  تطاير هندسة الر باتلت إلى درجة الاستقلال التل و   ى إمثا  َّ   ط  ق ه      ق   ل ا   ي  هٌ  

ف مع مجتم هلبقرارهل،  ٍ  ب   خط   ل و     التكيُّ ؛       َّ ه    ل ضعَ   سع  لتَّ  ينفي  يَّ   لاقٍ    ب َّ

   مف َّ منه، وه   ما 
ً
و فعال مال ه  و صا عه، ما   جع  م     تر لا  ل ا   ي بالشخص   ل ترو ي  م  

ي إلى إيجاد خطٍ  ج يٍ   لى وج د  لبا يَّ   ج ع ا، ومع  ا  عنعفي بالع ك    يَّ  ق  ٍ  لل ا     لبا ي   ؤدِّ

 ك ا   ى!.

يثة ".. أحدثت الم ترعلت ا حدوق    اد  ل هننا فت ه      ا  ق لُ   عاذ ا  ل كع        ل ز ق  لسنق  ي  

ة  ر الإنسلص القاى الطبي يَّ
َّ
، فقلمت الصنلعلت الكبيرة   سلئل النقل السري ة،  س 

ً
 عظيمل

ً
را تطاُّ
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–ه  رفلهته،  لم يبللِ أص تكاص قاى عميلء لا يسيطر عليهل كلَّ السيطرة، فهي إذا مل أفلتت من يده   دمت

 مل تفلت
ً
ة عن الأشيلء.." - كثيرا ر المسؤ ليَّ تهل  كلص لذلك أكبر الأثر في تطاُّ  .1لا يلبث أص يكاص ضحيَّ

ب للر بات"ول لك فن   مع 
َ
اق  The Supervised Autonomy of"فرض مبدأ: "الاستقلال الامُرَ

Robots" -آمرٍّ من النظل  ال ل  لا تجاز مخللفته، مع تجريم  -2 ل ي  قتر ه  لف ه  ل ن ي ٍّ
ٍّ قلخاني 

كنص 

 .اختهلكه

 َّ    ٍ قلخاص الر باتلت الأ ر بي قد استهتر بمبلدئ  سلطة القلخاص عندمل منح وق  وج  ا ك ؤيٍ  نقائ َّ

 
ً
ة  مستقبليَّ

ً
 الر بات منزلة

ً
ة  خلصَّ

ً
ة ى 3قلخاخيَّ جاه  مَّ ِ

ّ
، ف   و   َّ  لبر ا   لأو وبي ق     فع  بر ه    ل ا    با 

 ل كاء   صطناعت، ما يُظ   م ى     سلا  لضغط ش كا   لع ن ل ج ا  لعاب   لل ا َّ    ل اد    لى ف ض 

 م الح ا  لى  ساب مسع     لاع ب!!.

 النتلئ :

    آلٍ   -1
ٌ
لاذ ق  ٍ  ذ تيٍّ دو    خُّ  با ي.  ل و    ه    ا   ِ

ّ
ٍ  قاد ٍ   لى     ذك َّ

يع ُّ تعل    لآل  ك ف َّ   لع  ُّلا و دَّ    لفع   لبا يَّ   بر   ن ا   ل كاء   صطناعت  لت  تس ح  -2

 بع ل    ل كاء  لبا ي.

 لع   إمثا  َّ  و  -3
ً
ي إلى     ق  د ءٍ دق قٍ  ظ    لخط   ق ع  لآل  فتتسخ ر  ل و    لخ م   لإ سا  يؤدِّ

 .4 لبا ي 

 لعط ُّ   لع ن ل جت و ل قم    فتر ض    ل ائ   ل ي  عيش ل  ي ْ  بعُ  إلى هن     و   اٍ  قاد ٍ   -4

 لن ع 
ً
 باثٍ   اّ ٍ     لإ سا ، ب  با ع لالٍ م  ودٍ ومعفاوٍ  وف ا

ً
ا  لى إ عاج  و  ٍ  مسع   ذ   َّ

  ل و   .

ب  -5 بقا  ل و    فت  ل قت  ل  ه      َ    ع ا تقا، و  إمثا  َّ  لع ض ح إ َّ  لأض     لت  ق  ي سبَّ

 م ى آثا ها  لجس     لى  لبا .

                                                           
 .915د.      ل ز ق  لسنق  ي،  ل   ط،  لج ء  لأول، م جع  ابق،  ل ف    1

2 Antoine GUILMAIN, "A Look at Artificial Intelligence in Europe", MAY 23, 2017. See: https://www.fasken.com/en (27-

5-2018). 
ِ اد  لأو وبي  ل ي 3

ّ
 ب  ي بعض  ل ا       م  خبر ء    

ً
 و  م   لععام  بلمقاو  مع مس ل تى   َّ ه      ق  ق        لمقعا  

َّ
    ق    

       سؤول َّ   لى  ل و   .   ظ  

Nathalie NEVEJANS, op. cit., page 14. 
لمقا  لعال  .   ظ   4

َّ
 ب ل ِ  ق     و   ا     و  فت  ل ابا   لى خفض  لإصابا   ل    َّ   لآ    م   لح  دث    و يَّ     ج  دق

Yueh-Hsuan WENG, Yusuke SUGAHARA, Kenji HASHIMOTO, Atsuo TAKANISHI, op. cit., page 7. 

https://www.fasken.com/en
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 ل       -6
ً
ب بقا تاغ    ل و    ه  " لنائب  لإ سا ي" وف ا  لشخص   سؤول     لأض     لت  ي سبَّ

 .2017 ل ا        ي  لأو وبي  لخاص بال و   ا   ل اد  فت فبر ي  

     ض     ل و    دو   فتر ض  لخط ، وذلك ك ا فت  ل    يث -7
ً
    لنائب  لإ سا ي مسؤو 

  لعال   

 . صا ب    نع       ب  لع ن ع و لبرمج 

 .  لمحترلا بالععام  مع  ل و         ء  ل اغ   ِ
ّ
  لةُ اغ

 .عه  دو   فتر ض مسؤول َّ
ً
لا ِ
ّ
   الك  ن ما يث   مُاغ

    لل و   ، وذلك  لةُ سععِ    ن ما يث 
ً
ا   اديَّ

ً
 فت تاغ    ل و     و مسعلِ ما

ً
مسعلَ ما

     خطاء    عع ال.

؛ ما ي نع  -8  لنائب  لإ سا ي   سؤول     ل و    ه   ظاٌ  قا   يٌّ م ع ٌ  ليس له  ظ رٌ   ل  يٌّ

     فه ب يٍّ م   لع ص فا   ل ا    َّ   لع ل  يَّ  كال ص    و   ع  ع  و  
ً
ا ل  ل ه  و لةُ  امنط  َّ

  ل ف    و   ؤمِّ  ض َّ   سؤول َّ .

 لع ب  لع ن ع  و  لبرمج   -9
ً
      لعلاق   لس ب َّ  ب   خط   ل و    وض    لشخص   عضّ ِ   ظ  

ِ   و   سععِ    لى تاغ    ل و   .
ّ
    صنا    ل و     و لس ط     الك  لةُ اغ

    لبا  هت  هٌ  ب  ى  لس اح   ن س    ل و   ا   لى  ق     ل و   ا   لى    ع لال  لعاّ ِ  -10

. ٍ   و لع  ُّ  إلى  ل  ج   لت   نف د ب    ها  ل  تي دو   يِّ   ط ٍ  با يَّ
ُّ
  ط ي  م   تقا  لى  لععل

ب  ل ا     لأو وبي م  إشثال َّ     تر لا بالشخ  َّ    ل ترو  َّ  لل و     بر  فتر ض  -11 ل   تق َّ

ٍ  لل و    فت  ال  ط ُّ   لإطا   ل ا يعت و    اء مسع ى   ع لال  وج د منزلٍ   ٍ  مسع  ل َّ قا    َّ

  لعلاق   لس ب َّ  
ً
   ل  تي، ما  ينفي مسع  لا

ُّ
 ل و       مسعع له و  طلاقه فت  لع  ُّ  و لععل

 ب   خط ه و ااط تاغ     سععِ    و   ن ع  ل ا ع.

     ٌ  للا تر لا   نزل   ل ا    َّ    سع  ل َّ  -12
َّ
   لخاصَّ  بال و   ا  فت  ل ا     لأو وبي ما هت إ 

بالشخص   ل ترو ي، و  ل بٌ يق لا إلى  مع اص ص م    ع ال ق ص  لخ ال  لعلم  إلى 

  ل  قع  لةُ عاش.

، اق     ل و     لى  لع  ُّ  و لإد  ك و لعف  ر   نط ي و   لحت و لعاطفي  لت  يع ُّ  ط ي ها   -13
ً
ا ل َّ

ي إلى إيجاد مجع عٍ  ل ترو يٍّ  ظ رٍ لل جع ع  لبا ي.  ق   ؤدِّ

 إ    ع  َّ  ط ي  ق     -14
ً
 ج  

ٌ
 منط  َّ 

ٌ
   فلا   ل و   ا      لس ط    لبا يَّ  هت إمثا  َّ 

ُ
إمثا  َّ 

  ل و   ا   لى    ع لال  لعا  و لع  ُّ  دو   ل ج ع لةُ بَرمِج ا.

ِ   عنعفي ج وى  ل ا     -15
ّ
اث

ُ
 لبا ي مع    تر لا بالشخ  َّ    ل ترو  َّ ؛ لأ َّ  ل و   ا  ق  ت

ٍ  ب  ا  رها وق    نقا    مجع عا نا.
َّ
ٍ  مُسع ل  مجع عاٍ  آل َّ
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جاه  لح ي      ف ض -    ّ ِ     ادئ  لأخلاق َّ   و ق  د   ن ع  ل و   ا   -16 ِ
ّ
 و  تى    

 لنف ذ  يَّ  -1   عل  ما   لآمن  لل و   ا 
ً
ٍ  للسلام   لبا يَّ   لى   ض  ل  قع؛  ظ     ض ا ٍ  ج يَّ

  لا كا    ل ترو  َّ   لت  ق  تسعى  ضا ف     ا  ا دو   لنظ  إلى   سائ   لأخلاق َّ . 

يجب     ن لب    ادئ  لأخلاق َّ  فت ض ط هن     ل و   ا  م   لترلا  لف  ي إلى  لف ض  -17

ق ب نظ      ال  ل ا   ي، وه     عنعه  إ
َّ
ا  ف  ا يععل ا  و ل ا    َّ شثال َّ   لععا ض ب    لأخلاق َّ

 .2ه    لن ع م   ل ن   

 التاصيلت:

1-  
ً
ِ   بسبب تاغ    ل و     لى " لنائب  لبا ي" وف ا

ّ
ف ض   سؤول َّ     تع يض  لأض      ع  

 لن ع  ل و   ، كالعالت 

 يض  لةُ عضّ ِ  م  تاغ    ل و       ثا  ثي ذو بلطٍ  مفترضٍ  لى  لنائب   سؤول    تع 

  لح ك    اديَّ   لخط   دو    عثناء  ل ا ع.

    بلطٍ  و جب  لإث ا   لى  لنائب   سؤول    تع يض  لةُ عضّ ِ  م  تاغ    ل و      فتر ض

ٍ  خط ٍ .  ذو  ل اغ    ل قم   لى  لإ تر ت دو    كٍ  ماديَّ

 لظ ولا  لحادث و بب   فلا   ل و          عل     لآم .  ع ا   لنائب  لبا ي م -2
ً
 وف ا

ً
 سؤو 

 ظ   ط ي  هن     ل و   ا  إلى  ل  ج   لت  ي   مع ا  ل كاء   صطناعت إلى م  ل     ع لال  -3

  لعاّ ِ     لبا .

 ظ     يس ش ك    ن ع و ط ي   ل و   ا  باث   لا ك  م  ود    سؤول َّ ؛  تى   يع َّ  -4

 ضي ق  ل مَّ    ال َّ   لضامن  لعع يض  جاوز تقا. 

 إب  ُ  معاه   دول َّ    ظ   ط ي   ل و   ا  ب ا يععا ض مع   ع      لس ط    لبا يَّ   ليقا. -5

لمقا  قاب   ااط   ن ع  ل و   ا . -6    دول َّ   ث   م  َّ
َّ
 إ ااءُ منظ

 المراجع

ة: غة ال ربيَّ
ُّ
: المراجع بللل

ً
 أ لا

ة:الكتب  -أ  ال لمَّ

      ل ز ق  السنهاريد. 

  ل   ط،  لج ء  لأول، م اد    لتز  . .1

                                                           
1 Dana NUMANN, op. cit., page 42. 
2 Vincent C. MULLER, op. cit., page 137. 
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  ل   ط،  لج ء  ل ال ،  ظ ي    لتز   ب جه  ا . .2

ة: -ب صيَّ  الكتب التخصُّ

اء فت ملاط   لع  ز و لأخط -ول ا ، "ذكاء  صطناعت ب لامح با ي    يلسر الرابع وش   يه،  أ شابل .1

الطب ة الأ لى للنا ، كال ف    ا،  ل  يا    عَّ   ،  RAND ل كاء   صطناعت"، مؤ س       

2017. 

آ  ،   ج     لت صبري ف غلت، "  ل كاء   صطناعت و قعه ومسع  له"،  لسل  كعب  ال   باخيه .2

 .1993أبريل ، 172س  ل طن  لل  اف  و لفن   و لآد ب،  لث يت،  لع د   ع ف ،  لمجل

ا ه"، م ك   لإما    لل    ا   أبا قارةصفا ،  سلامة .3 خل  ، "   يا       ل و   ا  و خلاق َّ

 .2014الطب ة الأ لى ، 196و ل   ث    تر   ج َّ ، د   ا    تر   ج َّ ،  لع د 

  -ج
َّ
ة المحك  مة:الأبحلث ال لميَّ

   ا   س  ، "إمثا  َّ    عل      ن ا   ل كاء  ل ناعت فت  عثملص      ادل، د.  جميلد.  .1

ض ط ج د   لع ق ق  ل  خلت )د     م       فت  لا كا    ساه    لعام   لأ د   (،     ث 

   ل      جع اعت  لةُ ع ّ ِ ، مال زيا،
َّ
عل  ، 1 لمجل    لأ  ال  ل ك َّ  و  ع ف    قع اديَّ ، مجل

2012. 

 لاء كاظ ، " لحج    ل ا    َّ  لا اد      يق  لع ق ع  حسيصو   قا  ,  ا  فلجيد.  .2

ق  لحلت للعل    ل ا    َّ  و لس ا  َّ ، جامع  باب ،  ِ   لمحّ ِ
ّ
  ل ترو ي )د     م ا   ("، مجل

 .338-289، صص2016عل  ، 4،  لع د 8 لع  ق،  لمجل  

نعج مسؤول َّ     - ، "  سؤول َّ      لأش اء غ ر  لح َّ   لنا ج      لخط    فترض  لت م  خلف د.  .3

 
ً
ق  لحلت للعل    ل ا    َّ  و لس ا  َّ ، جامع  باب ، - ل  ئ َّ     ذجا )د     م ا   ("، مجل   لمحّ ِ

 .382-343، ص ة2015عل  ، 2،  لع د 7 لع  ق،  لمجل  

م طفى، "إث ا   لجنس َّ    غ   َّ   لأصل َّ     ط يق   از   لحال   لظاه  "، مجل  سدني د.  .4

 .68-43، ص ة2018أبريل ، 5 ل ا   لل    ا   ل ا    َّ  و ل ضائ َّ ،  لع د 

       يس  ع  ، " لهج ا   لس بر   َّ   مف  م ا و  سؤول َّ   ل ول َّ   لناشئ   نقا فت الفتلا ي د.  .5

ق  لحلت للعل    ل ا    َّ  و لس ا  َّ ، جامع  باب ، ض ء   ِ   لمحّ ِ
ّ
لعنظ    ل ولت   عاص "، مجل

 .688-610، ص ة2016عل  ، 4،  لع د 8 لع  ق،  لمجل  
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          لحس  ، " لعنظ    ل ا   ي للن اب  فت  لععاق  )د     م ا    ب    ل ا     اليلسري  .6

ق  لحلت للعل    ل ا    َّ  و لس ا  َّ ،  لمجل   لع  قت  ل ا        ي     ي     لةُ  ّ ِ
َّ
، 8("، مجل

 .725-689، ص ة4 لع د 

ة: -د  الرسلئل الأكلديميَّ

 شا     لمج    ل ا ، "فا ل َّ  ب  امج قائ   لى  ل كاء   صطناعت لعن     لعف  ر  أبا شمللة .1

   ع  لت و لع      ل   س   فت م      ن ل ج ا   عل ما  ل ى طال ا   لحادي  ا  بغ َّ "، 

م    ع  ال د ج    اجسع ر فت   ناهج وط ق  لع  يس، كل    لترب  ، جامع   لأزه ،    ال  مُ  َّ

 .2013خاقشت عل  غ َّ ، 

 لالا ج ي    لإ–  يش  ، "ج  ئ    سِّ بالنظ    عل ما  َّ  فت  ل ا يع   غ بي و   ا   أحميدة  .2

 
ً
"،   ال    ع  ال و       ا تر،  ل ص   ل ضاء و لع ث ق، كل    لا يع ، -  عل ماتي    ذجا

  2017خاقشت عل   ، جامع     ي م    ب      الله، فاس،    ل     غ   َّ 
َّ
ا   فت مجل

ُ
   

 .2018،  ا  14 ل ا    و لأ  ال،  طا ، جامع   لحس   لأول،   غ ب،  لإص     

لاذ  ل      "،  صل ح .3 ِ
ّ
فا       الله، " ث   ط  ق  ل كاء   صطناعت و ل كاء  لعاطفي  لى ج د    

م  لن   د ج    اجسع ر، جامع   لا ق  لأو   .2009خاقشت عل   ط،  لأ د ،  ط و   مُ  َّ

 المقللات: -ها

   لع  ي  -ل يس زاخلإدو  د،  بلفي   و،  بيرغ .1
َّ
فل ب ، " ل و   ا  و لن   و      ساو  "، مجل

 .2016سبتمبر ، 53و لعن   ، صن وق  لن    ل ولت،  لع د 

  لت، "م   ا  م لح   ل  ئ  فت  ل فال ".   ظ     قع   ا جلالي د. .2

2018)-5-(22 https://sites.google.com/. 

إيقاب، "ملاط  خ وج ) ل كاء   صطناعت(     لس ط    لبا ي "،   سع    لل    ا   خليفة .3

م ، م ال  ا  بعا يخ  .   ظ  2017-7-30 و لأب اث  لةُ ع ّ ِ

2018).-5-(6 https://futureuae.com 

 لفعه هام ، "  سؤول        ش اء"، مجل   ل ا يع و ل ضاء،  لع  ق.   ظ     قع العجيلي  .4

2018).-5-(22 http://www.tqmag.net 

ح  ما   لع ن ل ج  القاص يد.  .5 ال  ا   ال   )فاي   ك("، ج ي    ه ا ، " ظ يَّ   ابل    للالتز    تر َّ

 .   ظ  2018-5-19  ال، ج    يَّ  م    لع   َّ ، م ال  ا  بعا يخ 

https://sites.google.com/
https://futureuae.com/
http://www.tqmag.net/
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2018).-5-(21 http://www.alamalmal.net/Detail.aspx?id=74580 

  كلفيتي .6
َّ
 .2015أبريل ، 21    ع  ، مع   دبي  ل ضائي،  لع د   ج ل، "قا     ل و   ا "، مجل

    ، " ل كاء   صطناعت ب ول   لإما     لع       ع   "، إد     ل    ا  و لس ا ا  ملجد  .7

 .2018مبلدرات الربع الأ ل   قع اديَّ ، وز      قع اد،  لإما     لع   َّ   لة ع   ، 

، " ل كاء   صطناعت  ياع   لح ب  لعا     ل ال  "، تر نيالمركز ال ربي لأبحلث الفضلء الالك .8

 .   ظ  2017-9-13م ال  ا  بعا يخ 

2018).-5-(6 http://accronline.com/ 

    ع  ،  ماس ى .9
َّ
    ء، " لعنظ    ل ا يعت   عل  ما   لطائ   م  دو  ط ا  و ل و   ا "، مجل

 .2015أبريل ، 21دبي  ل ضائي،  لع د  مع  

ة: غة الإخكليزيَّ
ُّ
: المراجع بللل
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 لإسلاِ  أحدِ  الديهِ لدينِهِ السلبق 
ً
مَ تب ل

َ
 حُكمُ رجاع مَن أسل

 في القلخاص ال راقي
 ال راق(البصرة )، المحلميصخقلبة  د. عبد المن م عبد الاهلب محمد،

 

 

 

 

 المل ص :

لأكثر م     ي  م   ل ما    ع   قضاء م      لع   ز  لى م    ج  ز  ج ع مَ    ل   

  عا لإ لا      و ل يه ل ينه  لسابق بع  بل غه  اقلا ملعا   . إ      لمح       ك    

ق     لت    ه         لن  ضه   اما . فت ه    ل     سعع ض   ثا     ي   ل ي  

ت ، ث   سلط  لض ء  لى م ى م  ف    لإ جاه  لأخ ر لمح     لع   ز فت  ل ا يع  لع  ق

 لن  ص  ل ا     لع  قت  لناف   . 

 

Abstract : 

 For more than two decades, the Court of Cassation has settled on the 

principle of the right of return of a Muslim according to the Islam of one of his 

parents to his previous religion after reaching a reasonable age. However, the 

Court has turned from this principle to its opposite. In this paper, we review 

the provisions of the exchange of religion in Iraqi legislation, and then 

highlight the extent of approval of the recent trend of the Court of Cassation 

of the provisions of Iraqi law in force . 

  



 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
114 

 المقدمة : 

 لحق فت  ل ي  م   لح  ق  لأ ا    للإ سا   لت  كفللمقا ش يع   لس اء ، وم  بع ها ش  ئع  لأ ض 

ن     لت  م    لى  لإ سا    من   ا تقا و تى  بر  لع    . ومع ذلك ف   ج   لح وب ومجاز   ل ع  و لع

ي منا ه    كا  م  مسب اتقا  لأولى  ل   ع ب   بن   لبا   لى  لحق فت  ل ي  و  عع   . و  سب    ه    ل   ع 

ل  يع ق  ما د مت هناك  ظ   دو     عع      لناس وديا اتق    وج ل ا  فثا   و معع      و ديا ا   يا كا  

، ويعبناها  ف  د  و ج ا ا  ينع    لط  ئ    ق    و دين   م  و   ب مع از    ع ه  ا       ها  م   ها

 م  بن   لبا  . 

وفت  ا نا   عاص  ل  ي ع    لنص  لى  لحق فت  ل ي   لى  لا  ئع  ل طن   لل ول و سب ، وإ  ا 

           و لس ا     ل اد      لأم    ع   نعه  يضا     ث ق و  عاه     ل ول   كالع    ل ولت للح  ق 

م  ك   -ول    ل  –. وفت م اب  ذلك  تسع مض ا  ه    لحق و ن  ت مضام نه ، و هع ت به  1966 ا  

 ل    ا  و ل   ث ، و قلا   ل ا     و   ع    ، فت  ل ا    و لس ا   و لف ه  لإ لامي  ع ا و  ء   ص   

ط ر ما يع   به م  م  ض ع وف وع . فعثللت ج  دها مجع ع  بع ض ح معال  مف  مه و نظ ر مضام نه و  

ه    لحق م  خلال    ي      ما  و لأ س  لت  ينقض  ليقا ، و  ا  ما ي   ط ب ضام نه م    ثا  

 وم  د   . 

    وفت  لع  ق   ت  ل  ا  ر   ععاق    لى كفال   ل ول    ي   ل ي  لج  ع م  طنيقا . وكا  م  ص

كفاللمقا ل     لحق     ق   فت  ل         عن   بالأ   ل        ب ق  لع  قت غ ر   سل     ي  دينه ، و خع ا  

 ي دي  آخ  م   لأديا    عترلا بقا     ا . ما إ   خعا   لإ لا  دينا ، فس لع ق معه ب ينه  لج ي   و ده 

    لامي  يضا .  ل اص ي  بالع ع   . وه        ج ع  ل ه  لف ه 

و        لع  ق كا  خاضعا لع   ق و  لس ط    لإمبر ط  ي   لع  ا     لت  كا ت    نى  لف ه 

 1951 لحنفي م ه ا ل ا وللأم ا   لخاضع  لس ط تقا ، ف     ث  بناء منظ مت   ل ا        ي  ل اد   ا  

اء    ثا  م      لع   ز  لى    ك  ر بالف ه  لحنفي . ث  ج 1959وقا     لأ   ل  لشخ     ل اد   ا  

 ن      وج د  لنص -مسع    م   لف ه  لحنفي  - لى وجه  لخ  ص-وم      لأ   ل  لشخ    

 ، لث  ه   ثامه  لا     هت  لأكثر ملاءم  و تساقا مع  لن  ص  ل ا يع    لناف   .  - ل ا يعت

 ل    عا لإ لا      و ل يه وه    ف     ع   قضاء م      لع   ز  لى  لح   بج  ز  ج ع مَ   

 لى دينه  لسابق بع  بل غه  اقلا  ش    . و ص ح ه    لح   م    قا    ا ب ض        ودو    لع    ل ه م  

ق   م      لع   ز بثاف  ه ئاتقا  لمخع   وم  ق   م اك   لأ   ل  لشخ    فت       ل لاد ول   ب   بع 

 ق   م   ل ما  . 
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ي   لألف    ل ال    ص     ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز ق        قض ى بع   ج  ز إ    ه ومع ب  

 جع  مِ    ل  بالع ع   ل ينه  لسابق ، ولععل  ف ه    ب  ي   لليقا      جاه ا  لسابق ، و          ل ا   ي 

   سع   م  قضاءها  لفائت . 

   ص  م   لج ل   سع   ض ه ، و  لا  -ي ل ي  رول   –ول    ثا   لإ جاه  لج ي  لمح     لع   ز 

غ ر من طع م    طال ا  بإلغائه وإ اد   لع   با      لسال  ذك ه . وه   ما ط ح إشثال   مع ف  م ى 

  ه اه ج ي  با   م ضم  ف   ق         ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز   عن  ، و العالت ما   نعه م  إ ج

 لل ا    ؟ 

ه    ل     لا ل  ه  لإشثال   وذلك م  خلال   ض ك  ما يع   ب  ض   ا م  مفاه   وي تي 

ومضام   ، و لإجاب   لى  ط  ه م  تساؤ   ف      خ ى . معع    فت ذلك   نهج  لعا يخت ومنهج  لع ل   

 ا  لى    م س لنظم  فت ق  ء   لن  ص  ل ا      و لا     و لأ ثا   ل ضائ   و      ا . فجاء ه    ل 

م      ،  ناولت فت  لأول منق ا  لحق ب   ي   ل ي  فت  ل ا يع  لع  قت ، وخ  ت  ل ا ي ل  ا  م ق   ل ضاء 

 لع  قت م   ج ع  ل اص   لى دينه  لسابق بع  بل غه  اقلا وم ى قا   يعه . ث   نق ت  ل    بلا     لخص 

  ا  .   ما   صلت  ل ه م  إ عنعاجا  وما  قتر ه م    ص

 

 المبحث الأ ل :ا حق بتبديل الدين في القلخاص ال راقي

 ا   لح   من  ق -ل     ع   مسلك   ا ع  لع  قت فت ج  ع ق       نظ    لأ   ل          ععاق   

 لى منح  لحق ب   ي   ل ي  للأشخاص  - ل طن  ب  ي   لع    ل ال  م   ل      اض   و تى ي منا ه   

  ا  ل   به م    سجل   فت سجلا   لنف س  ل      . و سعع ض فت ه          ط     ن   ه    لحق 

وآل ا ه فت  ل ا يعا    عن   ب نظ    لأ   ل        ، م س ا  لى ثلاث  مطالب .  ف د    طلب  لأول لع ض 

طلب  ل ا ي بالأ   ل        ، و ناولت فت    ط    لنص  لى  لحق ب   ي   ل ي  فت  ل ا يعا   ل طن     عن   

   ي   لمح     لمخع   بنظ  د اوى    ي   ل ي  فت  ل ا يعا    ععاق   ، وخ  ت   طلب  ل ال  ل  ا  

   ثا     ي   ل ي  للأو د  ل اص ي  .

 المطلب الأ ل : تطار النص على ا حق بتبديل الدين في التشريع ال راقي

  لغت )وه   ول قا     1927( لسن  54 ال    ا   م  قا    تسج    لنف س  ق  )  ت   اد / ل

رَ  لشخص   سج  فت سج   لنف س  لعا   َّ 
َ
لعنظ    لأ   ل        ي    بع  ق ا   لح    ل طن (  لى  "إذ  غ

ا    م  ق    لط   و  دينه فعل ه    يُلبِر مُلعا   لمحل   و  ل  ي  ب لك ويسل  إل ه ب ا ا م  قا  ل ه م 

 دينه  لسابق و للا ق و لى  لمخعا     يُلبِر د ئ    لنف س بق    لعغ  ر خلال   ع   يا ". 
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 لا ظ إ   لع ا    لت         ص   اد    لاه وجاء فيقا   "إذ  غّ ر  لشخص   سج  فت سج   لنف س 

ا  ل   بقا وم      م ض   ا . فالحق  لعا  دينه" ، ق  جاء  مطل   فت     ا م       لأشخاص   

ب   ي   ل ي  م ف ل قا   ا ،   ي   ه ق     ى   ق تسج    ل  غب ب   ي  دينه فت سج   لنف س  لعا  . 

ه   م       لأشخاص   ا  ل   بالنص .  ما م         ض ع  فالنص   لاه   عل   كل    ل ي  مطل   

وي  ج فت      ل يا   فت سجلا   لنف س . و لأديا    عترلا بقا     ا ، ل ا   ك  دي  معترلا به     ا ، 

 ن  ص و   ل ا       ك     لاه هت  لأديا   لس اوي   ل لاث   لإ لا  و  س     و ليق دي   لت  و د ذك ها 

ول       فت    ص     د  لخامس  و لس ع   و تى  ل امن  و لس ع   م   ل ا       اس    لع  قت ) 

 .  19251د ع   للح    ل طن  فت  لع  ق(  ل اد   ا  

ول    ب ت  ل        للا      ععل   ب نظ    لأ   ل         لى مض    ه    لنص ، فن ت   اد / 

  لغت ) ل ي  لغى قا    تسج    لنف س  1955( لسن  59 لساد    ا   م  قا    تسج    لنف س  ق  )

لى  "لل  ي   لعا     ي م  بإج  ء  لعع يلا  و لعصح  ا     عض   بطلب    ي ي م  (  1927لسن  54 ق  

ذوي  لعلاق  . إ  إذ  كا ت و  د   لى     اء و  ل ي   و  لع   ف  نئ  يع ق    وي  ذلك  لى إ ع  ال 

     م  م     ملع   م  سب  ل  ج   ل طع   بع  إقام  د  ى فيقا  سب   ص ل" . 

( لسن  61فت   اد /  لخامس  و لعا و  م  قا    تسج    لنف س و لأل اب  ق  ) ث  جاء

 ) ل ي  لغى قا    تسج   1958

  ا   ل   ى لعصح ح       و  لل ب  و  ل ي   و  لع   فت م      -(  لى  " 1955لسن   59 لنف س  ق  

  ل لح بناء  لى طلب م  ذي  ق مععلق ب لك .." . 

ج  ع  لن  ص  ل ا       الف   ل ك  ل  تس  ن   ي شخص مسج  فت سجلا   و ضح   اما   

 لنف س م   لحق ب   ي  دينه،  يا كا  دينه ، و خع ا   ي دي  آخ  م   لأديا    عترلا بقا     ا . فج  ع ه ه 

لاق  لإط  لن  ص ق  جاء   ام  مطل   ، وكا  ذلك منحى منع   لل ا ع  لع  قت . إذ  شك َ ُ ف   م  ه  

ج  ز    ل   سل   و   س حت  و  ليق دي  لى  ي دي  آخ  م  ه ه  لأديا   ل لاث  . وه   م  غ ر و  د  لى 

 طلاقه   ش  ا و    لا . ف    لجا ب  لا عت ،  عفق     هب  لإ لام   كاف   لى ج  ز إ عناق   س حت  و 

َ ِ      ل   سل   لى
ُ
 ي دي  آخ    اويا كا     وضع ا ، وتععبر ذلك م   ل  ائ    ليق دي للإ لا  ، ف  ا  

                                                           
 لمحاك   -2 لمحاك   لا     ،  -1  ت   اد   لخامس  و لس ع   م   ل ا     لأ اس    لع  قت  لى   "  س   لمحاك   ل ين    لى   1

 ل و ا     لطائف  " . ف  ا   ت   اد   لساد   و لس ع   منه  لى   " نظ   لمحاك   لا     و  ها فت  ل  اوى   ععل   ب    ل 

  ، و ل  اوى  لمخع   بإد     وقاف   .   اد   لسابع  و لس ع     يج ي  ل ضاء فت  لمحاك   لا     وف ا للأ ثا    سل     لشخ  

 لخاص  بث  م هب م      هب  لإ لام   ، ب  جب   ثا  قا    خاص ، ويث    ل اض   م  م هب  كثري   لسثا  فت  لمح   ل ي 

 لجعف ي   فت م ينت  بغ  د و ل     .   اد   ل امن  و لس ع     تا    لمجالس  ل و ا    يع   له ، مع ب اء  ل اض     لسن    و 

 لطائف      لمجالس  ل و ا         ي  ، و لمجالس  ل و ا      س     ، و ؤ س  لك  لمجالس ، و ل ل  لط   ل ضاء ب ا    خاص" 

 . 
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   ج   لع      ل ع   ن  غال  لمقا ، و    خعلفت ه ه  لغال    ف  ا ب نقا  لى ما يع   بإي اع ه ه  لع     

ل   .  ما م   لجا ب  لع لت ، فإذ  ل  ي   هناك قا   ا ما ي نع   س حت  و  ليق دي م   لع  1م  ش وط وق  د

   دينه وإ عناق    لا  دينا ، ف   ث   ما ع قا   ي يجع  م    سع     لإ عجاب  لطلب   سل  بعغ  ر دينه 

 لى دي  آخ  . ذلك     ل يا   م   لأ   ل  لشخ    للع  قت  لت  قضت   اد ا   لساد   و لس ع   و لسابع  

اص  لمحاك   لا     بنظ ها وف ا للأ ثا  بإخع  1925و لس ع   م   ل ا     لأ اس    لع  قت لعا  

 لا      لخاص  بث  م هب م      هب  لإ لام   . و ا        هب  لإ لام    عفق  لى     ج  ز  ل ج ع 

    ل ي   لإ لامي ، ل   فل  ي   مع      ب    لإ عجاب  ل     طلب . ل لك كا    يا با ا ع  لع  قت 

ا        ع  م  ، و  ا ينسج  مع   ثا   ل  ع   و ل ا يعا    خ ى   نظ     ن  ك        لن  ص  ل 

 لأ  ال  لمحاك   لع  ق   فت ذلك  ل قت . 

عَِ َ   لى  جاوزه ف  ع     ا ج ي   
َ
وي  و      ا ع ق      ه ل     ل      ل ا يعت بع      ، ف

 1964( لسن  189  قا     لأ   ل         ق  )م 33م    اد / 2للحق ب   ي   ل ي  ،       ت  لف    

(  "يج ز لغ ر   سل     ي  دينه وف ا 1958لسن   61  لغت ) ل ي  لغى قا    تسج    لنف س و لأل اب  ق  

 لأ ثا  ه    ل ا   " . 

   ث   ب ى   ا ع  لع  قت  لى ه    لنص  لأخ ر ، ب    ص اغعه ، فت ج  ع  ل ا يعا   للا      نظ

  لغت  1972( لسن  65م  قا     لأ   ل         ق  ) 20م    اد / 2 لف    لاؤو   لأ   ل       ، فن ت 

يج ز لغ ر   سل     ي  دينه وف ا لأ ثا  ه   (  " 1964لسن   189)و ل ي  لغى قا     لأ   ل         ق  

م  قا     لجنس    لع  ق   و  عل ما          38اد / ل ا    " . ث  ب     لنص  يضا فت  لف    ثا  ا م    

لغت ب و ه بال ا     1972لسن   65  لغت )و ل ي  لغى قا     لأ   ل         ق   1990( لسن  46 ق  )
ُ
، و 

( لسن  3م  قا     ل طاق   ل طن    ق  ) 26(.  تى   ع    خ ر  بالف     و  م    اد /2016( لسن  3 ق  )

  لناف  و ل ي جاء ف ه  "يج ز لغ ر   سل     ي  دينه وف ا لل ا   ".   2016

م ا       سعنعج     لنطاق  لشخص   للحق ب   ي   ل ي  فت  ل ا     لع  قت ، ومن  ص و   ول قا    

ديا   لأ  و تى ي منا ه   إ  ا ين    بغ ر   سل    ف ط م     اع 1927لعنظ        ل        فت  لع  ق  ا  

                                                           
       ل ع  با        دي   لإ لا  ، وق  خالف   فت ذلك  لح    هط م   لف  اء غال    ف  اء     هب    لام   معف    لى     ل 1

  سل    منق   ف ا   ل   ي و لنلعت  ل ي  قال   با ه يس عاب  ب   و  ي ع  . و ل ائل   ب ع        يس ن و   لى آيا  م   ل ك  

دِد   َ مَن﴿ لح    منقا ق له تعالى  
َ
ت م   يَر 

ُ
  نِهِ دِي عَن مِنك

 
يَمُت

َ
لفِرٌ  َ هُاَ  ف

َ
  ك

َ
ئِك

َ
ل   
ُ
أ
َ
  ف

 
ت
َ
هُم   حَبِط

ُ
مَلل ع 

َ
يَل فِي أ

 
خ    َ    َ الآخِرَةِ  الدُّ

َ
ئِك

َ
ل   
ُ
حَلبُ  أ أ لرِ  ص 

َّ
 الن

  فِيهَل هُم  
َ
للِدُ ص

َ
هُ فأقتلاه"  ص( . و لى ق ل  ل   ل  ل  ي  217) ل       ﴾خ

َ
، ول نق  و  غ    فاق    لى  لع     ، ف نق  "مَن بَدَلَ دين

ق   خعلف    يضا ف  ا يع   بإي ا  ا و عفاص   ك  ر  فت م  ط  خلاف   ،   ك  منقا  خعلاف   فت ش  ل ا لل ج  و      ، وفت ف  ي  

 لى  ل      ل د  و     ي  م  ص      لا إشثال    – نف  ها ، وغ ر ذلك . لعف     كثر ينظ    د. طه جاب   لعل   ي ،   إك  ه فت  ل ي  

وما بع ها . د.  ع     صفي ،   ي      ل د  فت ض ء  ص ل  لع  ي   و ي   107، ص  2014،    ك   ل  افت  لع بي ،   غ ب ،  1، ط

 وما بع ها .  9، ص  1995، مؤ س   ل يا  ، ب رو  ،  1ود  ي  ، ط
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 ن    بال يا ع    ليق دي  و  س     ، ث   ض فت ل ا  1981  عترلا بقا     ا ، و لت  كا ت  تى  لعا  

 .  19811لسن   32 ل يا ع    ل زي ي  و ل ابئ   ب  جب  ظا    اي   لط  ئ   ل ين    ق  

 المطلب الثلني : المحكمة الم تصة بنظر دعل ى تبديل الدين 

 19252  اد     لساد   و لس ع   و ل امن  و لس ع   م   ل ا     لأ اس    لع  قت لعا  ووف ا لنص 

، ف    لمحاك   لا     هت  لج    لمخع   بالف   فت طل ا   لع  ق    م     اع  ل يا ع    ليق دي  و  س     

   جالس  ل و ا      س   ل  غ    بال خ ل فت  لإ لا  ، ف  ا  لعص  لمجالس  ل و ا         ي  و لم

بالنظ  فت طل ا   لع  ق    م     اع  ل يا ع    ليق دي  و  س     و  سب     ل  لطلب .  ما  لع  ق    م  

 ل ابئ  و ل زي ي  ، فثا ت  لمحاك   لا     هت  لج    لمخع   بنظ  طل اتق  و م  ه   لشخ    ، وه  

( 32و  ي  لع    ل ه  تى ص و   ظا    اي   لط  ئ   ل ين    ق  )مسلك كا  مع عا فت  ل ول   لع  ا    ، 

 .  19813لسن  

لسن   26وق  ب ي  لع   فت  لمحاك   لع  ق   بق      جاه  تى ص و  قا     لسلط   ل ضائ    ق  

    ل ي قض ى ب  جب  لف    )ب( م    اد   لحادي  و لعا و  إ اط   لأ   ل  لشخ    لغ ر   سل  1963

( لسن  189م  قا     لأ   ل         ق  ) 34إلى م         د  لشخ    . و  عا ل لك ف   قضت   اد  /

 لنظ  ب   ى تغ  ر  ل ي  إذ  كا   ل  غب بعغ  ر دينه ي و   5بإخع اص  لمحاك   لا    (4)  لغت 1964

 كا   ل  غب بعغ  ر دينه ي و   لع  ل   لع  ل  لى  ل ي   لإ لامي ، و اخع اص م         د  لشخ    إذ 

  لى  ي م   ل يا ا   لأخ ى   عترلا بقا قا   ا . 

                                                           
طائف  دين   معترلا بقا قا   ا  نعم  لأ بع   ديا  هت  ليق دي   17تع  د  1981لسن   32ل ين    ق   ض   ملحق  ظا    اي   لط  ئ    1

يا    و  س     و ل ابئ   و ل زي ي  ، وه ه  لط  ئ  هت   طائف   لثل    ،  لطائف   لأ   ي  ،  لطائف   لأث  ي   لجاث ل     ، طائف   لس

 ك ، طائف   لأ م   لأ ث ذكس ، طائف   لأ م   لثاث ل ك ، طائف   ل و   لأ ث ذكس ، طائف   ل و   لأ ث ذكس ، طائف   لس يا   لثاث ل

 ست ن لثاث ل ك ، طائف   للا    ،  لطائف   لبروتسعا     و لأ ج ل    ل طن   ،  لطائف   لأ ج ل    لبروتس نا     لأث  ي  ، طائف   لأدف

 س   ، طائف   لأم ي    ل زي ي  ، طائف   ل ابئ ،  لطائف   ليق دي  .  لس      ،  لطائف   ل  ط    لأ ث ذك
 ( فت  ل ف    لساب   . 1ينظ   ل امش  ق  ) 2
جاء فت ق    لمح     لع   ز  "إذ     لمح        ز     ا ل   لا ظ     لط ف   صابئ ا  ، و    ل ابئ  ليست م   لط  ئ   لت    ت  3

  بل و   ؤي  د او ه  ف  ا يععلق بالأ   ل  لشخ    فت م اك      د  لشخ    و لى ه    لأ اس ف    لطائف   ليقا  ل            

   ك     ابع  ق  ا يععلق بالأ   ل  لشخ    لل  اك   لا     ، ل   و ا كا   لح       ز ص   م  م     ليست ذ   إخع اص 

.   لا    د.            ل  يس   ،  لأ   ل  13/6/1961فت  1961/شخ   /24ل     م   ؤي   ل   ى م ض ع  ل    ق     ضه".  

 .   28،  لعا ك ل نا    ل عاب ،  ل اه   ، ص  1 لشخ    فت  لف ه و ل ضاء و ل ا    ، ج
ح     لا      و م         د   لغت  " ... وي ع    ي   ل ي  فت  لم 1964( لسن  189م  قا     لأ   ل         ق  ) 34جاء فت   اد /4

  لشخ   " .
م  قا     لعنظ    ل ضائي  ق   65      ي       لمح     لا      لى م      لأ   ل  لشخ    ب  جب  لف    ثال ا م    اد   5

 .  1979( لسن  160)
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 1972( لسن  65م  قا     لأ   ل         ق  ) 21م    اد / 2و     ذلك  يضا قضت  لف    

 .(1)  لغت

 1990( لسن  46ق  )قا     لجنس    لع  ق   و  عل ما            39إ      لف    ثا  ا م    اد /

. وه  مسلك قا   ي غ ر 2  لغت ق  ق     لنظ  ب   ى تغ  ر  ل ي   لى م      لأ   ل  لشخ    و  ها

م فق ، وذلك بالنظ   لى     ل  غب بعغ  ر دينه ق  يث   ي و   لع  ل  لى دي  آخ  غ ر  ل ي   لإ لامي ، ك   

م   33    س     ، ففي م   ه ه  لحال  ، ووف ا لنص   اد / يث   يق دي  ل يا   وي غب بالع  ل  لى  ل يا 

 لناف  ف    لمح     لمخع   بنظ       ل  لشخ    لغ ر  1969( لسن  83قا        فعا          ق  )

 .  3  سل    هت م         د  لشخ   

       به  لى ما كا   ل ه فت  لو    م     يصحح   ا ع  لع  قت مسا  مسل ه فت ه      ض ع  ويع د 

م   26 لساب   ،  ج ه يُ  ي  ل ه و   جاء بإ جاه آخ  ه ه      ،     قض ى فت  لف    ثال ا م  ه ه   اد /

 لناف  ب    إخع اص  لنظ  ب   ى تغ  ر  ل ي  فت م      2016( لسن  3قا     ل طاق   ل طن    ق  )

شخ    هت  لمح     لت   لعص ب    ل غ ر   سل     لشخ    ، ي    ا .وم         د  ل4    د  لشخ   

م  فعا  م     ،  و  ل اض    لأول فت م      ل   ء  إذ  تع د  33قاض   م      ل   ء  وف ا لنص   اد /

 قضاتقا . ومعل      قاض    ل   ء    ياترط ف ه    يث   مسل ا ، ف  ا إج  ء   إص     لحج  ب   ي  دي 

 ل عابي  لى  لإ لا    عض    ط ه بالا اد     ما   لمح      عن   بإص    ه ه  لحج  ، وه   م    يج ز   به 

إلى قاضٍ غ ر مسل  ، ل   كا   لى   ا ع  لع  قت و لا ل     لإشثال   ع قع    ي  ي  لى   ع  ل به فت ه   

  لغت ، ب    1990( لسن  46ق   و  عل ما          ق  ) لا   فت  ل        لساب    لى قا     لجنس    لع  

م   26ينص  لى  فع  لطلب بعغ  ر  ل ي   لى  لمح     لمخع   ،  ي ب   يث    ص  لف    ثال ا م  ه ه   اد /

 لناف   "ي ع    ي   ل ي  فت  لمح     لا      و م         د  2016( لسن  3قا     ل طاق   ل طن    ق  )

 لشخ    ك   سب إخع اص ا ول ا فت  ال      ف    لى  لطلب    ي   لأ    لمج د إذ   قتر  ذلك ب   ي  

  ل ي " .

                                                           
   لشخ    ك   سب إخع اص ا وي       ي   لأ   ت ه ه  لف     لى   " ي ع    ي   ل ي  فت  لمح     لا      و م         د 1

 م  ق ل ا إذ   قتر  ب   ي   ل ي  وينف   ل     و لحج   لا      ل اد   بق    لا   فت  لسج      ي ."
لمج د  ي ع    ي   ل ي  فت م      لأ   ل  لشخ     لمخع   ، ول ا فت  ال      ف    لى  لطلب    ي   لأ     ت  لف     لى  " 2

 إذ   قتر  ذلك ب   ي   ل ي " .
م  فعا  م      " لعص م      ل   ء  بنظ    سائ    سععجل   لت  يُلش ى  ليقا م  ف     ل قت با ط      33 نص   اد / 3

 لشخ        ساس ب ص   لحق ، و لعص ك لك بنظ  م  د  لأ   ل  لشخ    لغ ر   سل    وللأجا ب  ل ي  يط ق  ليق  فت     ل 

 قا    م  ي ، ويث       ا ف  ا ذك  ب  ج   خ ر  قابلا للع  ز" . 
  ت  لف     لى   "ي ع    ي   ل ي    ن  ص  ل ه فت  ل ن  ) و ( م  ه ه   اد  و   ي        لمج د إذ   قتر  ذلك ب   ي   ل ي  4

 فت م         د  لشخ    و  يلضع فت ه ه  لحال  للنا " .
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 المطلب الثللث : أحكل  تبديل الدين للأ لاد القلصرين

ك  ما   ق ب ا ه م    ثا     ي   ل ي  كا  للع  قت  ل الغ  ل ش    ل ي      ل امن   ا   م   لع   

 ، ذك   كا       ثى . ول   ماذ      ل اص  ؟  1غ ر م اب بعا ض م      ض  لأهل    و م   ع ا اقلا 

ب يه    نا    عن  بسؤ لنا ه   ك  شخص قاص  ل  يع   ل امن   ا   م   لع   ،  و     ا غ ر  اق  

 لمحاك   لمخع   ،  و م اب بعا ض م      ض  لأهل    و م   ع ا ، ف     لشخص   يُ    له طلب  ما  

.    ا  نينا بسؤ لنا 2م  فعا  م     وه   لأهل   3لف    ه ش طا م  ش وط  لع اض    لت    ت  ليقا   اد /

  ل اص       ط  س ا و   ا بطالب    ي   ل ي  ؛  ي ول ه ذك   كا       ثى . 

( لسن  65 لأ   ل         ق  )ل  ي د  ص فت  ل         نظ   للأ   ل         لساب    لى قا    

م   3  لغت با    لأو د  ل اص ي  للطالب    ي  دينه . إ  ا جاء  ول  ص   ل ه      ض ع فت  لف     1972

  اد / لحادي  و لعا و  م   ل ا       ك   و لت  جاء فيقا  "ي  ع  لأو د  ل اص و  فت  ل ي  م    عنق  ل ي  

م  قا     لجنس    لع  ق   و  عل ما   39" . و     ذ    لنص فت  لف    ثال ا م    اد / لإ لامي م   لأب ي 

م  قا     ل طاق   26  لغت . و     ذ    لنص  يضا فت  لف    ثا  ا م    اد / 1990( لسن  46        ق  )

  لناف  .  2016( لسن  3 ل طن    ق  )

ب    ي  دينه  ل اص ي  ي  ع   ديا عه  لج ي      ا ،    ء يف   م   لنص   لاه     و د  لطال

كا  م  طلب    ي  دينه  لأب     لأ  . غ ر    ذلك م ع    لى  ل  غب با عناق  ل ي   لإ لامي . ب عنى    

    لح ق  لأو د ب يا       و ل يق   لج ي      ا يلص مَ     ل منق  م  دينه ل ي   لإ لا  . و ل ه ف   

    لح   ل  يا    لأو د  ل اص ي   ل ي     ل     و ل يق  م  دينه ل ي  آخ  م   لأديا    عترلا بقا ه

     ا غ ر  لإ لا  . 

م    اد /  لحادي  و لعا و  م   3و       لأم      لع   بق    لح   كا   ا يا ق     نينه بالف    

لغت ، وذلك لأ   لمحاك   لا      لت  كا ت ملع   قا   ا    1972( لسن  65قا     لأ   ل         ق  )

بنظ  طل ا  تغ  ر  ل ي  بالنس      ي و   لع  ل  لى  ل ي   لإ لامي كا ت  ط ق   ثا   لا يع   لإ لام   

                                                           
( . 1951لسن   40م   ل ا        ي  ق   95و94    ض  لأهل   فت  ل ا     لع  قت هت  لجن   و لععه و لسفه وذو  لغفل  )  اد ا / 1

( و  ف  د 1980لسن   78م  قا      اي   ل اص ي   ق   85م  ي( و لغائب ) / 104 ما م   ع  لأهل   فه   لعاه     دوج  ) /

( . ينظ    د. 1969لسن   111م  قا     لع   ا   ق   97  اي  قاص ي ( و لأ  ر و  لمحث    ل ه بجناي  ) / 86م  ي و  / 1لا36) /

 وما بع ها .  202، ص  2011، منا     جامع  جيقا  ،       ،  1، ط 1   ت      لمج   ب   ،  لنظ ي   لعام  للألتز ما  ، ج
   يث   ك ٌّ م  ط فت  ل   ى مع ععا بالأهل    للازم  لإ عع ال  لح  ق  لت   ععلق بقا  م  فعا  م      لى  "ياترط 3  ت   اد /2

  ل   ى وإ  وجب    ين ب  نه م  ي    م امه قا   ا فت إ عع ال ه ه  لح  ق" . 
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. وه  ما  ل ه  ج اع 1وف ا لل  هب  لحنفي  ل ي ي  ل ب  ع    ل ل   ل اص  ل يا       و ل يه      ل ا

 اء   سل    م  كاف      هب  لإ لام    يضا .  لف  

 2016( لسن  3م  قا     ل طاق   ل طن    ق  ) 26وه    ف   ما قضت به  لف    ثا  ا م    اد /

 لناف  ، و لن  ص   طاب   ل ا فت  ل         لغ     اا   ليقا   لاه ، إ  ا ه      مسع   م   لا يع  

  لإ لام    صلا . 

 بحث الثلني : ماقف القضلء ال راقي من رجاع مِن أسلم بللتب ية الى دينه السلبق الم

إذ    ل   لع  قت  ل الغ  لعاق  ل مه إ لامه فلا يج ز له قا   ا    يله ، و   ل ج ع  لى دينه  لسابق . 

 لناف   2016( لسن  3م  قا     ل طاق   ل طن    ق  ) 26ه   ما يف   م  ص      ص  لف     و  م    اد /

  
َ
لامه   عا بإ  -قا   ا –و ل ي جاء ف ه  "يج ز لغ ر   سل     ي  دينه وف ا لل ا   ".  ما  ل اص   ل ي يُ  

 لناف ( ، فل   2016( لسن  3م  قا     ل طاق   ل طن    ق  ) 26لإ لا      و ل يه ) لف    ثا  ا م    اد /

عن   ب نظ       ل          ل  مثا     ج  ه     لإ لا   لى دينه  لسابق ي د  ص فت  ل ا يعا   ل طن     

م    م ا . و  ا يسعنعج منه     ث     ا ع  لع  قت    إي  د  ص   ل ه      ض ع  ، إ  ا ي  له  لى 

 2    فمنظ م   لأ ثا   لا      لأكثر ملائ   لن  ص قا     لأ   ل  لشخ     لناف  إ  ناد  لح    ل

. وق    لى  ل ضاء  لع  قت ه ه       ، فثا       ع   قضاء م      لع   ز  ولسن     2م  ماد ه  لأولى

ط يل   لى ج  ز  ج ع مَ    ل    عا لإ لا       ب يه  لى دينه  لسابق بع  بل غه     ل ش   ل ا   ي  اقلا 

 لع   ز  لى ه      جاه لع  نى    ضه   اما . ولسن    ط يل  ،  تى    لت  ل  ئ      ع  فت م     

و  ض  ا ل       ض ع ، ف   قس ت ه          لى ثلاث  مطالب. خ  ت ك  مطلب من    طل      ول   

لإيضاح إ جاه م  ه ي     جاه   ث   ناولت فت   طلب  ل ال  ب ا  م ى    فق    جاه  لج ي  لمح    

     لع  قت .  لع   ز مع   ثا   ل ا 

 المطلب الا ل :الإتجله الا ل ..جااز رجاع القلصر لدينه السلبق ب د البلاغ 

َ   ل         نظ   للأ   ل          ا ي ض    1972          ا ع  لع  قت ، ومن   لعا   ، ق  ضَ َّ

ع        ق وق   ه  لا يب  ع    لأو د  ل اص ي  فت  ل ي       عنق    لا  دينا م  و ل يق ا . وه  

                                                           
    ل  لشخ     لى  لف هوه  م و   فت     –م  كعاب    ثا   لا     فت      ل  لشخ    لمح   ق  ي باشا  129جاء فت   اد /  1

إذ    ل       ل وج   وكا  ب نق ا ول  صغ ر  و ول  ل  ا ول  ق     ض  لإ لا   لى  لآخ   و بع ه فإ ه ي  ع م    ل  منق ا   "  - لحنفي

 بقا  و فت غ رها فإ  ل  ي    ل ل  م  
ً
 فت د    لإ لا     ء كا  م    ل  م   ب يه م   ا

ً
 ب     لإ لا  فلاإ  كا   ل ل  م   ا

ً
ي  ع م    ا

، د    ب      1م    ق  ي باشا ، ش ح  لأ ثا   لا     فت  لأ   ل  لشخ     لى م هب  بي  ن ف   لنع ا  ، ط" .   ل  م   ب يه

 .  59، ص  2007، ب رو  ، 
  ت  لف     لى  "  ذ  ل  ي ج   ص تا يعت ي     ط   ه ف     ب  عض ى م ادئ  لا يع     لام     كثر ملاءم  لن  ص ه    2

  ل ا    " .
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 لإ لام   ، و  ف ت  ل ه  ائ  م  هبقا  لف     . وذلك لأ   ل اص   ما    يث     ي   لأهل    و 

،وكِلاه ا   يصح منه  خع ا     بع  بل غه  اقلا  ش    ، ل      ط  م ه فت م ض ع    ي   ل ي   لى 1 اق  ا

 مِ    ل  م  و ل يه . 

ت ش  ا وقا   ا  فع  ل  ي   و  ل صاي      ل اص  ومن ه  ق إجاز  ما ق  ه  و وإذ   كا  م   ل اب

 خعا ه له  ل لت  و  ل ص   فت ملعل  مجا      قه   ال    و  لشخ    م    مه ، وذلك بع  بل غه    

ل غه   ب ل ش   اقلا . ف   يس غ لل اص   ل ي لحق ب يا   م    ل  م   ب يه  لع د   لى دينه  لسابق بع

  اقلا  ش    ؟ 

ل  ي د  ص فت  ي م   ل        و  لأ ظ    و  لععل  ا    نظ   للأ   ل          لغا  ، و تى  لناف  

منقا  لآ  ، يف   بج  ز ذلك. إ     ما   ع    ل ه قضاء م      لع   ز ، من  ص و  قا     لأ   ل        

، ه  ج  ز  ج ع  ل غ ر  ل ي لحق بإ لا       ب يه بع  1999ا    لغت و تى  لع 1972( لسن  65 ق  )

بل غه     ل ش   ل ا   ي  اقلا . و شترطت  لمح       ق   ل   ل طلب  ل غ ر   لع ق بالإ لا    عا لإ لا  

لمخع        و ل يه بال جع  ل ينه  ل ي كا   ل ه ،    يع   ل امن   ا    اقلا ، و   ي فع طل ه  لى  لمح    

)م          ل  لشخ   ( خلال  ا  و    ف ط م   ا يخ بل غه  ل ا   ي ، و   ي بت لل      إقتر   طل ه 

ب خع ا   ل جع  ل ينه  لسابق بإ  د ه  لح   ودو   ك  ه . وه ه  لا وط مجع ع  ش وط    ط ، ب عنى    

اء فت ق    لل      بق    لا   ما   ه  "          ف   ي منقا ي جب  لى  لمح     لمخع    د  لطلب . فج

 لح    لا عت ه    ه إذ    ل   ل ب    عا لإ لا   ب ه ف  ه ي ق له  لع د   لى دينه  لسابق إذ      ت 

ش وط ا وهت  ل ل غ و لع   و لأخع ا  . و  ا           ف    ل ت   عا لإ لا   بيقا  ن ما كا ت قاص   ، وإنقا 

   إخعا   وهت  ش     ل  اء  لى دينقا   س حت ، فعث   ق    عع لت    ا       ب  عض ى   ثا بع  بل غ ا ق

 .2 لا ع"

و عع      ه    لإ جاه فت قضاء م      لع   ز ل  ي   م ط ع  ل ل  ب ا ق له ، ف   ياث  إ ع      

لك و تى ما ق له بسن    ط يل  .وذ ا   ع    ل ه  ل ضاء  لا عت فت  لع  ق من  ق ا   لح    ل طن  ، ب  

ظ  يط ق   ثا   لف ه  لحنفي  ل ي   ق  -بع  ق ا   لح    ل طن  ف ه-لأ   ل ضاء  لا عت فت  لع  ق 

و  ع   ه  لإمبر ط  ي   لع  ا    م ه ا ل ا وف ضعه  لى ج  ع  لأم ا   لخاضع  لس ط تقا ومنقا  لع  ق . 

                                                           
 108م  ي( ، و لمجن   جن  ا مط  ا )  اد / 97 / 2و  ي    لأهل   فت  ل ا     لع  قت ه     ل غ ر  ل ي ل  يع   لسابع  م   لع   )لا 1

 108و107و96م  ي( ، وتععبر ج  ع    فاتق  باطل  )    د/ 94م  ي( وهؤ ء محج    ليق  ل  تق  )  اد / 107ي( ، و  عع ه )  اد /م  

م  ي( ،  110و109( ، و لسف ه وذي  لغفل  )  اد ا  106م  ي( .  ما  اقص     هل   ف     ك  م  ل  يع   ل امن   ا    اقلا )  اد /

 م  ي( .97 / 1ؤ ء  ل  ئ   ب    لنفع و لض   معل    لى إجاز   ول ائق   و  وص ائق  )لاو   فا  ه
. مج      لأ ثا   لع ل   ، ي   ها قس   لأ لا   ل ا   ي فت وز     لع ل  25/12/1976فت  1976/ه ئ   ام  ثا   /201 ل      ق   2

 .  106، ص  1976 لع  ق   ،  لع د  ل  بع ،  لسن   لسابع  ، 
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 ر  ل ي   ل    عا لإ لا      و ل يه  لى دينه  لسابق ، ف   جاء فت و لف ه  لحنفي ي  ل بج  ز  ج ع  ل غ

م  م و      ثا   لا     فت      ل  لشخ     "..وتسع     ع    ل ل       ل  م   ب يه م    130  اد /

ل   ع عه     صغ ه    ء كا   اقلا  و غ ر  اق  ، و   ن طع إ  ب ل غه  اقلا ، فل  بلغ مجن  ا  و معع ها فلا

 .  1مسع   "

ول     ع   قضاء م      لع   ز بق ئلمقا  لعام  وه ئلمقا     ع  وه ئا   لأ   ل  لشخ      ععاق   

 لى  لح   بج  ز  ج ع مِ    ل    عا لإ لا      و ل يه  لى دينه  لسابق  ن     ق ش وط  ل جع  ، و  ا 

 ه  اب   قضائ   شثلت م    قا    ا معع    ومل ما ليس يعن     ه    لح   ق   ص ح بع      لع   ف

لمح     لع   ز و  ها ، وإ  ا لثاف  م اك   لأ   ل  لشخ    فت  لع  ق . وه   ما كا   ل ه  لع   بالفع  

 ( .1999-1976ل   ب   بع ق   م   ل ما  )

 1970( لسن  193     ق  ) لاو   لى ما      فا  إ جاه م      لع   ز ه   ي تي مع  ف ا مع  ل ا

  عض    لع  يق  لى  لع    ل ولت للح  ق        و لس ا     ل اد      لأم    ع    و ل ي  نعط ق 

 إل ه فت   طلب  ل ال  م  ه         .  

 المطلب الثلني : الاتجله الثلني .. عد  جااز رجاع القلصر لدينه السلبق مطلقل 

ودو   اب   بق    لا   ،  ص     ل  ئ   لعام  فت م      لع   ز ق           ،2000مع ب  ي   لعا  

ب كثري    ضائقا قض ى  "ب    ل غ ر  ل ي ل  ي  هق ي  ح مسل ا بإ لا   ب ه ، و   ج ز  لأ ثا   لا     له 

 . 2 لع د  إلى دينه  لسابق ، لأ  ذلك  د    نع ا   ثا   لإ لا  وتعاقب  ليقا"

                                                           
 .  59م    ق  ي باشا ، م     ابق ، ص 1
،  ا يخ  ل يا   www.tqmag.net. منا    لى    قع   ل ترو ي لمجل   ل ا يع و ل ضاء  14/2/2000فت  99/ه ئ   ام /318 ل      ق   2

   د   ه كاملا   "ل ى  لع ق ق و    ول  وج      لطع   لع  زي و قع ض   . ولأه    ه    ل     بالنس   ل     ل     24/5/2018

 ول ى  ط   لنظ   لى م ض  ه وج            ) س . ع . ل ( كا ت صابئ    ل يا   وق    ل   ب ها 
ً
      ل ا      ف    ق  له ش لا

 لل اد   لحادي  و لعا ي  م  قا     لأ   ل و   ها  ا   ن    فسجلت ل ى د ئ    لأ   ل        فت   ن     نق
ً
ا مسل      ناد 

        لت   نص ف  تقا  ل ال   ب    لأو د  ل اص ي  ي  ع   فت  ل ي  م    عنق  ل ي   لإ لامي م   لأب ي  وق   قامت ه ه  ل   ى 

 م  مسل   لأنق    ل ش  طال   فيقا  صح ح      ل   لى م ي   ا   لأ   ل        بع  بل غ ا
ً
ا يا   فت سجل ا وجعل ا صابئ   ب  

 ل ي يج ز لل غ ر  ل ي  25/9/88( فت 9/33963 خعا    ل ج ع إلى دينقا  لسابق مس ن   فت ذلك  لى كعاب دي     ل ئا      ق  ) /

 بإ لا       ب يه  ل ج ع إلى دينه  لسابق إ  ه   قا   ل   ى خلال  ن  و     م
ً
     ل ش  و    وج     ا يخ بل غه  عبر مسل ا

وجاء فت ه    ل عاب   ه يعع   فت تغ  ر ديا    8/5/1994( فت 10777)    ه    ل عاب ق   لغت ب  جب كعاب دي     ل ئا      ق 

 لإ لا  و ل يه  لى ما     ه  لأ ثا   لا     ول ى  ل ج ع إلى ه ه  لأ ثا  وج   نق
ً
   عا

ً
   لأولى ا      قا     ل غ ر  ل ي    مسل ا

  و بالع ع
ً
    ء كا  إ لامه  ص لا

ً
     ه إذ    ل       لأب ي  صا   و ده  ل غا  مسل    بالع ع   و ل ا     لأخ ى   ه م  صا  مسل ا

ي  و لسن   آ   ل   فلا يج ز له  ل ج ع  نه لأ   لك  د    نع ا   ثا   لإ لا  وتعاقب  ليقا وق    صلت ها ا   ل ا   ا  فت آيا   ل 

   ن لن  ي   لا يف  و إج اع  لف  اء وهت م اد   ل ا يع  لإ لام   فت  لا يع   لإ لام   ففي  ل  آ   ل  ي  و د ق له تعالى ) و ل ي  آم

http://www.tqmag.net/
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لح   ه     ط   ل   ي  فت    ل م      لع   ز    ما   ع    ل ه قضاؤها بج  ز  جع  كا  ق     

مَ    ل    عا لإ لا      و ل يه إلى دينه  لسابق ، وهج  نقا    ئه  ل ا   ي   ع ع  ط   ه م  ق ل ا ط ل   بع 

 ق   م   ل ما     ي ا ، ث     ل ا لإ جاه مناقض له   اما. 

ا َ َ َ   لمح    للع  ل لن  ض ما ه  ثابت فت قضاءها ب  د م ض ع  ل    ،  ل نا ولل ق لا  لى م

 م  جع  ق        ا   ن ه  نه ، للعع لا  لى  لأ  اب  لت  بُن َّ  ليقا . 

و    جع   ص ق     لح     عن   ج      ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز ق  قالت فت مع ض تسب يقا له 

ا و ع ق ق     اب  و دتق- ثا   لا        ج ز لل غ ر  لع د  ل ينه  لسابق" . ل ننا ما   ه   "    لأ 

اِ  مج د إشا    لى ،  ي     ش عت بل  ص  - لمح    فت مت  ق   ها   عن 
ُ
   ا   نقا ل     د ، ك ا ول  ت

 لى دينه  لسابق . ب     ما ذه ت  ل ه ف ه م      ج  ز   د   ل اص   ل ي   ل    عا لإ لا      و ل يه 

  ن  م ض ع ج  ز  جع   ل اص      ل ي  م    م ا  ل ي ه  م ض ع – لمح    ل   لض فت ه      ض ع 

 لى  لأطلاق ،وإ  ا خاضت فت م ض ع آخ  ، وه  م ض ع  ل د     دي   لإ لا  .ف ك   ب  د  - ل   ى 

، وإ ال   لى   د م     اد      لل   ل  ل  ي      ا  لا عت ثلاث آيا  م   ل ك   لح    و  ي    منس  

 . 1ش  ا - ي  ل د  – لف     لل   هب    لام   با       ا  لا عت ، للع ل    لى     ج  زها 

                                                           

 ه  لآي  ق له    الله م        لط   ، وجاء فت  لعفس ر  ل   ر للإما   ل  زي   ل ه 21و   علمق  ذ يلمق  ب ي ا   لح ت بق  ذ يلمق  (  لآي  

 )تعالى  لحق  ل ل  بال  ل ي  فت  لإي ا  ول  ي  عه فت  ل ف  ف     ل      بإ لا   و ده وم       م    سل      ي    ب ف   و ده 

 ق له تعالى )     ل ي   ن  الله  لإ لا  (  لآي   251ة ص  28جة 
ً
 آل       ، وق له تعالى ) وم 19( وم  ذلك  يضا

ً
  ي  ع غ ر  لإ لا  دينا

 217آل       ، وق له تعالى )وم  ي    من      دينه ف  ت وه  كاف  (  لآي   85فل  ي    منه وه  فت  لآخ   م   لخا  ي  (  لآي  

 لنفس    ى ثلاث ل     ، و ن  ذلك م   لسن   لا يف  ق ل  ل   ل ) ص ( ) م  ب ل دينه فاقعل ه ( ق له )   ي   د   م   مسل  إ  بإ

  بالنفس و ل يب  ل   ي و لعا ك ل ينه   فا ق للج ا   ( ك ا   ع   إج اع     هب  لإ لام   كل ا  لى    ي   لك  ل      و لأ ثا  ول

 يا     ذلك   ى ما  سب إلى      لف  اء   ع خ ي  وه   ف ا   ل   ي و  ه  لى ف ض صح  ه    لن   ف   خلالا بع  إج اع فلا

 فت  116ص  10يج ز  لأخ  به وم   لف ه  لحنفي جاء فت كعاب  لبس ط للس خس   ج ء 
ً
    ل ل  ي  ع  باه فت  ل ي  فإذ  كا   لأب مسل ا

 فت م و ا      هب  لأخ ى  لاافع   كعاب  لأ  للإما   لاافعت جة 
ً
 6وقت ي بت ل ل ه      لإ لا  ويجبر  لى  لإ لا  وجاء ذلك  يضا

وفت  لف ه  ل ي ي      لأوطا   4جة  13و لف ه  لجعف ي كعاب ش  ئع  لإ لا  ص 139ص  2لحنف   كعاب  ل فعت لأب  م   ه جة و  127ص 

وفت    هب  لأباض   ش ح  لن   وشفاء  لعل   للإما  مج د ب  ي     322ص 2وفت    هب  لظاه ي جة  166ص  7للإما   لا كا ي جة 

 بإ لا   ب ه و ل ه يعضح     لأ ثا   لا     ك   هب ف  اء   262ص  8جة 
ً
  هب   الثي  ي     ل غ ر  ل ي ل  ي  هق ي  ح مسل ا

 لإ لا      و ل يه    ج ز ل     لع د  إلى دينه  لسابق 
ً
جاء و  لت  وجه دي     ل ئا      ق  إلى  ط    ا  لى م ض ع إ لا   ل غ ر   عا

 مع ق      لا يع   لإ لام   بق    لا   و            لف     ل ا    م    اد   ل
ً
حادي  و لعا ي  م  قا     لأ   ل        منسج ا

 ، 
ً
م      لأ   ل  لشخ    فت  ل  اع ق     ت   ثا   لا ع و ل ا     ن ما ق     د د           فجاء     ا  لع   زي صح  ا

 للا ع و ل ا    ، ل   ق      ي ه و د 
ً
/ ذي 9 لطع    لع   زي  و          ز       لع   ز وص    ل     بالأكثري  فت وم  ف ا

   .14/2/2000هة     فق 1420 لع   /
 ينظ   ل امش  لسابق . 1
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ت  يلص         ل -وه  م ض ع  ل   ى  –    لأخعلالا ب      ض     قائ  وجلت .فا  ض ع   ول 

 ل ابئ   ق       لع ق بال ي   لإ لامي   عا لإ لا   بيقا . وهت  طلب فت   يض  كا ت مع  ب يقا  لى  ل يا   

خع          فعه لل       لم-ك ا م  بنا -د   ها   ع وض   لى  لمح     لع د  ل يا لمقا  لساب   .وطلبقا ه   

  ل ا بالع د  ل ينقا  لسابق   
َ
    ت ش وط  ل جع   خلال  ا  و    م  بل غ ا ،   ث   ما و ا، ويُ  

،وهت    ل ل غ و لع   و  خع ا  ، وذلك وف ا  ا ه  مسع    ل ه م  قضاء م      لع   ز . ف  ا    ض ع 

 يلص  ال   ل د  . و ل د  با فاق - ل ي  شا    لمح     لى    ه  لا عت فت مت  ق        ا   عن  - ل ا ي

 .  1ف   فت غ ر     م   لأ ثا   لف       تر     ليقا لف  اء   سل    غ ر ما و   ، و    خعل 

   مناط  لأخعلالا  لأ اس   ب      ض     ه     ما و    طلب         ل ج ع     ل ي   لإ لامي 

  لى دينقا  لسابق إ  ا 

قاص   و   تي تي مس ن   ل خ   ق  من  ا  لاا ع ل ا م    ل ت   عا لإ لا   بيقا دو   خع ا  منقا ك نقا كا 

  لك  ق  لأخع ا  ، ف ث  ت ل ا  لاا ع ه    لحق لح   بل غ ا  اقل   ش    ، ف   شاء   مضت ما  خعا ه ل ا 

 بيقا و   ت  لى  لإ لا  ، و   شاء   اد  ل ينقا  لسابق ، دو     يععبر ذلك  د  منقا     لإ لا  .وذلك لأ  

 ه دينا بإ  دتقا دو     خٍ ،       د  لاا ع ل ا م    ا  كام  إ لام ا  صلا إ  ا كا  معل ا  لى ش ط  خع ا

 م   ا يخ بل غ ا  اقل  ل   ل مطال لمقا بق    لحق ، ف   ل   طل ه خلال ه    لعا    ط دو       و  م ال . 

ولع  م    ف   بق    ل  د  لع ك ر ب    ق  لخ ا  لل اص  ه  م   لح  ق  لت   ق ها قا     لأ   ل 

لشخ     لناف     ناد   ا ق   ه  لا يع     لام   فت  كثر م  م ض ع م  م  ض ع  لأ   ل  لشخ    .  

 ذ  كا   -3ف   جاء فت   اد     بع   منه  "لث  م   ل وج   طلب  لعف يق  ن     ف          اب         ...

م  ف    ل اض  " . فال ا    هنا ي نح  لخ ا       ل و ج ق     ق   إك ال      ل وج    ل امن   ا   دو  

ل لا  ل وج   بطلب  لعف يق قضاء  بع   ل ل غ  ل ا   ي     ب       زو جه وه  دو   ل امن   ا   م   لع   

ودو  م  ف    ل اض   . ف  ه  خ   قا      ،   يصح م  ج لمقا ب    لع   ق     و  يج ز  ل ج ع  نه م لا ، 

 .  2ص  فت م ض   ا  تى بل غه  لس   ل ا       اقلاوهت   بت لل ا

                                                           
ل ا  وم اله  خعلاف   ف     صح  نه  ل د  ، وما يتر ب  ليقا م  آثا  بإز ل  مل ه     م  له ، وم ر ثه ، وك لك فت  لع      ل  جب إ   1

 لامي با     ، وفت وج ب    عابعه ق   إ   ل  لع     به م    م ا .. وغ رها م   لأم     ع ل  بقا . ينظ    د. وه    ل   لت ،  لف ه    

 وما بع ها . و يضا فت  لع      172، ص 2008، د    لف   ، دماق ،  6، ط 7و دلعه ، ج
وتع يلا ه ، وز     لععل    1959لسن   188ش ح قا     لأ   ل  لشخ     ق   ي ، ينظ    م     س  كاث ل و   اس زياد  لسع2

 .  161ص  ، 1994 لعالت و ل     لعلم  ، بغ  د ، 
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فت م اب  ذلك ف   طلب   سل  ،  ي مسل  بالغ  اق  ،  ل د     دينه ه   م  غ ر ما وع ش  ا ، لأ ه 

، ل   فلا ما و    له ، و   خ   1يجس   ج  ا  لى  ل ف  ، و  ن ا ل   ر  م   ل  ائ  ، بإ فاق  لف  اء   سل   

  تغاضٍ  نه ، و     آثا ه. ف ه ، و 

ومع ه   ، و  غ   لأخعلالا  لَ  َّ  ب      ض     مض   ا وم ض  ا ، إ     م      لع   ز ق  

  عبرتق ا م ض  ا و     ب ض    و    ، و    ش عت و    ، وه ه ق  ء  غ ر  ل    لح      لأم   

 فت  ل لاد .     ض       يج   بقا      تي م    لى  لط  قضائ  

 ما با    لح    لا عت فت مس ل   ج ع م    ل    عا لإ لا      و ل يه  لى دينه  لسابق بع  بل غه 

مس ل  غ ر مُجَ عٌ  لى     و    منقا فت  لف ه    لامي  -كا   ك  ر م    سائ   لأخ ى  – اقلا  ش    ، فه  

 لف  اء   سل       ل ه      ض ع ، إ  ا هت تعنى  . و       ه ه  ل      غ ر مل    ل  ا  إجلمقاد  

ب  ق   ل ا     لع  قت م  ه ه   س ل  ، ل    قع     لى   ض ما ذهب  ل ه  لف ه  لحنفي ك    ش عت 

 عِ َ    ا يل ا 
ُ
 -  بناوك ا م –با   ه ه   س ل  ، وذلك لث    لف ه  لحنفي ه    نظ م   لف      لت   

و ل ضاء فت  لع  ق من  خض  ه لس ط    لإمبر ط  ي   لع  ا    ، و  ي ك لك  تى بع  ق ا   ك     لل ا يع

 لح    ل طن  ف ه . فجاء قا     لأ   ل  لشخ     لناف  مع ث   ب  ثامه  لا     وإجلمقاد ه  لف      لى    

وه           لإ لام    لأخ ى ،ك  ر ، م ا جع  منظ معه  لف     هت  لأق ب  ل ه م  ب   ج  ع   نظ ما   لف

جاء قضاء م      لع   ز مس ن    ليقا فت  غلب   ثامه   ععل   بالأ   ل  لشخ    لل سل    ، ومنقا قضاؤه 

 فت م ض ع  ل    . 

وفت مع ض   ض ا   ق   لف  اء   سل    م  مس ل   ل د  ، قالت  ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز فت 

  عن    "  ع   ج اع     هب    لام   كل ا  لى    ي   لك  ل      و   ثا  ول  يا     ذلك ق        ا 

  ى      لف  اء   ع خ ي  وه   ف ا   ل   ي ، و  ه  لى ف ض صح  ه    لن   ف   خلالا بع  إج اع فلا 

 ل لاد ك  ه ي  ط ب    لأخ يج ز   خ  به.." . وه   منطق غ يب فعلا    ي تي م    لى  لط  قضائ   فت  

بالح    لا عت    ء م  ق     ا ع لع نينه  و م  ق    لمح    لع    وف ا له إذ  ل  ي ج   ص تا يعت 

 و    ا ي ي  –، و  ي اثله غ  ب  2م    اد   لأولى م  قا         ل  لشخ     لناف  2إ  ناد  لنص  لف    

حَِ ث  ل  ه   لث فت  ف ا   ل   ي )إ  ق ل  لمح        لف  ه  - ل ه
ُ
ه( م   لف  اء   ع خ ي  ،  161-97 لم

هة( ، و لإما   بي  ن ف   لنع ا   148-80وه   ل ي  اص   ئ    لف ه  لإ لامي  لأو ئ     لإما  جعف   ل ادق )

                                                           
 .  172       لسابق ، ص 1
ع  يم    اد    ولى     ل شخ     لى  "  ذ  ل  ي ج   ص تا يعت ي     ط   ه ف     ب  عض ى م ادئ  لا   2  ت  لف     2

    لام     كثر ملاءم  لن  ص ه    ل ا   " .
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     ب   ن   ه( و لإما  204-150ه( ، و  ق  لإما   لاافعت )179-93ه( ، و لإما    س ب  مالك)80-150)

 ه(  لى  لفع ا و لف ه و و ي   لح ي  . 164-241)

وإ ا لنرى     ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز ب  ل ا  لغ يب ه      ا كا ت  ل ح  لى           ل ي   ع    

   ل ه م      لع   ز م  ق   ق        ا   عن  و ل ي ي ض   بج  ز  ج ع مَ    ل    عا لإ لا      و ل ي

بع  بل غه  اقلا ، ه    ي  ل ل   ل ل ل  م   لف  اء   سل    . ومع    ما ذهب  ل ه  لف ه  لحنفي ، و  نعه 

ك ا  –م      لع   ز فت قضاءها  لسابق ، ه  فعلا   ي  ل ل  م   لف  اء   سل    ، ب  ه   ل  ي  ل     

يب ح لل  ئ   لعام      لاب  نه وهج   ه   ت ز    ل ائ  بق    لح    لا عت ،       ذلك     -وص  لعل نا

    إج اع  لف  اء   سل     ل ه م لا .إذ    إج اع  لف  اء   سل     لى  م  ما ق     و  فضا ل  ي   م  

 لض  بط   عع    ل ى   ا ع  لع  قت  ن    نينه ل ا     لأ   ل  لشخ    لل سل    . وي في      ل   لى 

ض ع  ل ص    ل  ج   لأبناء  ل ل    ع فت ق   و ل يه و لت   خ  بقا قا         ل  لشخ     لناف  ذلك ب   

، مع  نقا     ش عت   ف د به  لف ه  لظاه ي  ل ي   سه ف  ه     لس  ب       لظاه ي دو   ائ  1وقننقا

 ا ع  لع  قت بق    لح    لا عت     وج     هب  لف      لإ لام     خ ى . و  غ  ه    لأ ف  د ف    خ    

ف ه ما ي  ق  لع  ل  فت قس        ي  ، غ ر مع    ب ا  ل ه إج اع  ائ   لف  اء   سل     لأخ ي  ،  و  لى 

 لأصح غ ر معع  بإج ا      ل ي ي ض   ب  ما   و د  ل ل    ع فت ق       و ل يه م  م ر ث    ه ا بع  

. و العالت ف    ك    ل  ئ  2ذلك  لى إ  طاع  بب  لأ ث ب     ل   ث ق   م   م  ثه وفا ه ، مس ن ي  فت

 لعام  لمح     لع   ز  لى     إج اع  لف ه    لامي كحج  لعبري     ل ا           ل ا   ي   سع   قضاء  

ع ما ا ، لع      ف  ا مبا   م ض ع  ل   ى   ع وض   ليقا )م ض ع  ل   ( ، ليس بالحج       ل  قا   

  ل ه منحى   ا ع  لع  قت فت ه    لا   . 

 المطلب الثللث : مدى قلخاخية الإتجله الثلني لمحكمة التمييز 

 لى  ل غ  م ا      ، و ع ا لع         لاب  ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز  لى         سع   م  

 عا لإ لا  و ل يه  لى دينه  لسابق بع  بل غه  اقلا ، وم ى قضاء م      لع   ز بج  ز  جع  مَ    ل   

قا      من اها  لج ي  بق    لا   ،  ن هب و ياها ب    إ جاه ا فنترك ما ذهب  ل ه  لف ه  لحنفي   ل 

م ض ع  ل   ى   ع وض   ليقا )م ض ع  ل   ( ، و عع   با  ه ما  ج ع  ل ه ب     لف  اء   سل    م  

    ل ا   ي م  إ جاه ا  لج ي ؟ ل ج ع     ل ي   طلاقا . ف     غ ر م   ه    لع ض مآل    ق     ج  ز

                                                           
م    اد   ل  بع  و لس ع       ل شخ     لى  "إذ  ما   ل ل  ، ذك   كا       ثى ، ق   وفا   ب ه  و  مه ، ف  ه يععبر  1  ت  لف     1

     إ اثا ،  سب  لأ ثا   لا     ، بإ ع ا ه وص   ب     لحت  ن  وفا   ي منق ا ، وينع     ع  اقه م   لأ ث  لى  و ده ، ذك    كا   

 و ج   ،  لى       عجاوز ثل   لترك " . 
 وما بع ها .  306ينظ    م     س  كاث ل و   اس زياد  لسع ي ، م     ابق ، ص  2
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 1959لسن   188م    اد   لأولى م  قا     لأ   ل  لشخ     لناف   ق   2    ص  لف    

يل    لمحاك   لمخع   بنظ   لأ   ل  لشخ    لل سل    بعط  ق  لن  ص  ل ا يع    و  ، ف   ل  1  ع ل

 ج  فعط ق  لن  ص  لا      لإ لام    لأكثر ملاءم  لن  ص قا     لأ   ل  لشخ     لناف  . وه   ما 

ح    نقا  ل  ئ   لعام  لموم –يعن    اما   ه   يج ز لأي م     ملع   بنظ   لأ   ل  لشخ    لل سل    

 ط  ق  لأ ثا   لا      لأكثر ملائ   لن  ص قا     لأ   ل  لشخ     لناف  إ  مع     وج د  - لع   ز 

 ص تا يعت فت  ل ا    ينظ  وينط ق  لى م ض ع  ل   ى   نظ    م  ق ل ا ، ف   وج   لنص  ل ا يعت 

ع   يا كا ت ق   ه ه  لأ ثا   لا      و م   ها  ل ا يعت . فالأول ي   ث   له  ط   ا وليس لأ ثا   لا ي

ه   م  جا ب . وم  جا ب آخ   ، ف     ا   " ص تا يعت"   ل   د  فت  لف      لاه تا   ك   لن  ص 

 ل ا يع   فت  ل ا     لع  قت  لى  لع    وليس فت قا     لأ   ل  لشخ    ل   ه ، ك نقا ق  جاء  مطل   

    .  ف    لع 

ل     ق و  فنا    قا         ل  لشخ     لناف  يلل  م   ص تا يعت ينظ  وينط ق  لى 

م ض ع  ل   ى   نظ     ق    ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز )م ض ع  ل   ( ، ف   ث    ص فت قا     ا ي 

   فع ل ض     نظ م   ل ا      فت  لع  ق با   ذلك ؟.

 لى  لع    ل ولت  1970( لسن  193صادق  لع  ق بال ا     ق  ) 1970ففي  لعا   ج ب فن  ل    ع  . 

  لخاص بالح  ق 

، و  لك  ص ح ذلك  ل ا يع  ل ولت  1966       و لس ا     ل اد      لج ع    لعام  للأم    ع     ا  

 ص  ت مل م  من   ا يخ  ا  ذلكج ء  م   لنظا   ل ا   ي فت  لع  ق . ب عنى    ج  ع  لمحاك   لع  ق   ق   

 بعط  ق    صه با ع ا ه ج ء  م   ل ا     لع  قت .  2 ل ا    فت  لج ي    ل     

م   لع    ل ولت للح  ق        و لس ا    ما   ه  " لث    سا   18م    اد / 1ل   جاء فت  لف    

ي ي  ب ي  ما ، و  يعه فت   عناق  ي دي   و   ق فت   ي   لف   و ل ج    و ل ي  . ويا   ذلك   يعه فت   

معع   يلعا ه ، و  يعه فت إظ ا  دينه  و معع  ه بالعع   وإقام   لاعائ  و   ا    و لععل   ، ب ف ده  و مع 

.ف عضح م  ه    لنص     ل ا     لناف  فت  لع  ق ي ض   بع   ج  ز  لب 3ج ا   ، و ما    لأ  و  لى    "

ولى      لب ه    لحق م   ثبت  -ط  ا ل     لنص-ا   ه فت   عناق  ي دي  . ف ث    لإ سا     م
َ
م   لأ

م  م و    لأ ثا   لا     فت  لأ   ل  لشخ    فت  لف ه  لحنفي(،  130له  بع  ء  وف ا لح   ش عت )   اد  /

                                                           
 ينظ   ص  لف    فت هامش  ابق .   1
 لى  "  نا   ل       فت  لج ي    1970( لسن  193 لناف   ن   ص     ل ا     ق  ) 1970م   ل  ع     ؤقت لعا   64قضت   اد / 2

م   ل ا       ك    " ينف  ه    ل ا    م   2 ل      ويع   بقا م   ا يخ  ا ها     ذ   ص فيقا  لى خلالا ذلك " . وق  جاء فت   اد/

 ه فت  لج ي    ل     " .   ا يخ  ا  
 .  86، د    لا وق ،  ل اه   ، ص  1 ل ثائق  لعا    ، ط - 1د. م   د ش ي  بس   ي ،  ل ثائق  ل ول     عن   ب   ق    سا  ، مج 3
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و ص  ت له ق    لنص  و ل ي تع ز ب     قا   ي   ع   م  قضاء م      لع   ز ل بع ق   م   ل ما 

  ل ا يعت  لعام  . 

ف   ق        عاه    و ل ا يعا   ل ول   ليست م     م     اد    عع    فت  لأ   ل  لشخ    

م    اد    س ا    2و لت    ت  ليقا فت   اد    ولى م  قا         ل  لشخ     لناف  . قلنا     ص  لف    

فت هامش  ابق ، ق  جاء  ف ه   ا   " ص تا يعت" ب  غ   لعن  ر و  ا ي ل  لى بقا ، و ل ي   ق ذك ه 

 لع   ، و  ا ي    به  ي  ص تا يعت و ين ا و د فت  ل ا يعا   لناف   . وذلك يا   بلا شك    ص  لع   

( لسن  193ق  )   ل ولت للح  ق        و لس ا     لت     إق   ها ض     نظ م   ل ا       ل طن   بال ا    

1970  . 

قا     1979( لسن  111ويُعَضِ  ق لنا ه   ما ذه ت  ل ه   اد   لحادي  و لعا و  م   ل ا     ق  )

  عاه    )وه  قا     اف   ن  إص     ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز ق        ا م ض ع  ل   ( و لت  جاء 

لج    ي   لع  ق    ن     ق  لأ ثا    ن  ص  ليقا فت إ  ى فيقا   "  خ    عاه     ز  لعنف   إ جاه  

 لع  يق  لى   عاه      عع د   لأط  لا  و  لإ ض ا   ليقا وفق ه    ل ا    .." .  -3 لف             ... 

   ومعاه    لع    ل ولت لح  ق    سا         و لس ا    ق    ت    ادق   ليقا م  ق    لع  ق بال ا   

 .  1ك ا  ش  ا  لى ذلك ق   قل   1970( لسن  193)

 ذ  ، و تى مع ما  فترضناه م  صح  م نى  لإ جاه  لج ي  لل  ئ   لعام  لمح     لع   ز ، ف   ق    

م   لع    18م    اد / 1    ا   عن  إ  ا كا  ق     ملالفا ل  يح  ص  ل ا     لناف  . و    ص  لف    

       و لس ا     لناف  إ  ا ي    ويؤك  قا             ل ا   ي  ل ي   ع    ل ه قضاء  ل ولت بالح  ق 

م      لع   ز بق    لا   و ل ي قض ى بج  ز  ج ع م    ل    عا لإ لا      و ل ي  بع  بل غه     ل ش  

  اقلا . 

عت ش عت مع وج د  ص تا ي  لاو   لى ذلك ف    ك    ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز  لى  ط  ق    

ي     ل  قع  م ض ع  ل   ى   نظ    م  ق ل ا ، يع   معنا ا منقا     ط  ق    ص  ل ا    ، وفت ذلك 

 .2  ع ل 1979( لسن  107م  قا      ث ا   ق  ) 1ملالف  ص ي   لنص   اد /

ق ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز ب ل   جَسَ َّ ق     لح     عن  ص    م  ص    لإك  ه  ل ين  ما  عه  

    ز  )      ( وذلك ب  ل ا قس   وخلافا لل ا    لل  اء  لى  ل ي   ل ي  خعا ه ل ا  بيقا ، و لبقا  ق  لأخع ا  

ه ل ا  ل ا     لناف  . وذلك ما 
َ
فِل

َ
  ل ي  ك

                                                           
 . 7/10/1970فت  1927فت  ل قائع  لع  ق   بالع د  1970( لسن  193 ا   ل ا     ق  ) 1
 لإث ا   "     ع  لط   ل اض   فت   ج ه  ل   ى وما يععلق بقا م   دل  ب ا ي ف   لعط  ق  لسل   لأ ثا   م  قا     1  ت   اد / 2

  ل ا    وص    لى  لح    لعادل فت  ل ض     نظ   " .  
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م   18م    اد / 2، و لف     1 لناف    ن  ك 1970م   ل  ع     ؤقت لعا   22منععه  لف      م    اد  

 . 2 لع    ل ولت للح  ق        و لس ا   

بع  ما   لمق نا إل ه لع  ث    ؤ ل يف ض  فسه وه     اذ  جن ت  ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز    

 ص  ب مسل  ا  ل ي   ع     ل ه ف ص    ق        ا   عن  ؟ 

ئ   لعام  فت م      لع   ز ق   كنت  لى كعاب صاد  م  م  مطالع   ص ق     لح             ل  

دي     ئا    لج    ي  ي جه وز     لع ل وتا  لا   لمحاك  بال ج ع  لى ما   ض   به  لأ ثا   لا     فت 

م ض ع  ل جع      ل ي  متز منا مع ما  م  وقلمقا )) لح ل    ي ا   ((. مع     ئا    لج    ي     ع عع وف ا 

، ب  هت مثلف  د ع  يا "بالإش  لا  لى  س   ط  ق  ل  ع   3  ع    لناف    نقا ب ي  صلا  ا  تا يع  لل

 .4و ل       و ل       و  ثا   ل ضاء .."

 ذ   اذ    غت  لمح    لنفس ا ملالف    ثا   ل  ع   ، و لعنازل      ع لال ا ، و ل   ل بسلطا  

، وك لك  لف     و  م   5م   ل  ع    60 ا  ا ق   ه  لف      م    اد /آخ   ليقا غ ر  لطا   ل ا    وف

 ؟ 19796(لسن  160م  قا     لعنظ    ل ضائي  ق  ) 2  اد /

يجب      يف   م  ط  نا ل     لسؤ ل  ل ا  ك بنز ه   ل  ئ   ل ضائ    لت   ص    ق     لح   

 لأجلاء ، ول   ما مََ  بنا يبر  ط ح ه    ل ساؤل . ك ا و    لإجاب    عن  بق    ل     و  لطع  ب فاء  قضاتقا 

 ل ه     د هال   لغ  ض  ل ي  كعن  م ق   لمح     ن     لابقا  لى ما   ع   م  قضاءها  لعع   ، دو  

  ن   و مبر  م   ل ا     لناف  . 

                                                           
ع م      ع  لعع يب   لغت  "ك  م     سا  م     و     م ا     ي     1970م   ل  ع     ؤقت لعا  22  ت  لف      م    اد / 1

  لجس ي  و  لنفس  ".
  ت  لف     لى  "  يج ز تع يض     لإك  ه م  ش  ه    يل  ب  يعه فت    يع ي  ب ي  ما ،  و ب  يعه فت   عناق  ي دي  يلعا ه" .  2

 .  86د. م    ش ي  بس   ي ، م     ابق ، ص 
لناف    نقا صلا     ل ا يع ب جلس ق اد   ل          فجاء فيقا  " ي ا س   1970م   ل  ع     ؤقت لعا   42ف     اطت   اد / 3

 إص     ل       فت ك  ما تسعل مه -إص     ل       و ل        لت  ل ا ق    ل ا    . ب -مجلس ق اد   ل      ل لا  ا   لعال      

 ض و     ط  ق   ثا   ل        لناف  " . 
 .  1970م   ل  ع     ؤ  لعا   56 لف    ) ( م    اد / 4
  لى  "  ل ضاء مسع      لطا   ل ه لغ ر  ل ا   " .   1970م   ل  ع     ؤقت لعا   60  ت  لف    ) ( م    اد / 5
 ر  ل ا   " .  م  قا     لعنظ    ل ضائي  لى  "  ل ضاء مسع      لطا   ل ه لغ  2  ت  لف    ) ( م    اد / 6
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 لساد   ل ضا   لأجلاء م   و      ى    ج ء  م   لإجاب   لى ه    لسؤ ل ق  جاء  ف  ا  ثبعه

 ح ملالفلمق  فت ش -و ل ي    ترض    ل ه-  ضاء  ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز  لت   ص    ق     لح     عن  

 .  1له   لح   ب لك  لح  

 لى  ي   ال ، و  غ   لإ تر ضا     ا    لع ل   إص    ق     لح     عن  ، و  غ   لن     عل  له 

      ع  صل  بع  ص و ه لل    نه و لع د  لعط  ق        ل ا   ي   سع   م  قضاءها  لسابق ، ، و ل  

إ     م      لع   ز   ع     لى ذ   إ جاه ا  لج ي  ،        لى  نقا  ص    ق      ماابق   نط ق ق    

 قع  لعلاق   ل ائ   ب    لسلط   لعنف  ي  . وإذ  كا  ث      عجاج ب   2    ا   عن  ، معطاب   معه فت  لإ جاه

 و ل ضاء    ما  

                                                           
  مع    ي  ا و  تر منا لل  ي  ل ي ذه ت إل ه  كثري   ل  ئ   لعامولأه    ما كع ه  ل ضا   لمخالف   ل      لح     عن     ده كاملا   "1

ل ت  لع د  ط   ق   فت م      لع   ز بع  يق  لح    ل اد  م  م      لأ   ل  لشخ    فت  ل  اع  ل اض   ب د د  ى        لأنقا 

 لإ لا  و ل ها بع     كا   لى  ل يا    ل ابئ   و ش   إ لامه بع  بل غ ا     ل ش  
ً
إلى  ل يا    ل ابئ         عبر  مسل     عا

ف  نا  لال    ي  لأكثري  و  ى           م    ب    ها ذلك    ما   ع    ل ه قضاء م      لع   ز بق ئلمقا  لعام  و    ع     

 لإ لا   ب ه ف  ق له  ل ج ع إلى دينه  لسابق إذ      ت ش وط  ل جع  وهت  ل ل غ و لع   و  خع ا  وق  ظ  
ً
 ل غ ر إذ    ل    عا

 من  ص و  قا     لأ   ل         ق  ) 
ً
و   ه      جاه مسع ى م   لأ ثا   لا     بق    ل  د  1972( لسن   65ه          ا يا

وق  ط ق ه         م  ق    25/2/1976( و  ؤ خ فت  1976/ ه ئ   ام /20      ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز    ق  ) وفق ما جاء ب

ه ئ   لأ   ل  لشخ    فت م      لع   ز بع  ص و  ق     ل  ئ   لعام  آ ف   ل ك  با وطه  لساب   إلى وقت ص و  ق     ل  ئ  

وبع  ص و  كعاب دي     ل ئا      ق   14/2/2000( و  ؤ خ فت  1999/ ه ئ   ام /319ه    ق  )  لعام     ق    ل ي     ب  د

و   ع اد فت م ض ع تغ  ر ديا    25/9/1988( فت  33963و ل ي  ض   إلغاء مض    كعابقا    ق  )  8/5/1994( فت  10777   ق  ) ق/

 لإ لا  و ل يه إل
ً
   عا

ً
ى ما     ه  لا يع   لإ لام   وبع  ص و  ه    ل عاب وما د   م  مناقاا  فت  لمجلس  ل غ ر  ل ي    مسل ا

/ م  ع  66 ل طن     ق  ف          ض    ض ع م    خ ى  لى  ل  ئ      ع  فت م      لع   ز  لت    ل   ق   ها    ق  ) 

 لإ لا       ب يه ف  ه و ل ي و د فت   ث ا ه )     15/11/1995( و  ؤ خ فت  1995 ولى/
ً
 لح    لا عت ه    ه إذ    ل   ل ب    عا

ي ق له  لع د  إلى دينه  لسابق إذ      ت ش وط ا وهت  ل ل غ و لع   و  خع ا  و          ظلت   ا س  لط  س و لاعائ   ل ين   

  لسابق إذ  نقا كا ت مس      ل يا    ن ما كا ت   س       عع لت    ا       ب  عض ى   ثا   لا ع و خعا    ل  اء  لى دينقا

( م  قا     لأ   ل         3( ف    )  21قاص   وق   إ لا  و ل تقا  ن  بل غ ا     ل ش   ل ا   ي و   ذلك   يععا ض و      اد  ) 

ده   فت قا     لأ   ل  لشخ    ولأ  ق   وه  قا    خاص غ ضه  نظ    ل   د و لسجلا  و  يععا ض  و ي     لأ ثا   لا      ل   د

  كقاب  للعع ي  و لعغ  ر و لعصح ح ( و ل ي    ه    ه     جلمقاد وه          ل ي  سخ ل  ه  لفتر   لط يل  و  ع    ل ه  لع   فت م ا

ي عض    لأم    اب   ل ا يع و ل ه لأ   ل  لشخ    وم      لع   ز   ينسخ باجلمقاد آخ  لأ ه  ص ح ب ض         اب   قضائ   هت ب 

فت م   ه ه  لحال  ص و  تا يع م   لج    لمخع   ل  ا  إلى  لع ول    ه ه  لساب   ول  ه  لأ  اب خالفنا   ي  لأكثري   لمحترم  

   ز    ق     لعو ل  ي   ض ق    م      لأ   ل  لشخ    فت  ل  اع لإ  اع ق     لن ض  ل اد  م  ه ئ   لأ   ل  لشخ    فت م   

و لس ر فت  ل   ى وفق  لنهج    ك   فت ق    ه ئ   لأ   ل  لشخ    ول    خالفنا  22/1/1998( و  ؤ خ فت  1998/شخ   /167)

  " .14/2/2000هة     فق 1420/ ذي  ل ع  / 9  ي  لأكثري   لمحترم  وش  نا ملالفعنا فت 
و ل ي جاء ف ه  "    و ل      ز  ق    عنق  ل ي     لامي فعث    بنعه  24/2/2004فت  2004/شخ     ولى/ 6936م ال ذلك  ل      2

/شخ     ولى/ 285    ز  مسل    ل يا     عا له ، و  يج ز ل ا  لع د  ل ينقا  لسابق ، لأ  ذلك  د        لا  يعاقب  ليقا" . و ل     
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   ما يفترض ب       لع   ز ، إنقا ق  غ    كثر   ي  وإ ع لا      لسلط   لعنف  ي  بع  ما 

 صاب  ل ن    لعنظ     لسلطا   ل ول  باث   ا  و لسلط   ل ضائ   باث  خاص م     ل وتغ ر بع  

 ي   س ى   ع لا   اما قا    ا وإد  يا ومال ا وفن ا للسلط   ل ضائ      ب     ل 2005ص و  د ع    ا  

، و  ا يفض    لى   ع لال و  ادي    ثا   ل ضاء و ال  ج   منه م      لع   ز. ل ننا  1 لسلطا  فت  ل ول 

   لنص ، فت ملالف  ص ي 2 ج     م      لع   ز ظلت مع س   ب     لإ جاه ف  ا يلص م ض ع  ل   

 لت   46م   ل  ع    لناف  و لت    ض   ب    " لث  ف د   ي   لف   و لض  ر و لع    " . و  اد / 42  اد /

  ض   با   "   يث         م ا     ي م   لح  ق و لح يا   ل   د  فت ه    ل  ع    و    ي ها إ  ب ا    

  ج ه   لحق  و  لح ي  " . و ج ع م    ل    عا لإ لا   و بناء  ل ه ،  لى      ي س ذلك  لع  ي  و لع   

    و ل يه  لى دينه  لسابق بع  بل غه     ل ش   ل ا   ي  اقلا ملعا   ، إ  ا ه   ق م    له ش   ا و  سا  ا 

. ل لك كا   ب  م     تا يع ي ن  ه    لحق ، و  ا يض   كفالعه و  ايعه م   ي   ع م      ع  لإك  ه 

م   ل  ع    لناف   لت   نص  لى  "   ف   ل ول    اي   لف د  37   إ  ا  لنص  لف    ثا  ا م    اد /و ل 

م   لإك  ه  لف  ي و لس اس   و ل ين  ". و  ترح ل لك     ضالا  لع ا    لعال    لى  ص  لف    ثا  ا م  

)).. ويج ز ل   خلال  ن  و     م  بل غ     لناف    2016( لسن  3م  قا     ل طاق   ل طن    ق  ) 26  اد /

     ل ش   ل ا   ي  اقل    لع د  ل ينق   لسابق (( .  

 

 ا  لتمة : 

 الاستنتلجلت : 

يج ز  ل ا     لع  قت للع  قت غ ر   سل     ي  ل دينه ، فله    يلعا   لإ لا  دينا ، وله    يلعا     ه 

 لناف   لعص م      2016( لسن  3م   لأديا    عترلا بقا     ا . ووف ا ل ا     ل طاق   ل طن    ق  )

                                                           

ق  صا  مسل ا   عا ل ي  و ل ه ، و       م   -   عت –  وقائع  ل   ى        ز  ل ي جاء ف ه  "  ل ابت م 31/12/2008فت  2008

صا  مسل ا    ء ب ف   صل    و   ع    ي   عا ل ي        ب ي  ك ا ه  فت  ال   ل   ى م ض ع  لع ق  ا   لع   زي    يج ز  ل ج ع 

 و اقب  ليقا .." .    إ لامه إذ    ذلك يع  ب  اب   ل د   لت  منع ا  لإ لا  
 لناف   لى  "  لسلط   ل ضائ   مسع ل  ، و ع  ها  لمحاك   لى  خعلالا       ا ود جاتقا ،  2005م  د ع    ا   87  ت   اد / 1

 و       ثام ا وف ا لل ا    " . 
ا    جاه م      لع   ز  لج ي  ،      وم ا يلفت  لنظ    ه وبع  م و   كثر م      م   ل ما   لى ص و  ق     لح     عن  و  ي 2

و لت جاء ف ه   "          عت ل  يتر خ      طال    30/4/2012فت  2012/ش/742م          ل  لشخ    فت  ل   د  ق   ها    ق  

   خع ا  ح     لح   بصحب خع ا  دينه وق  ثبت  ما  ه ه  لمح      ه  خعا  بع  بل غه  ل ي    س حت  ل ه ولث  ما      ق     لم

 ا يخ  ل يا    thejusticenews.com..  ل     منا    لى    قع   ل ترو ي  لع ل    ز    عت ل ينه لع ف  ش ط ا  لا     .." 

15/5/2014  . 
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  ف    لى  لطلب ،  شع   د ئ        ل    د  لشخ    بنظ  طلب  ل  غب ب   ي  دينه . فإذ  قضت با   

        لع ش ر ذلك فت سجلاتقا . 

 وي جب  ل ا     لناف    ع    لأو د  ل اص ي  فت  ل ي       ل  م  و ل يق  . 

ول     ع   قضاء م      لع   ز  لى منح  لخ ا     بلغ     ل ش   ل ا   ي  اقلا م   ل اص ي  

لا       ب يق  فت  لع د   لى دينه  لسابق ،  لى    ي    طل ا ب لك لمح     لأ   ل  ل ي    ل      عا لإ 

 لشخ    خلال  ا  و    م   ا يخ بل غه . و ص ح ذلك م    قا    ا معع    ل ى  لمحاك   لع  ق    لمخع   

 ل   ب   بع ق   م   ل ما  . 

      لع   ز ق        قضت ف ه بع   ج  ز ومع ب  ي   لألف    ل ال    ص     ل  ئ   لعام  فت م

 ج ع مَ    ل    عا لإ لا  و ل يه ، و  ا يناقض        ل ا   ي  ل ي   ع    ل ه قضاؤها فت ه    لا   ، 

 و ل ي  ك سب صف   لساب    ل ضائ   ب  و   ل م   ل ه ودو    لع   به . 

 1970( لسن  193لمح     لع   ز لأ ثا   ل ا    )وق       لنا فت ه    ل    ملالف   لإ جاه  لج ي  

(  لناف  ، و  ا يعن      1966)قا       يق  لع    ل ولت للح  ق        و لس ا     ل اد       م   ا  

ما و    ق     لح     عن   ل ي  ص   ه  ل  ئ   لعام  لمح     لع   ز ، وج  ع  ل        لت   لعه ب    

  ل  د . 

 تاصيلت ال

  ظنا ل ى  ل    فت  لمح     لمخع   بنظ  طل ا     ي   ل ي      لف    ثال ا م  قا     -1

 ل طاق   ل طن    لناف       ج  ع طل ا     ي   لى م         د  لشخ    . وه      يصح 

يصح  بالنس   لغ ر   سل     ل ي   لعص  لمح       ك    بنظ      ل    لشخ    ، ول نه  

 لى   سل    ، ومنق   ل  غ    ب   ي  ديا لمق  إلى  لإ لا  ،      لعص باؤونق   لشخ    

م      لأ   ل  لشخ    . ل     ترح  لى   ا ع  لع  قت  صح ح ه    لخط  وذلك بعع ي  

ي ع م  قا     ل طاق   ل طن    لناف  ل ث     ))  26 لاط   لأخ ر م   لف    ثال ا م    اد /

   ي   ل ي    ن  ص  ل ه فت  لف    ) و ( م  ه ه   اد  و   ي   لأ    لمج د إذ   قتر  ب   ي  

 ل ي  فت م      لأ   ل  لشخ     و م         د  لشخ    ب سب  لأ   ل و  يلضع فت 

 ه ه  لحال  للنا (( .

ت ف    ا ع  لع  قت  ضاف   لنص  لعالولعلافت آثا     جاه  لج ي  لمح     لع   ز ،   ترح  لى    -2

ِ عَ      ب يه فت  ل ي   26مسع ل  إلى   اد /
َ
م  قا     ل طاق   ل طن    )) يج ز لل اص   ل ي  

    ي جع إلى دينه  لسابق خلال  ا  م   بل غه  اقلا (( . 
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 المصلدر 

    اد  بع   ل  آ   ل  ي  

 الكتب  أ لا :

،  لعا ك ل نا    ل عاب  1د.            ل  يس   ،  لأ   ل  لشخ    فت  لف ه و ل ضاء و ل ا    ، ج -1

 ،  ل اه   . 

، مؤ س   ل يا  ، ب رو   1د.  ع     صفي ،   ي      ل د  فت ض ء  ص ل  لع  ي   و ي  ود  ي  ، ط -2

 ،1995 . 

،  1 ل د  و     ي  م  ص      لا   لى  ل    ، ط إشثال   –د. طه جاب   لعل   ي ،   إك  ه فت  ل ي   -3

 . 2014   ك   ل  افت  لع بي ،   غ ب ، 

، منا     جامع  جيقا  ،       ،  1، ط 1د.    ت      لمج   ب   ،  لنظ ي   لعام  للإلتز ما  ، ج -4

2011 . 

 1959لسن   188م     س  كاث ل و   اس زياد  لسع ي ، ش ح قا         ل  لشخ     ق   -5

 .  1994وتع يلا ه ، وز     لععل    لعالت و ل     لعلم  ، بغ  د ، 

، 1م    ق  ي باشا ، ش ح    ثا   لا     فت      ل  لشخ     لى م هب  بي  ن ف   لنع ا  ، ط -6

 . 2007د    ب      ، ب رو ، 

، د    1 ل ثائق  لعا    ، ط - 1د. م   د ش ي  بس   ي ،  ل ثائق  ل ول     عن   ب   ق    سا  ، مج  -7

  لا وق ،  ل اه   .

 .  172، ص 2008، د    لف   ، دماق ،  6، ط 7د. وه    ل   لت ،  لف ه    لامي و دلعه ، ج -8

 الد ريلت ثلخيل :

ا قس   لأ لا   ل ا   ي فت وز     لع ل  لع  ق   ،  لع د  ل  بع ،  لسن  مج      لأ ثا   لع ل   ، ي   ه -9

 . 1976 لسابع  ، 

اقع الالكتر خية ثللثل :  الما

 . www.tqmag.net   قع   ل ترو ي لمجل   ل ا يع و ل ضاء  -10

 thejusticenews.com.   قع   ل ترو ي  لع ل    ز  -11

 

http://www.tqmag.net/
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 القااخيص  الاخظمة راب ل :

 . 1970 ل  ع    لع  قت   ؤقت لعا   -12

 . 2005 ل  ع    لع  قت لعا   -13

 . 1925 ل ا       اس    لع  قت لسن   -14

 . 2016( لسن  3قا     ل طاق   ل طن    ق  ) -15

 . 1990( لسن  46قا     لجنس   و  عل ما          ق  ) -16

 . 1979لسن  ( 160قا     لعنظ    ل ضائي  ق  ) -17

 . 1979لسن   107قا     لإث ا   ق   -18

 . 1959لسن   188قا     لأ   ل  لشخ     ق   -19

 . 1964( لسن  189قا         ل         ق  ) -20

 . 1972( لسن  25قا     لأ   ل         ق  ) -21

 . 1969لسن   111قا     لع   ا   ق   -22

 .1923قا     لمحاك   لا     لسن   -23

 . 1951( لسن  40    ي  ق  ) ل ا     -24

 .1969( لسن  83قا        فعا          ق  ) -25

 . 1927( لسن  54قا    تسج    لنف س  ق  ) -26

 . 1955( لسن  59قا    تسج    لنف س  ق  ) -27

 . 1980( لسن  78قا      اي   ل اص ي   ق  ) -28

 .  1981لسن   32 ظا    اي   لط  ئ   ل ين    ق   -29
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  :المل ص

ي ن   لع ف ق  ل نثي ض    ل  ائ   ل  يل  لفض  لنز  ا  ب    لح ي  و ل نك وق   وجب   ا ع  لى 

 ل ن ك و  ؤ سا    ال   تع ينه م  ط لا مجلس  لإد   . ك ا  شترط   ا ع   ف   لح اد و   ع لال   

 ا س  ن    ل ى  لع ف ق  ل نثي ل  ع تع ينه ويو لجنس    لع  س   و لخبر  فت  ل طاع  ل نثي      ا   

 م امه.

وخلافا لل اض  ، ي     لع ف ق  ل نثي  ل   ق ي   م   لأط  لا يف ض  ه لفض     اتق    ع اد   لى   ثا  

  لع لا و ل ا   ، ف ع  م قفه    اا يا وغ ر مل ما للح ي  ولل نك.

 ط ق  لإج  ئ     لع ف ق  ل نثي، ش وط  لعع    ،  لكلملت مفلتيح
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Résumé  

La médiation bancaire est classée comme un mécanisme alternatif de règlement amiable des 

litiges entre le client et la banque. Ainsi, le législateur a imposé aux banques et aux établissements  

financiers de désigner un médiateur bancaire par le conseil d'administration. Afin d’être nommé 

et  d’exercer ses fonctions, le législateur a également exigé que le médiateur bancaire doit 

répondre à certains critères : l’impartialité, l'indépendance, la nationalité et l'expérience du 

secteur bancaire pendant dix ans.  

Le médiateur, à l’encontre de juge, est une institution proche des parties, ce qui fait les rassurer 

la sollicitation cette instance de règlement des litiges qui délègue à un médiateur la mission de 

traiter des litiges et de proposer des solutions en se basant sur l’équité et le droit. Le rôle du 

médiateur se limite à un simple avis facultatif et consultatif.   

Mots-clés : Médiateur bancaire, Conditions de désignation, Modalités procédurales. 

 

Introduction 

Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès portant de ce vieil adage, il est certain 

que le souci du législateur a toujours été de préserver les relations commerciales et d’éviter tous 

les litiges entre les parties1. 

A ce problème, le législateur a créé un organe de médiation provient du latin médiaire qui veut 

dire s’interposer. La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits qui cherche à 

trouver un terrain d’entente entre les parties en évitant les inconvénients judicaires2. 

La médiation est en première analyse un mode alternatif de règlement des conflits qu’a connu 

un grand succès, au cours de ces dernières années, en général, elle est dans tous les domaines de 

                                                           
1  GUILLAUME- HOFMUNG Michel, «La médiation», A.D.J.A., 20 Janv. 1997, p. 30; CORNEVAUX Alain, «Les modes 

alternatifs de règlement des litiges », Petites affiches, Janvier 1998, n. 76.  
2   Le mot médiation apparait pour la première fois dans le Dictionnaire Général et Curieux de Rochefort 1684, puis dans 

le Dictionnaire Universel de Furetière 1690, ensuite dans l’Encyclopédie Française du 1694. 
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l’activité humaine (social, familial, financier, commercial, administratif et même judiciaire) et se 

présente aujourd’hui dans la majorité des secteurs d’activités économiques et des services 

publics. La médiation semble s’effumer de plus en plus comme le modèle plus répandu de 

règlement amiable pour les conflits de consommation. 

En effet, le monde des affaires obéit aujourd’hui à des contraintes de temps et d’argent, telles 

qu’un passage devant les juridictions ne faisait que ralentir l’efficacité des affaires. 

A ce propos, on peut affirmer que la médiation est la procédure dans laquelle les personnes en 

litige font appel une tierce personne appelée le médiateur afin de concilier sur le désaccord qui 

les oppose1. Par exemple, dans le domaine bancaire qui a adopté un nouvel organe par la loi du 

2 mai 2006 portantes créations du médiateur bancaire.  

Outre, la médiation, plusieurs autres modes alternatifs de règlement des conflits sont 

aujourd’hui communs et utilisés au lieu du recours classique à la justice, comme la transaction 

définie par le code des obligations et des contrats qui permet aux parties de terminer ou de 

prévenir une contestation2. Aussi, la médiation se distingue de l’arbitrage, qu’est une procédure 

qui aboutit à faire troncher un litige en recourant à des justices privées dont être revêtue de la 

force exécutoire. Et la sentence arbitrale doit recevoir une homologation du juge étatique3. 

Et, pour la conciliation est un mécanisme de résolution de litiges aimables, c'est-à-dire, les 

techniques au nom desquelles les parties, par l’intervention de tiers, tiennent à « rapprocher leur 

point de vue afin de parvenir à trouver une solution à leur différend »4.Donc, contrairement à la 

                                                           
1  CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, PUF, Paris, 2014, 10éme éd., p. 183.  
2  OPPETIT Bruno, «Les modes alternatifs de règlement des différends de la vie économique, Justice», Revue de droit 

processuel, n° 1, 1995, p. 53. 
3   MOHSEN Mustapha, Le médiateur bancaire, étude de droit comparée, Mémoire en mastère en droit des affaires, 

Université de Tunis El Manar, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales, 2008-2009, p. 18; BEN MEKKI 

Nassima, La médiation bancaire, Mémoire en mastère en droit privé, Université de Jendouba, Faculté des sciences 

juridiques économiques et de gestion, 2008, p. 4. 

   ر  لغ يب ،  لع ف ق     فت فت  ل ا     لع  س  ، م ك   لن   ش اد    اجسع ر فت  ل ا     لخاص، جامع ، صفاقس ، كل   

 .7، ص. 2014-2013 لح  ق ، 
4     ROSU Angelica, « Moyens alternatifs de règlement de litiges : réalités, perspectives et enjeux européens », Actua. 

Universitatis Danublus Juridica, n° 2, 2006, p.122.  
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conciliation la médiation fait appel au principe d’intervenir d’un tiers neutre (le médiateur, afin 

que les parties parviennent à une solution librement consentie)1. 

La médiation, qui est une rencontre entre le droit et le compromis, est une pratique très 

ancienne, et bien que les textes qui régissent cette notion soient récents, le recours à la médiation 

au niveau pratique de plusieurs siècles. 

En effet «l’arrangement » est admis en islam, tout qu’il ne rend pas licite un interdit, ou 

n’interdise une chose licite. En somme, la médiation obéit à un principe général du droit qui dit 

que le contrat fait la loi des parties tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public2.    

D’abord, il est à noter que l’expérience tunisienne de la médiation bancaire et toute jeune n’a 

été instaurée de l’ancienneté de la pratique des compromis, cet organe n’a été instauré par le 

législateur tunisien que récemment par la loi du 2 Mai 20063. Mais aujourd’hui il est réglementé 

par l’article 187 de la loi n 48-2016 du 11 Juillet 2016.     

Ensuite, étant un sujet de pures activités, certaines doctrines affirment que l’organe du 

médiateur bancaire est une démarche «administrative» qu’examine les requêtes. Mais il est créé 

pour protéger mieux le client et assurer la rapidité et l’efficacité des opérations bancaires. Cette 

constation puisse sa légitimité des décisions jurisprudentielles. Elles finissent toujours par la 

déclaration de la responsabilité des banquiers soit en première instance soit en appel4. 

Bref, il s’agit d’une opportunité avantageuse, si ce n’est salutaire, c’est pour cette raison qu’on 

note pour le bilan de 2008, le dépôt de 569 réclamations soit une hausse de 58% en comparaison 

avec 2007 dont 330 dossiers ont été acceptés puisqu’ils répondent aux conditions exigées, et 

                                                           
1    BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 4; OPPETIT Bruno, Article précité, p. 54. 
2   Lettre (rissala) de Omar Ebn Elkhatab., IBN MOUSSA ALACHARI (2éme CADUEL «el calife/ coufa, l’année 17 de l’hégire, 

l’histoire de l’islam, les chroniques de attabari, Edition al isakama, Le Caire, 1357/1939, Volume 3, p. 169.  
3  Tunis, Loi n° 2006-19 relative aux établissements de crédit du 2 /05/2006 modifiant et complétant la loi 2001-65 du 

juillet 2001. Cette loi a été suivante par le décret n° 2006-1881 du 12 juillet 2006 fixant les conditions d’exercice de 

l’activité des médiateurs bancaires. Une circulaire 2006-12 du 19 octobre 2006 a été publiée par la BCT en 

publication de ce décret. 
4  KOSSENTINI Mohamed, Cours de droit bancaire, Première année mastère de recherche en droit privé, Faculté de droit 

de Sfax, 2017-2018. 
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pour lesquels 270 dossiers ont été effectivement traités par le médiateurs bancaires, soit 82% sur 

un ensemble de 330 dossiers acceptés. L’avis du médiateur n’était rejeté « par les deux parties » 1 

que dans le cadre d’un seul litige. D’ailleurs, en 22 Avril 2009, le gouverneur de la banque centrale 

a indiqué que l’avis du médiateur bancaire a été tenu en compte pour le client et par la banque 

concernant 214 dossiers en 20082. Plus tard, dans son rapport annuel sur la médiation bancaire 

au titre de l’année 2014, l’observatoire des services bancaires a rapporté que le nombre des 

réclamations était de 308 contre 167 en 2013, soit une augmentation de 84% et le nombre des 

réclamations estimées recevables par le médiateur était de 238 contre 110 en 2013. Aussi, le 

nombre des avis émis par les médiateurs et acceptés par les EC s’est élevé à 73 contre 32 en 2013, 

en ce qui concerne les clients ils ont admet 76 avis contre 28 en 2013. 

Enfin, la médiation bancaire récent une importance incontestée, elle assure l’équilibre entre 

les parties et évite des conflits entre elles. Quelles sont les spécificités du médiateur bancaire? 

Pour répondre à cette question, on se propose de cerner par l’étude de la nomination du 

médiateur (1ére partie) et ses missions (2éme partie). 

Première partie: la nomination du médiateur 

En vue de garantir un service bancaire de qualité, le législateur a mis en place en cette 

institution essayant à fait indépendante des parties en conflits. Cela se manifeste à travers les 

organes chargés de sa nomination (première section) et l’exigence de certaines conditions pour 

requérir la qualité du médiateur bancaire (deuxième section). 

Première section: les organes chargés de la nomination  

L’article 187 de la loi n° 2016-48 du 11 Juillet 2016 dispose dans le deuxième alinéa 

que « l’association visée à l’article 186 de la présente loi doit créer un organe de médiation 

bancaire chargé de l’examen des requêtes qui lui sont présentées par les clients et relatives à leurs 

                                                           
1 Travaux de la 6éme réunion périodique du conseil de l’observatoire des services bancaires portée sur la médiation au 

cours de l’année 2008, www.espacemanoger.com; Observatoire des Services Bancaires, Sixième session du Conseil 

de l’Observatoire, 22 Avril 2009,www.bct.gov.tn. 
2   Idem. 
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différends avec les banques et les établissements financiers. Chaque banque ou établissement 

financier peut désigner, aux mêmes fins, un ou plusieurs médiateurs bancaires». 

Il résulte de cette disposition que le législateur distingue entre deux types de médiateurs qui 

soumettent à des règles distinctes au niveau de leur nomination :  

D’une part, l’alinéa premier se sert de terme «un organe de médiation bancaire» et non de  

l’expression de médiateur bancaire, ainsi la nomination de cet organe est faite par l’association 

professionnelle des banques et des établissements financiers. De ce fait le professeur Mohamed 

Kossentini considère que  cette innovation est un «changement au niveau de l’entité chargée de 

désigner l’organe de médiation est de nature à renforcer l’indépendance de ce dernier par rapport 

à la banque ou à l’établissement financier et à crédibiliser davantage la structure de la 

médiation»1. Alors, la nomination obligatoire de l’organe de médiation constitue une garantie de 

l’indépendance. 

 Par contre, le deuxième alinéa de cet article envisage que les banques et les établissements 

financiers peuvent nommer un médiateur bancaire2, à cet effet on pose la question suivante: 

qu’est-ce qu’un établissement financier et une banque? 

L’article 17 de la loi n° 48-2016 du 11 Juillet 2016 définit la banque comme étant «toute 

personne morale qui exerce, à titre habituel, la collecte des dépôts au sens de l’article 5 de la 

présente loi et la mise, à disposition de la clientèle, des moyens de paiement, en vue d’exercer les 

autres opérations bancaires visées à l’article 4 de la présente loi. Chaque banque agréée 

conformément aux dispositions de la présente loi accède à la qualité d’intermédiaire agréé pour 

effectuer les opérations de change au sens de la législation en vigueur en matière de change», 

ainsi , l’article 18 de même loi définit aussi l’établissement financier comme «toute personne 

morale qui exerce, à titre habituel, les opérations bancaires visées par les dispositions du chapitre 

                                                           
1   KOSSENTINI Mohamed, op.cit. 
2 L’article 31 (quarter) de la loi n2006-19 du 02/05/2006 indique que «chaque établissement de crédit doit désigner un 

ou plusieurs médiateurs chargés de l’examen des requêtes qui leur sont présentées par ses clients et relatives à leurs 

différends ». 
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premier du présent titre, à l’exception des opérations de collecte des dépôts du public et de mise 

à disposition de la clientèle des moyens de paiement».   

 En plus les articles 4 et 7 et 8 de la même loi considèrent les opérations de leasing et 

d’affacturage comme des opérations bancaires. 

Il découle de ces articles que la nomination d’un médiateur bancaire est facultative aux 

banques et les compagnies de leasing et de factoring et aux autres établissements financiers1. 

Cependant, la question était posée quant aux caisses de sécurité sociale qui sont devenues 

dispensatrices de crédits. Celle-ci sont-elles tenues de designer un médiateur bancaire? 

En se référant aux articles 17 et 18 de la loi relative aux banques et aux établissements 

financiers, on remarque qu’afin que la personne morale soit considérée comme étant un 

établissement financier, elle doit exercer les opérations bancaires à titre de profession habituelle. 

Toutefois, Monsieur ARBI ZARROUK affirme que « ces caisses n’accordent des crédits aux affiliés 

qu’exceptionnellement et dans le cadre de son activité sociale »2, donc elles ne sont pas tenues 

de désigner un médiateur bancaire.   

D’autre part, la consécration législative de dualité de cette institution peut engendrer un conflit 

de compétence3, mais l’article 187 de la loi n° 48-2016 reste lacunaire à cette question.  

En France, l’instauration d’un médiateur bancaire a été posée par la loi MURCEF dans son 

article 13 devenu l’article L-312-1-3 du code monétaire et financier tel que modifié par l’article 

23 de la loi n° 2008-3 du 03 Janvier 20084. 

Ainsi, tout établissement financier doit obligatoirement mettre en place un médiateur chargé 

de résoudre à l’amiable certains litiges qui peuvent intervenir entre cet établissement et ses 

clients. Conformément à l’article L 316-1 du code monétaire et financier ces dispositions sont 

                                                           
1 BEN NASR Taoufik, Droit bancaire tunisien, La Maghrébine pour l’impression et la publication de livre, Tunisie, 2017, 

2émé édition, p. 125. 
2  ZARROUK Arbi, «Le médiateur bancaire», Infos juridiques, Avril 2007, p. 20. 
3    KOSSENTINI Mohamed, op.cit. 
4 L’article L.312-3 prévoit que «tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de 

recommander des solutions aux litiges…». 
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d’ordre public, celui-ci qui n’a pas été prévu expressément en droit tunisien, ce qui met en 

question l’importance même de l’institution de la médiation bancaire mais leur importance est 

limitée à cause de l’absence des sanctions à défaut de désignation d’un médiateur bancaire au 

sien des établissements1. 

En France, depuis le 12 Décembre 2002, le médiateur bancaire peut être soit propre  à la 

banque soit un médiateur commun nommé par la fédération bancaire française (FBF)2, 

l’instauration de l’institution d’un médiateur commun en Tunisie reste souhaitable. En effet, le 

médiateur de type fédératif serait financé par les cotisations des établissements membres. Ce qui 

renforce l’idée de l’indépendance financière vis-à-vis d’un établissement ou d’autre. 

D’une manière générale, les banquiers ont tout à gagner, en termes d’images, à accepter 

pleinement un médiateur et éviter ainsi une issue judicaire, préjudiciable aux intérêts de la 

banque, aussi les actions en responsabilité intentées contre les banquiers ne cessent d’augmenter 

face à un client en position d’infériorité compte tenu de la complexité et la rapidité des techniques 

bancaires3. 

Comme l’on a affirmé, l’établissement financiers et les banques sont les organes compétant 

par la loi de nommer un médiateur bancaire, ceci peut entretenir des doutes sur la crédibilité 

de cette institution lors de l’examen des litiges opposant les établissements financiers à 

leur clientèle, dès lors la banque organe chargé de désigner le médiateur et aussi partie au 

litige en même temps. 

Dans quelle mesure la nomination du médiateur constitue une limite à l’indépendance 

et l’impartialité du médiateur à l’égard de la banque ? 

On peut penser qu’un mode de nomination du médiateur, associant l’établissement de crédit 

et l’association de consommateurs comme c’est le cas en France. Dans ce sens, l’association 

                                                           
1   BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 22; MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 21.  
2 Le FBF a mis un service de médiation commun à la disposition des banques qui ne souhaitent pas doter d’un médiateur 

attiré, elle a aussi édicté un mini-guide intitulé «régler vos litiges avec votre banque» et ce afin d’améliorer 

l’information des clients sur la médiation. www. FBF. Fr. 
3  MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 23. 
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professionnelle visée par l’article 186 de la loi du 11 Juillet 2016 veuille à créer une structure de 

médiation afin d’échapper à toutes possibilités de douter de l’indépendance de cet organe. 

Aussi, ces doutes être évités parce que le décret n° 2006-1881 du 10 Juillet 2006 fixant les 

conditions d’exercice de l’activité de médiateur bancaire a consacré un certain nombre de règles 

garantissant la crédibilité et l’impartialité de cette institution. En ce sens, le médiateur est nommé 

par des organes désignés par la loi. Ainsi, l’article 5 du décret du 10 Juillet 2006 réserve la 

nomination de cette institution au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de 

l’établissement financier selon les cas et ce sur proposition du président Directeur Général, du 

Directeur Général ou du président du directoire selon les cas aussi1. En pratique, et bien que 

l’article 5 du décret gardé la nomination du médiateur bancaire au conseil d’administration ou au 

conseil de surveillance selon les cas. On constate que la plupart du temps c’est le conseil 

d’administration qui désigne le médiateur sur proposition du directeur général du PDG2. 

Les termes de l’alinéa 2 de l’article 5 du décret de 10 Juillet 2006 disposent que 

«l’établissement de crédit doit informer sans délai la banque centrale de la désignation du 

médiateur bancaire. La banque centrale de Tunisie peut s’opposer à cette désignation dans un 

délai d’un mois à partir de la date d’information», il en ressort que le défaut d’opposition dans le 

délai d’un mois vaut accord implicite de la nomination. On résulte que le législateur oblige 

l’établissement de notifier la désignation à la banque centrale immédiatement. Quoique cette 

obligation atteste d’une rigueur au niveau de la nomination du médiateur bancaire garantissant 

plus de contrôle et de crédibilité à cette institution, le législateur n’a pas indiqué une sanction en 

cas d’inobservation de cette obligation. On se demande donc de l’utilité d’une telle norme légale. 

Pour qu’il soit désigné, une convention écrite doit être conclue entre le médiateur et 

l’établissement financier conformément à un type approuvé par le conseil d’association 

professionnelle des banques et des établissements financiers objet de l’article 186 de la loi du 11 

Juillet 2016, cette convention doit préciser les obligations de deux parties3. 

                                                           
1  ZARROUK Arbi, Article précité, p. 21. 
2 MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 25 et s; BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 26 et s. 

 وما بع ها. 30   ر  لغ بي،    جع  لسابق، ص. 
3   BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 25. 
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Concernant la durée de la mission du médiateur, celle-ci est déterminée par la loi, elle est fixée 

à trois années renouvelables une seule fois1. Par contre, en France, la durée de mondât n’a pas 

été fixée par aucune règle. En pratique, il est nommé pour un ou deux ans et la commission 

européenne a considéré que ce délai est garant de l’indépendance du métier2. 

S’agissant de la révocation du médiateur par la banque et l’établissement financier, elle doit 

être motivée par la preuve d’une faute grave dans l’exercice de son activité3. En effet, l’expression 

«faute grave » nous rappelle le contrat de travail qui est conclu entre l’employeur et un salarié. Ne 

s’agit-il donc pas d’une relation de subordination? Y aurait-il en cas de rupture abusive du contrat 

la possibilité de réparation? 

 La réponse marque une certaine relativité au niveau de l’idée aussi bien de l’indépendance 

que l’objectivité du médiateur bancaire portant la résiliation de la convention de médiation par 

la banque et l’établissement financier est portée à la connaissance de la banque centrale sans 

délai4. Ce contrôle renforce la protection de l’indépendance de médiateur bancaire à l’égard de 

l’établissement financier5. 

De surcroit, on remarque que le législateur a déterminé l’organe tenu de désigner le médiateur 

bancaire. Ce dernier doit comporter certaines conditions exigeantes qui sont garantes 

l’indépendance et l’impartialité de cette institution. 

 Deuxième section: l’exigence de certaines conditions  

 L’article 3 du décret du 10 Juillet 2006 prévoit que «le médiateur bancaire doit être de 

nationalité tunisienne et justifier d’une expérience minimale de dix ans dans le domaine 

bancaire». 

                                                           
1   1ér alinéa de l’article 5 du décret du 10 Juillet 2006. 
2 DONDERO Bruno, «L’apport de la loi Murcef en matière de droit  bancaire», Petites affiches, n°. 14, 18 Janvier 2002, 

p. 4.   
3   L’article 7 du décret du 10 juillet 2006. 
4  Idem. 
5  MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 25; BEN MEKKI Messima, Mémoire précité, p. 26. 

 .42   ر  لغ بي،    جع  لسابق، ص. 
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Le législateur exige l’expérience de dix ans dans le domaine bancaire qui est certes nécessaire 

mais insuffisante. En effet, n’est pas en ayant eu une ancienneté dans le secteur bancaire que le 

médiateur est jugé apte à trancher des litiges entre la banque et le client ou du moins à proposer 

des solutions. D’ailleurs, quel que soit le nombre d’années d’ancienneté, l’on ne saurait disposer 

d’une maitrise dans tous les métiers bancaires puisque les techniques bancaires sont en 

perpétuelle évolution. Par contre, les dix ans peuvent procurer un professionnalisme nécessaire 

pour une bonne prise de décision1. 

Cependant, la condition d’ancienneté est exigée par le législateur pour que le médiateur doit 

être désigné par un établissement financier, on remarque que celui qui, a passé dix ans à travailler 

au sein d’une banque ne peut être qu’un ancien salarié, ce dernier est considéré immédiatement 

et psychologiquement subordonné2. Dans ce sens le professeur Taoufik Ben Nasr estime que 

«l’idée est confirmée par l’emploi, par l’article 4 du décret sus-indiqué, du verbe « lier » au présent 

de l’indicatif. De ce fait, un ancien salarié ou un ancien cadre d’un établissement financier ou de 

banque, peut être désigné en qualité de médiateur»3.  

La condition de l’ancienneté constitue une limite à l’idée  de la crédibilité d’un tel 

médiateur ?  

En outre, l’idée de l’indépendance a été consacrée par l’article 4 du décret de 2006 qui impose 

aux établissements financiers4, n’a pas nommé les médiateurs bancaires parmi les personnes 

physiques avec lesquelles ils sont liés par une relation de travail ou par un autre lien au sens de 

l’article 43 de la loi relative aux banques et aux établissements financiers5.   

                                                           
1  BEN NASR Taoufik, op.cit., p. 125. 
2   MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 27; BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 27 et s. 

وما بع ها. 36   ر  لغ بي،    جع  لسابق، ص.   
3   BEN NASR Taoufik, op.cit., p. 126. 
4  L’article 4 du décret du 10 Juillet 2006 indique que «il est interdit aux établissements de crédit de désigner les 

médiateurs bancaires parmi les personnes avec lesquelles ils sont liés par une relation de travail ou par tout autre 

lien au sens de l’article 23 de la loi n° 2001-65 susvisée ». 
5  L’article 43 de la loi du 11 Juillet 2016 dispose que «est considérée comme personne ayant des liens avec la banque 

ou l’établissement financier : 
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En revanche, cet article ne précise pas la notion de relation de travail qui est indiquée sans 

définition. S’agit-il d’un salarié seulement qui ne peut être désigné par la banque et 

l’établissement financier? 

Il doit sans doute être indépendant, ceci implique l’interdiction de désigner un médiateur de 

l’un des salariés de banque ou l’un de ses clients. En plus, certains auteurs soulignent que «la 

relation de subordination rend les propositions du médiateur proche d’une décision de la 

banque»1. Donc, le médiateur ne peut être ni salarié de l’établissement bancaire et financier, ni 

frappé par l’une des incompatibilités visées par l’article 43 de la loi de 2016. Ainsi, le médiateur 

bancaire ne peut être un client de l’établissement. De même, Monsieur Arbi Zarrouk affirme que 

«le rôle de  médiateur c’est de proposer une solution au différend qui oppose les parties ce qui 

signifie effectivement que le médiateur n’est pas le mandataire de l’établissement et qu’il n’est 

pas désigné pour défendre les intérêts de client »2.     

L’une des conditions nécessaires pour la fonction de médiation est l’impartialité, c'est-à-dire 

au moment de rendre son avis, doit être objectif et ne jamais prendre parti ni avec la banque ni 

avec le client. Or, l’article 6 du décret de 2006 indique que les honoraires du médiateur sont 

versés par la banque et l’établissement financier. Lorsqu’on parle de rémunération on parle de 

                                                           

 -   tout actionnaire dont la participation excède, directement ou indirectement, 5% du capital de la banque ou de 

l’établissement financier, 

 - tout conjoint, ascendant et descendant d’une personne physique dont la participation excède, directement ou 

indirectement, 5% du capital de la banque ou de l’établissement financier, 

 - toute entreprise dans laquelle la banque ou l'établissement financier détient une participation au capital dont la 

proportion est telle qu'elle conduit à la contrôler ou à influer de manière déterminante sur son activité, 

 -  le président du conseil d'administration d’une banque ou d’un établissement financier, le directeur général, les 

membres du conseil d'administration, les directeurs généraux adjoints, les membres du conseil de surveillance, les 

membres du directoire, les membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et les 

commissaires aux comptes ainsi que les conjoints des personnes susvisées, leurs ascendants et descendants, 

 -  toute entreprise dont l'une des personnes visées ci-dessus est propriétaire ou associée ou mandataire délégué ou 

dans laquelle elle est directeur ou membre de son conseil d'administration ou de son directoire ou de son conseil 

de surveillance».  
1   ZARROUK Arbi, Article précité, p. 21. 
2     Ibid. 



 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
149 

subordination ce qui remet en cause l’un des principes qui règlemente cette fonction de 

médiation à savoir l’impartialité.  

Certains auteurs ont énoncé que ces honoraires ne constituent pas un salaire, étant donné que 

la notion de salaire est juridiquement liée à la notion de la subordination1. Quel que soit s’agisse 

de salaire ou des honoraires, la dépendance financière existe2. D’ailleurs, Monsieur Mohamed 

Kossentini indique que le terme «honoraires démontre que le médiateur bancaire semble être 

une nouvelle catégorie de profession libérale réglementé, puisque seules les rémunérations des 

professionnels libéraux ont la qualification d’honoraires»3. Le médiateur bancaire semble être 

une nouvelle catégorie de profession libérale règlementée et un simple prestataire de service 

indépendant. 

 Pour assurer son indépendance et son impartialité, il est efficace de bloquer les honoraires 

entre les mains d’un tiers indépendant qui prendra la charge de la régularisation des honoraires 

pour écarter le lien de subordination entre la banque et le médiateur4. Le médiateur peut être par 

exemple rémunéré par l’association professionnelle des banques et des établissements 

financiers. Cette association peut le faire en recevant elle-même une somme d’argent mensuelle 

de toutes les banques et les établissements financiers5. En plus, pour éviter le lien de 

subordination entre l’établissement et le médiateur, celui-ci ne siège pas dans les locaux de la 

banque6. 

Pour garantir un minimum d’indépendance du médiateur par rapport à la banque et à  

l’établissement financier, le législateur n’a pas laissé à ce dernier une liberté totale dans la 

formulation des clauses de la convention conclue avec le médiateur. L’article 6 du décret de 2006 

prévoit que la convention conclue entre l’établissement et le médiateur doit être 

                                                           
1   ZARROUK Arbi, Article précité, p. 24. 
2  MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 27; BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p.29. 
3     Kossentini Mohamed, op.cit. 
4   ZARROUK Arbi, Article précité, p. 21. 
5  MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 28; BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p.30. 
6 Banque Nationale Agricole, La charte de la médiation bancaire, www.bna.tn/documents/charte.pdf. 

 

http://www.bna.tn/documents/charte.pdf
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rédigée «conformément à une convention-type approuvée par le conseil de l’association 

professionnelle…». 

Dans ce sens, l’article 7 du décret de 2006 et l’article 22 de la convention type ont limité le droit 

de résiliation de la convention par la banque et l’établissement financier avant l’arrivée du terme1. 

Sauf si une faute grave a été commise par le médiateur dans l’exercice de ses fonctions. 

Le médiateur doit savoir se comporter et avoir une bonne capacité de discernement pour 

mener à sa fonction. Il est censé être un professionnel de la relation humaine. Il doit respecter des 

règles de fonctionnement et de communication précises, une déontologie rigoureuse et des 

principes fondamentaux2. 

Le médiateur doit être ainsi rigoureux, la rigueur permet en effet, de ne pas se détourner de sa 

mission. Il doit être diplomate et créatif pour trouver des solutions qui puissent arranger les deux 

parties3. 

Le médiateur doit être le plus discret possible et se tenir à une confidentialité exemplaire. 

Toutefois, l’article 187 de la loi du 11 Juillet 2016 dispose que «…les dirigeants, les agents de 

l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire sont tenus au respect du secret 

professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs 

missions et doivent s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à 

des fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même après 

perte de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du 

code pénal». De même, l’article 17 de la convention type de médiation bancaire affirme cette 

obligation de confidentialité en prévoyant que « le médiateur est tenu au secret professionnel…». 

                                                           
1  L’article 22 de la convention type: «la présente convention ne peut être résiliée à l’initiative de l’établissement de crédit  

avant l’arrivée de son terme, que dans le cas où ce dernier établit qu’un faute grave a été commise par le 

médiateur… ». 
2   BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 24; MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 25.  

 وما بع ها. 36   ر  لغ بي،    جع  لسابق، ص. 
3   MOHSEN Mustapha, Mémoire, précité, p. 26. 
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Il en résulte que le médiateur bancaire n’est pas tenu d’une obligation de résultat, seulement, 

il doit agir avec toute la diligence et la prudence que l’on pourrait attendre d’un professionnel 

expérimenté1. 

A cet égard, on constate que l’exception de l’expérience de dix ans dans le domaine bancaire, 

ni la loi, ni le décret n’indiquent de qualification particulière pour devenir médiateur. Le fait que 

le législateur ne se soit prononcé sur la formation du médiateur, nous amène à croire qu’il n’est 

pas nécessaire que celui-ci soit de formation juridique2. 

En y regardant de plus près, on s’est rendu compte qu’en Tunisie, sur les médiateurs en activité, 

rares sont ceux qu’ont une formation juridique: la plupart sont des économistes ayant fait carrière  

à la banque. Par contre, le médiateur en rendant des avis, base la plupart du temps son 

argumentation sur des éléments juridiques dont l’interprétation et la compréhension exigent une 

certaine formation juridique3.  

Cependant, l’analyse de l’expérience professionnelle des médiateurs en France, met en 

évidence un certain membre de profils privilèges; ceux-ci retenus soit comme « des retraités de la 

fonction publique, des directeurs des banques, d’anciens juges consulaires,» ou soit comme des 

« personnalités » ayant des connaissances en matière de  la protection du consommateur, des 

universitaires ou des juristes4. En effet, il est à remarquer que depuis 1998, est créé une institution 

de formation à la médiation et à la négociation (IFOMENE)  ayant pour objectif de former les 

médiateurs sur le plan théorique et méthodologique5. 

 

 

                                                           
1     ZARROUK Arbi, Article précité, p. 22. 
2   MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 27. 
3   Ibid. 
4  LORIDANT Paul, PUJAL Armand, «Indépendance et impartialité, le statut du médiateur bancaire», Revue banque.fr, 

Décembre 2015, p 29; GUILLAUME- HOFNUNG Michel, Article précité, p. 33, Le premier bilan de la médiation 

bancaire, Bulletin de la banque de France – n° 133 – Janvier 2005, p.50, www.banque-france.fr. 
5    Ibid. 

http://www.banque-france.fr/
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Deuxième partie: la mission du médiateur bancaire. 

Les modalités procédurales du médiateur bancaire s’articulent de deux étapes à savoir la prise 

en charge de l’affaire en médiation (première section) et l’examen de la requête (deuxième 

paragraphe). 

Première section: le prix en charge de l’affaire en médiation  

   L’article 187 dispose que «l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire est saisi 

des requêtes qui lui sont présentées, gratuitement et dans un délai maximum de huit jours à 

compter de la réception de la demande de médiation ». Le législateur met l’accent sur la 

recevabilité de la requête présentée au médiateur et sur le délai exigé de ce dernier en vue de 

prononcer leur réponse positivement ou négativement. 

Donc le médiateur doit examiner la réunion de certaines conditions de recevabilité qui sont 

des conditions de fond (deuxième paragraphe) et des conditions de forme (premier paragraphe). 

Premier paragraphe: les conditions de forme 

L’article 8 du décret du 10 Juillet 2006 stipule que «le client doit, avant de recourir au 

médiateur bancaire, adresser, par écrit, un recours gracieux à l’établissement de crédit, le 

médiateur bancaire ne peut se saisir de la plainte qu’après la réponse de l’établissement de crédit 

à cette requête et dans tous les cas après 15 jours ouvrables dans les banques à partir de sa date». 

Il en déduit qu’avant de recourir au médiateur le client est tenu d’adresser une requête à 

l’établissement financier qui doit y répondre dans un délai de 15 jours.  

Quelle est l’opportunité de ce recours gracieux devant la banque?  

 Le professeur Taoufik Ben Nasr démontre que «le médiateur ne peut se saisir d’office ni être 

saisi directement. Le client doit présenter un recours à sa banque ou à l’organe constitue auprès 

de l’association professionnelle des banque qui doit répondre»1. En plus le professeur Mohamed 

Kossentini ajoute que «lorsque le client décide de recourir à la résolution amiable du différend 

                                                           

6.., p. 126, n° 16op.citBEN NASR Taoufik,     1 

ي  جع  إل اس ب ق ي  ، "  ّ فق     فت"، مج      لأ  ال م     إلى  لع    م طفى  لف لا ي، م ك   لنا   لجامعت،       

 وما بع ها. 76، ص. 2010   س، 
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l’opposant à son établissement de crédit, il ne peut directement saisir le médiateur bancaire»1. A 

cet égard, Monsieur Zarrouk Arbi précise que « ce formalisme exigé implicitement est motivée 

par l’importance la requête préalable à tout recours au médiateur. L’établissement de crédit doit 

répondre à cette requête; le défaut de réponse dans un délai de 15 jours de la date sa 

notification…cette requête gracieuse constitue une procédure indispensable avant la saisine du 

médiateur, le défaut de telle requête privé le client de son droit de se plaindre devant le 

médiateur»2.  Donc, l’absence de cette formalité implique le rejet de la requête de médiation. 

L’article 9 du décret du 10 Juillet 2006 dispose que «les plaintes doivent être introduites auprès 

du médiateur bancaire par requête écrite, signée par le client, comportant ses réclamations et 

accompagnée des justificatifs à sa disposition et de la preuve de l’épuisement des procédures 

spécifiées à l’article 8 du présent décret». On constate que le législateur exige un écrit 

accompagné de justificatifs prouvant l’exercice par le client d’un recours gracieux préalable 

auprès de l’établissement bancaire ou financier et de tout autre justificatif en sa possession en 

rapport avec l’objet de la requête. On remarque que la requête soit présentée sous forme écrite 

mais la loi ne prévoyant pas de modalités particulière à ce sujet. La requête peut être établie par 

n’importe quel moyen laissant une trace écrite y compris par voie de huissier de justice3. 

Une question peut se poser à ce niveau de savoir si la requête verbale pourrait-elle être 

recevable ? 

En effet, la médiation entant que démarche extra-judicaire visant la conciliation et la 

transaction ne devrait pas s’attacher à un formalisme trop rigide, donc on pourrait admettre que 

la requête verbale est recevable4.  

Ainsi, l’intérêt de l’écrit réside essentiellement dans la fixation de la date de la saisine. Car les 

alinéas 3 et 4 de l’article 187 de la loi du 11 Juillet 2016 prévoient que «l’organe de médiation 

bancaire ou le médiateur bancaire propose les solutions de médiation appropriées dans un délai 

                                                           

.op.citKOSSENTINI Mohamed,   1 

ZARROUK Arbi, Article précité, p. 21.   2 

, p. 31MOHSEN Mustapha, Mémoire précité   3 

BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 44; MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p.31.  4 

 وما بع ها. 60   ر  لغ بي،    جع  لسابق، ص. 
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maximum de deux mois à compter de sa saisine… L’organe de médiation bancaire ou le médiateur 

bancaire est saisi des requêtes qui lui sont présentées, gratuitement et dans un délai maximum 

de huit jours à compter de la réception de la demande de médiation». Le médiateur dispose d’un 

délai de huit jours pour se prononcer sur la recevabilité de la requête et deux mois afin de traiter 

l’affaire à partir de cette date. 

Cependant, l’écrit  seul ne suffit pas, il faut qu’il soit accompagné de justificatifs. 

Selon l’article 9 du décret du 10 Juillet 2006 la requête être accompagnée de justificatifs se 

rapportant à l’exercice du recours gracieux à l’établissement bancaire et financier et plus 

précisément au «service client de la banque». 

En cas de suite défavorable ou de silence pendant 15 jours ouvrables après le dépôt de cette 

réclamation. Le client pourra saisir le médiateur1. 

S’il n’y a pas de réponse de la part de l’établissement bancaire et financier il faut que le client 

apporte la preuve qu’il a effectué une réclamation par écrit et qu’il l’a déposé auprès de 

l’établissement financier2. 

En cas de réponse de la part de l’établissement bancaire et si elle est infirmative des propos du 

client la requête est alors déclarée irrecevable. Par contre, si le recours gracieux a bien eu lieu il 

faut juste que le médiateur s’assure que le délai de 15 jours a été respecté3. 

Les justificatifs apportés par le client ne se rapportent pas seulement au recours gracieux mais 

aussi à l’objet de la requête au sens de l’article 9 du décret du 10 Juillet 2006 il s’agit de justificatifs 

qui sont à la disposition du client et en vue de facilité la mission du médiateur de convoquer 

                                                           
1  L’article 8 du décret du 10 Juillet 2006 prévoit que « le client doit, avant de recourir au médiateur bancaire, adresser, 

par écrit, un recours gracieux à l’établissement de crédit, le médiateur bancaire ne peut se saisir de la plainte 

qu’après la réponse de l’établissement de crédit à cette requête et dans tous les cas après 15 jours ouvrables dans 

les banques à partir de sa date». 
2   MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 33. 
3  BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 46 et s; MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 33. 
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l’établissement bancaire ou financier et le client chaque fois que nécessaire pour l’examen de la 

requête.    

Pour la prise en charge de l’affaire en médiation il faut vérifier non seulement les conditions 

de forme mais également les conditions de fond.   

Deuxième paragraphe: les conditions de fond 

L’article 187 de la loi du 11 Juillet 2016 stipule que «l’association visée à l’article 186 de la 

présente loi doit créer un organe de médiation bancaire chargé de l’examen des requêtes qui lui 

sont présentées par les clients et relatives à leurs différends avec les banques et les établissements 

financiers... Les banques et les établissements financiers doivent porter à la connaissance de leur 

clientèle, l’organe de médiation bancaire ou le médiateur bancaire et les modalités de sa saisine 

notamment par l’insertion de clauses à cet effet dans la convention prévue à l’article 83 de la 

présente loi et dans les extraits de comptes bancaires, les sites web et les contrats de 

financement ». Il découle de cet article que la personne introduire la requête auprès de médiateur 

seul un client de l’établissement est habilité à le faire. 

La définition du client proposée par le Dictionnaire Juridique nous permet de constater que le 

client peut être habituel disposant un compte comme il peut être un client occasionnel qui 

accomplit des opérations occasionnelles à l’image d’une opération de change ou de transfert de 

l’argent1.  Et ce contrairement à la loi MURCE qui permet aussi bien au client qu’à l’établissement 

de crédit de saisir le médiateur. 

 On pourrait donner raison au législateur tunisien pour cette limitation vu que la médiation a 

été essentiellement instituée pour protéger la partie faible qui est le client2. 

L’article 187 ajoute que «il ne peut se saisir des requêtes au titre desquelles il n’est pas admis 

d’arbitrage ou de transaction ou qui font l’objet d’affaires pendantes devant les tribunaux », il en 

ressort que l’affaire en médiation ne doit pas être pendante devant les tribunaux dans la mesure 

où la médiation est une démarche extra-judicaire visant à éviter le recours aux tribunaux 

                                                           
1   Selon le Vocabulaire Juridique de Gérard Cornu un client est «celui qui faisant confiance à un professionnel recourt 

régulièrement à ses services ou même la première fois lui confie ses intérêts». (CORNU Gérard, op.cit., p. 183). 
2    MOHSEN Messima, Mémoire précité, p. 35. 
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étatiques. En excluant certains litiges qui n’acceptent ni arbitrage et ni transaction1, le législateur 

a limité la recevabilité de la requête de médiation. 

Quelles sont les affaires qui font l’objet de la demande de médiation ?   

 Aussi, l’objet de la requête doit être un différend avec la banque. En revenant aux dispositions 

de l’article 3 de la convention type de médiation bancaire, on lit que la requête n’est pas recevable 

lorsque le client conteste la politique de la banque et de l’établissement financier comme décision 

discrétionnaire. C'est-à-dire dans le cadre d’une médiation on ne peut pas critiquer les services 

les taux appliqués et la politique commerciale de l’établissement2.  

Ainsi, d’après le rapport d’activité rendu par l’observatoire des services bancaires en 2008, les 

requêtes saisines concernent le fonctionnement  de compte, les moyens de paiement et les 

opérations de crédit. Ces trois thèmes englobent 70% des dossiers traités3. 

La STB (Société Tunisienne de Banque), la BH (Banque d’habitat), la BNA (Banque National 

Agricole) sont des banques publiques, pour cette raison elles soumissent à l’intervention du 

médiateur administratif pour proposer des solutions au litige et cela simultanément leur exigence 

de désigner un médiateur bancaire. La requête est saisie en même temps aussi bien par le 

médiateur administratif que par le médiateur bancaire4.  

                                                           
1   Article 7  du code d’arbitrage dispose que « on ne peut compromettre :  

1)   dans les matières touchant à l'ordre public;  

2)   dans les contestations relatives à la nationalité;  

3)  dans les contestations relatives au statut personnel, à l'exception des contestations d'ordre pécuniaire en découlant;  

 4)   dans les matières où on ne peut transiger; 

 5)  dans les contestations concernant l'Etat, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités 

locales, à l'exception des contestations découlant de rapports internationaux, d'ordre économique, commercial ou 

financier, régis par le chapitre troisième du présent code». 

 وما بع ها.  68،  لط ع   ل ا   ، ص.2017ي  جع       ل ي  قا  ، قا     لع    ، م ك   لنا   لجامعت،    س، 
2  BEN MEKKI  Nessima, Mémoire précité, p. 35 et s; MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 36. 

 وما بع ها. 51ع  لسابق، ص.    ر  لغ بي،    ج
3   Le rapport de l’observatoire non publié, ces informations citées par MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 54.  

Ibid.   4 



 2018 مايو   25 العدد  –المعمقة جيل الأبحاث القانونية  مجلة-مركز جيل البحث العلمي 
  

 

 
157 

Par contre, le médiateur de l’ATB (Arab Tunisian Bank) en 2008 a reçu «33 demandes de 

médiation mais 22 dossiers sont rejetés. Ces rejets reviennent de ces motifs suivants : neuf rejets 

concernent des litiges qui n’acceptent ni arbitrage ni transaction, six rejets relatifs à la tarification, 

sept rejets relatifs au crédit. Mais les 11 demandes recevables, il y a eu six dossiers (55%) 

correspondant au fonctionnement de compte, 3 dossiers (27%) concernant au crédit et deux 

dossiers (18%) relatifs aux moyens de paiement»1. 

Aussi, le rapport annuel sur la médiation de 2014 observe que les demandes reçues touchent 

le fonctionnement du compte (27%), les crédits (34%), les moyens de paiement (16%), les 

tarifications (7%), la main levée (5%) au nombre des dossiers acceptés2. De ce fait, le différend 

entre le client et la banque doit porter sur une opération bancaire ou financière.  

Une fois que le médiateur a vérifié toutes les conditions de fond et de forme il doit dans un 

délai ne dépassant pas les huit jours ouvrables à dater de la réception de la requête notifier au 

client un avis motivé.  

Si toutes les conditions sont réunies l’avis ne peut être que positif et consistera à faire savoir 

au client la recevabilité de la requête.  Mais, si une condition de fond ou de forme fait défaut la 

requête sera irrecevable. Ainsi le rejet de la requête ne peut pas être dans tous les cas un rejet 

définitif cette tolérance ne peut concerner que les motifs susceptibles d’être régularisés. 

Deuxième section: l’examen de la requête 

Un des arguments qui encouragent le client à saisir le médiateur au lieu de porter l’affaire 

devant un juge c’est la rapidité de l’examen de la requête par le médiateur3. Selon l’alinéa 3 de 

l’article 187 de la loi du 11 Juillet 2016 le médiateur propose des solutions dans un délai  

maximum de deux mois à compter de sa saisine. 

Cependant, ce délai n’est pas systématiquement respecté si l’examen de la requête prend plus 

que deux mois et si les parties acceptant la décision du médiateur après ce délai de rigueur cet 

                                                           
1  Ces informations non publiées, citées par: MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 55 et s. 
2  Observatoire de Services Bancaires, Rapport annuel sur la médiation année 2014, Juin 2015, p.11, http://oif.bct.gov.tn 
3   MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, p. 41. 

http://oif.bct.gov.tn/
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accord est valable. Ceci s’explique par le fait que la médiation ne soit pas une technique très 

formaliste1. 

L’examen de la requête passe par l’instruction de la demande aboutissant par la suite à la 

proposition émise par le médiateur. Pour ce qui est de l’instruction de la demande, le médiateur 

est tenu de procéder rapidement dans un délai de trois jours ouvrables qui suivante la date de 

l’acceptation de la requête à la communication de dernière à la banque ou l’établissement 

financier avec les renseignements et documents en retour. 

Cette copie de requête doit être claire et explicite il ne suffit pas de mentionner l’objet de la 

requête, il faut fournir des détails de telle sorte que l’établissement puisse cerner l’objet de la 

requête et les contestations du client.   

L’article 187 de la loi du 11 Juillet 2016 prévoit que «les banques et les établissements 

financiers doivent faciliter la mission de l’organe de médiation bancaire ou du médiateur bancaire 

et lui communiquer tous documents en relation avec l’objet du différend dans les délais qui leur 

sont impartis…». Donc, le médiateur transmettant la requête à la banque ou à l’établissement 

financier et y joindra une lettre d’accompagnement dans laquelle il précisera les documents que 

l’établissement doit lui produire. Et si ce dernier estime que les documents fournis sont 

insuffisants ou que les informations communiquées sont incomplètes il peut réclamer un 

complément aussi bien auprès du client que de l’établissement bancaire ou financier 

conformément à l’article 11 du décret du 10 juillet 20062.  

Mais la question qui se pose à ce stade est comment s’assurer que la banque veuille bien 

communiquer tous les documents au médiateur ? 

En cas de manquement de la part de la banque le législateur n’a pas prévu des sanctions, mais 

pour le bon déroulement de l’examen de la requête l’article 11 du décret n° 1881-2006 autorise 

le médiateur de convoquer l’établissement bancaire ou financier et le client chaque fois que 

                                                           
1   Ibid.   
2  «Le médiateur bancaire peut demander à l’établissement de crédit et au client de lui communiquer tous les documents 

qu’il juge nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, le médiateur entend l’établissement de crédit et le 

client chaque fois que nécessaire». 
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nécessaire il peut même recourir à un expert pour une question technique qui ne maitrise pas à 

condition qu’il y ait un accord préalable des deux parties selon l’article 8 de la convention type 

mais dans la pratique tunisienne aucun médiateur n’a recouru à un expert en vue de prendre les 

décisions le plus adéquates aux litiges1. 

Une fois qu’il a examiné le dossier, le médiateur prononce un avis motivé qu’il doit faire 

connaître aux parties. 

L’avis du médiateur demeure-t-il obligatoire ou facultatif ?  

 L’article 12 du décret du 10 Juillet 2006 stipule que «le médiateur bancaire informe 

simultanément, l’établissement de crédit et le client de son avis, et ce, par un écrit signé de sa part 

prévoyant obligatoirement que ledit avis ne lie pas les parties et n’est susceptible d’aucun recours. 

 L’établissement de crédit et le client doivent dans les dix jours ouvrables dans les banques à 

partir de cette information, faire connaître au médiateur bancaire l’acceptation ou le refus de cet 

avis». 

Il en résulte que le législateur a bien précisé le délai dans lequel le médiateur doit rendre sa 

position mais aussi le délai accordé aux parties pour faire connaître leur acceptation ou leur refus 

de l’avis du médiateur. 

Et pour que le médiateur propose des solutions appropriées il faut en tant que professionnel 

qu’il se prononce en droit et en équité.  

Mais, le professeur Taoufik Ben Nasr affirme que « l’avis émis par le médiateur ne lie pas le 

parties… le médiateur n’est pas un arbitre et n’est pas, forcément, un juge; il essaie de raisonner 

les parties et de les amener à une solution du litige les opposant et ne dispose à leur égard que 

d’une autorité morale»2. 

                                                           
1  MOHSEN Mustapha, Mémoire précité, 46. 

 .64   ر  لغ بي،    جع  لسابق، ص. 
2    BEN NASR Taoufik, op.cit., p. 126 et s. 

      L’article 13du décret n°1881-2006 stipule que «les constatations et les déclarations qui peuvent être effectuées ou 

recueillies à l’occasion de la médiation ainsi que l’avis du médiateur ne peuvent être invoqués devant la justice. Il 

est interdit au médiateur de représenter l’une des parties devant la justice à propos du litige». 
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Dans ce sens l’article 14 du décret n° 1881-2006 dispose que «le client conserve le droit de 

porter l’affaire, à tout moment au cours du litige devant la justice», donc le client peut intenter 

une action devant le tribunal concernant le litige objet de médiation. 

 De même, Monsieur Arbi Zarrouk estime que «le décret relatif à l’activité de  médiateur 

bancaire permet expressément au client d’ester en justice à tout moment et même au cours de 

médiation et avant l’achèvement de la mission de médiateur»1. Et le professeur Mohamed 

Kossentini ajoute que «le médiateur bancaire n’est pas forcément une institution précontentieuse 

ou pré juridictionnelle. Il est plus exactement une institution para juridictionnelle de résolution 

des litiges bancaires»2. 

 Alors, l’avis du médiateur n’est obligatoire ni aux parties ni au tribunal, mais il est un simple 

avis facultatif et consultatif3, il faut déterminer la qualification juridique de l’accord des parties. 

La loi MURCEF ne précise pas la portée de la proposition rendue mais cette portée est un 

diguée dans la charte de médiation de la banque. La proposition n’a pas de valeur contraignante, 

le médiateur a seulement un pouvoir de recommandation4. 

Toutefois certaines banques stipulent dans leur charte que la médiation aboutit à l’élaboration 

d’un accord amiable entre les parties ayant le caractère d’une transaction au sens de l’article 2044 

du code civil français5. Cet accord est souvent formalisé par un écrit signé par les parties, la 

signature de cet écrit équivaudrait à une renonciation à toute action en justice6. 

                                                           
1    ZARROUK Arbi, Article précité, p. 22. 
2   KOSSENTINI Mohamed, op.cit. 
3 KOSSENTINI Mohamed, op.cit; BEN MEKKI Nessima, Mémoire précité, p. 65 et s; MOHSEN Mustapha, Mémoire 

précité, p. 48; BEN NASR Taoufik, op.cit., p. 127. 

  وما بع ها. 79سابق، ص. وما بع ها؛ إل اس ب ق ي  ،    جع  ل 73   ر  لغ بي،    جع  لسابق، ص. 
4  CORNEVAUX Alain, Article précité, n. 76; GUILLAUME- HOFNUNG Michel, Article précité, p. 33; DONDERO Bruno, 

Article précité, p. 6. 
5  L’article 2044 du code civil français dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une 

contestation née ou préviennent une contestation à naître. 

      Ce contrat doit être rédigé par écrit».  
6 DONDERO Alain, Article précité, p. 7; GUILLAUME- HOFNUNG Michel, Article précité, p. 33. 
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Conclusion 

En définitive, le médiateur est une institution s’apparente aux parties de litiges (la banque et le 

client). A ce niveau, il doit répondre plusieurs critères parmi lesquels on peut citer la rapidité, la 

partialité, l’indépendance et la confidentialité. Par ricochet, le médiateur bancaire a aussi pour 

mission de proposer des solutions adéquates aux litiges en se basant essentiellement sur l’équité 

et le droit. Mais, l’institutionnalisation du médiateur bancaire en Tunisie s’avéré plus récente. 
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